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ےل 


يتميز المجتمع السعودي بخصوصيته الثقافية والمرتبطة بشكل أساسي 
بالبعد الديني (الدين الإإسلامى) كا أن بناءه الاقتصادي بختص بسمات تيزه 
ق الات اشرق e‏ معدلات نموه الاقتصادي والعوامل 
الؤثرة فيه» وخصوصا فيا يتعلق بكل من موارده البشرية والماديةء ولا 
يمكن إغفال السياق الاجتاعي للمجتمع السعودي الذي يرتبط بطبيعة 
بيئته الجغرافية» وكذلك نشاته السياسية. وبالتالي فإنه لا يمكن استيعاب 
التطورات في الجرائم الاقتصادية الشائعة ني هذا المجتمع بأنماطها المختلفة 
بمعزل عن فهم طبيعة المجتمع الذي نشأت ونمت فيه. ومن هنا كان لابد 
من أن نستعرض خلال هذا الفصل - وكمحاولة لتحقيق الأهداف العلمية 
التي سعى الباحث إلى تحقيقها من خلال دراسته التي قام با فهم طبيعة 
العلاقة بين الجرائم الاقتصادية والعوامل التنموية المصاحبة ماني المجتمع 
السعودي» فقد تم التركيز على بعض الموضوعات التي يمكن أن تمهد لفهم 
هذه العلاقة واتجاهاتها. 

فقد ناقش الباحث في ضوء ذلك السياق التنموي للمجتمع السعودي 
من خلال عرض ختصر لما تم تحقيقه خلال الخطط التنموية السبع ٠١۹۰(‏ 
٠٤١١ -‏ ه) خاصة في المجالات التي حددتما الدراسة» مع الإشارة إلى 
امشكلات الاجتاعية والاقتصادية التى صاحبت تطبيق هذه الامطاط 
التنمويةء ومدى تأثرهاني تحقيق الأهداف التى سعت إليها هده الستاسة 
ا ٠‏ 

وتأسيساً على أهمية فهم طبيعة المجتمع السعودي» وخصوصاً أن 
الدراسة حاولت أن تتعرف على نوعية التخيرات في بعض آنماط الجرائم 


۳ 


الاقتصادية المصاحبة لخصائص النمو في هذا المجتمع بجوانبه المختلفةه 
استعرض الباحث الخصائص التنموية السكانية والاقتصادية والتعليمية 
للمجتمع السعودي عبر مراحلها التاريخية المتعاقبة منذ أن اعتمد المجتمع 
على التخطيط التنموي كوسيلة لتحقيق أهدافه المختلفة. 


الفصل الأول 
الخصائص التنموية للمجتمع السعودي 


ا السياق التنموي ني المجتمع السعودي 


آسهمت السياسة التنموية عبر الخطط الخمسية السبع التي بدأت 
منذ الخطة الخمسية الأول /٠١۹١(‏ ١۹١١ه)‏ حتى نهاية الخطة الخمسية 
السابعة /٠٤١١(‏ ٤١٤٠ه)»‏ والتي حاولت في هذه الفترة الزمنية ١٤١١(‏ 
٠٤۲۳ -‏ ه) الموافق (١۹۸٠-۳٠٠۲م)»‏ ني تحقيق الأهداف التنموية التي 
سعت إليها الدولة» ومن همها تحقيق النمو المتوازن الذي يسهم في إشباع 
حاجات الأفراد الاجتهاعية والاقتصادية المختلفة» وساعدفي ذلك توفر 
البنية التحتية التي هيأت الفرص المناسبة لتحقيق التطور في الموارد البشرية 
وكذلك في الموارد الاقتصادية. وقد اتسمت هذه الخطط بالتناغم والتواصل 
على شكل حلقات متعاقبة كل منها يمهد للخطة التنموية التي تليها. 
ويمكن إجمال الآهداف العامة للتنمية في المملكة کا أوضح تقرير 
التنمية البشرية ٠٤١٤/۱٤٩۳»‏ ه(۳٠٠۲م)‏ في فيا يلي: 
١-الدفاع‏ عن الدين والوطن والمحافظة على الآمن والاستقرار 
الاجتماعي للبلادء وتعزيز قيم الانتهاء والولاء الوطني. 
۲-رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين السعوديين. 
۳-تنمية القوى البشرية لتلبية متطلبات الأقتصاد الوطني» وزيادة 
الفرص الوظيفية للسعوديين» وإحلال القوى العاملة السعودية 
حل القوى العاملة غير السعودية. 
٤‏ - تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على إنتاج النفط وتصديره 


۷ 


من خلال تنمية الثفروات الطبيعية الأخرى وتشجيع الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة. 

٥‏ -تهيئة البيئة الملائمة لأنشطة القطاع ا لخاص وتشجيعه على الاستشار 
والاضطلاع بدور قيادي في عملية التنمية. 

٦‏ -تعزيز وضع المملكة في إطار الاقتصاد العا مي ودعم قدراتما التنافسية 
فضلا عن تقوية التكامل الاقتصادي الإقليمي ( ص۹٤).‏ 
ولتحقيق هذه الأهداف سعى المجتمع إلى تطوير البنى التحتية 

المتمثلة في توفير الخدمات الأساسية التى تعتمد عليها المشروعات التنموية. 
ولقد أسهم في ذلك تحسن الموارد المالية التي اعتمدت بشكل أسامي على 
استشار الموارد الاقتصادية في المجتمع» وشكل استغلال النفط بصفته سلعة 
إستراتيجية مهمة مصدراً لنمو الناتج ال محل الإجالي الذي أسهم في تمويل 
العمليات التنموية في المجتمع عبر الخطط التنموية المتعاقبة خلال سنواتها 
المختلفة. والجدول التالي يوضح طبيعة النمو في الناتج المحلي واتجاهاته: 


الحدول رقم (۱) 
الناتج امحل الإجمالي السعودي 
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المصدر: منجزات خطط التنمية» ۱٤۲۳-۱۳۹۰‏ ه(۳-۱۹۷۰٠٠۲م)»‏ ص ۲۸٠‏ وكذلك 
الكتاب الإحصائي السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة ٠٤١١‏ ه(٤٠٠٠م).‏ 

يظهر المجدول رقم )١(‏ التغير في قيم الناتج المحلي الإجمالي صعوداً 
وهبو طا عبر سنوات الخطط التنموية المختلفة. ففى بداية ا لخطة التنموية الثالثة 
E TD‏ 
)٤۲١,۳۹۰(‏ مليون ريال في نهاية ا لخطة. وني عام ۱۹۸4م واصل الناتج 
اللحلي انخفاضه ليبلغ )١۷ , ٠٦٠(‏ مليون ريال. ويلاحظ أنه في الفترات 
اللاحقة منذ عام ٤۱۹۹م‏ الذي يوافق تاريخ نهاية ا لخطة التنموية الخامسة 
٠٤٠١/۱)‏ ه) بدا حجم الإنتاج في الارتفاع» حيث سجل )٠٠۳, ٠٥٥(‏ 
ملیون ریال» ثم )٠۰۳, ٥۸۹(‏ ملیون ريال ني عام ۱۹۹٩۹‏ م» ليبلغ آعلى 
معدلاته في نهاية ا لخطة التنموية السابعة ٤(‏ ۲۰۰م) حیث بلغ ٩٩۱(‏ ,4۳۹) 
ملیون ریال. 

ني المقابل استفاد المجتمع من الارتفاع في معدل الناتج المحلي في 
الإنفاق على القطاعات التنموية المختلفة في المجتمع. ويوضح الجحدول التالي 
توزيع الإنفاق على هذه القطاعات التنموية: 


۹ 


الحدول رقم (۲( 
التوزيع النسبى للإنفاق الفعلى على قطاعات التنمية خلال الخطط التنموية 


الأساسية | الاقتصادية | البشرية والصحية 
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الصدر: تقرير التنمية البشرية ۱٤۲٤/۱٤٩۳‏ ه(۳٠٠۲م)»‏ ص۳٥‏ . 
(#) المستهدف خلال خطة التنمية السابعة. 

يوضح الجدول رقم (۲) التوزيع النسبي للإنفاق الفعلي على 
القطاعات التنموية في المجتمع السعودي. فلقد استحوذ قطاع التجهيزات 
الأساسية( وهو مصطلح يطلق على المنشآت والخدمات والتجهيزات 
الأساسية التي يحتاجها المجتمع مثل: وسائل المواصلات كالطرق 
والمطارات وسكك الحديد ووسائل الاتصالات كشبكة الهاتف» والجوال 
والإنترنت والبرق والبريد بالإضافة لنظام الصرف الصحي وتمديدات 
المياه.)على النسبة الأعلى من الإنفاق خلال سنوات الخطة التنموية الأول 
١٠٤١٤ /٠١(‏ ه)» حيث بلغت نسبة الإنفاق )/٤١, ١(‏ من إجمالي حجم 
الإنفاق. كا احتل القطاع الاقتصادي المرتبة الثانية من حيث نسبة الإنفاق 


۱۰ 


التي بلخت (۷, ١)ء‏ ثم احتل كل من قطاعي الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية والصحية المراتب التالية» حيث بلغت نسبتاهما على التوالي 
( ,۸./) و(4,۸/). وخلال الخطة التنموية التالية (٥۹/۰١٤٠١ه)‏ 
استمرت نسبة التوزيع لحجم النفقات على النمط نفسه الذي اتبعته خلال 
الط التتمر ية الساقة ها حيبت لخت معدلا ا (۳ ر04۹ لهات 
الأساسية و(۲۸/) للمراردالاقتضادية و(۷ ٤,‏ للمراردالشرية 
وأخيرا(۸./) للتنمية الاجتماعية والصحية. إلا أنه يلاحظ أن قطاع الموارد 
البشرية قد استحوذ على النسبة العليا خلال الخطط التنموية التالية» حيث 
بلغ )/.٥۳ , ٥(‏ خلال الخطة التنموية السادسة /٠١(‏ ۹١١٤١ه)»‏ وكذلك 
)/.٥٦, ۷(‏ خلال الخطة التنموية السابعة /۲١(‏ ١٠٤٠١ه).‏ وشاركه في هذا 
الارتفاع قطاع التنمية الاجتماعية والصحية الذي بلغت نسبة الإنفاق عليه 
خلال الخطتين التنمويتين المذکورتین )/۱۹١, ٦(و )/۲١,۳(‏ على التوالي. 
وني المقابل انخفض حجم الإنفاق على كل من قطاع التجهيزات الأساسية 
وكذلك قطاع الموارد الأقتصادية خلال الخطتين السادسة والسابعة» فقد 
كانت نسبة الإنفاق على قطاع التجهيزات الأساسية خلال هاتين الخطتين 
)/.٠١,۹(‏ و(۲, .)/.٠١‏ أما بالنسبة لقطاع الموارد الاقتصادية فقد بلغت 
نسبة الإنفاق عليه خلال هاتين الخطتين فقط (4,۳./) ثم (۵ ,۸./). 
ومنذ بداية الخطة الخامسة ١٤١١ /۱٤١١(‏ ه) عندما تحققت 
الإإانجازات الأساسية خلال الخطط التنموية الأربعة السابقة سعى المخططون 
إلى إضافة أهداف تنموية أخرى تتناسب مع التغيرات التي يمر بها المجتمع» 
وكان من أبرز مؤشراتا تغيير البنية الاقتصادية من خلال التوسع في تنويع 
اللصادر الاقتصادية البديلة لقطاع النفط» مثل الاهتمام بالتصنيع بصفته 
إستراتيجية تنموية» ومن أهم صوره الصناعات البتروكياوية والتصنيع 


۱۱ 


وتآهيلها للمنافسة الداخلية والخارجية. ومن المؤشرات الأخرى التى تعبر 
عن هذه الآهداف الاهتمام با لجوانب البيئية من خلال إصدار التشريعات 
ال قفن التة المسعدامة وال ر نكر عل الترازن بن املال الأصادر 
الطبيعية» والمحافظة على هذه المصادر والتقليل من معدلات تلوثها. 

وبشكل عام يمكن القول بأن المجتمع السعودي قد مر بتحولات 
على طبيعة هذه التغيرات واتجاهاتا ومدى تأثيرهاني المجتمع» قدم 
الباحث تحليلاً للخصائص التنموية للمجتمع السعودي وذلك من خلال 
أهم التغيرات في الخصائص السكانية والاقتصادية والتعليمية للمجتمع 

تعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول العربية الإسلامية المهمة 
نظرأً إلى عوامل عديدة ترتبط بموقعها ا لجغراني» وكذلك لأهميتها الدينية 
لوجود الحرمين الشريفين» كا أا تحتل موقعا اقتصاديا استراتيجيا مها 
على المستوى الدولي باعتبارها مورداً أساسياً لإنتاج النفط الذي يشكل أهم 
مصادر الطاقة للاقتصاد العالمى. 

وقد تم الاعتراف بال مملكة كوحدة سياسية عام ١١١١ه.‏ ويتحدد 
نظام الحكم فيها من خلال ما تشر إليه المادة الأولى من الباب الأول 


ني النظام الآساسي للحكم الصادر بالآمر الملكي رقم (/ )٩١‏ وتاريخ 
٣/۷‏ ه: «من أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية 


۱۲ 


ذات سيادة تامة» دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله لاف 
ولغتها هى اللغة العربية» وعاصمتها مدينة الرياض» (أطلس المملكة العربية 
الد ا 

أما من حيث خصائصها الجغرافيةء فتبلغ مساحتها (0۸۲ , )١, ۹٦۰‏ 
كيلو مترأمربعاًء وتقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية» وني الجزء 
الشرقي من خط جرينتش. وتحديدأني أقصى ال جنوب الغربي من قارة آسيا. 
آما ما يعلق بحدوذها السباسية» فیخذها شالا الكريت والعراق والآردن» 
وجنوباً اليمن وسلطنة عبان» وشرقا الخليج العربي والإمارات العربية 
النحدة و قط »البحرين. وغريا البح ر الآحر. ويتشكل تقسيمها الإداري من 
ثلاث عشرة منطقة» تتوزع بدورها إلى عدد من المحافظات والمراكزء يبلغ 
عددها ثلاثاً وأربعين حافظة من فثة (أ)» وإحدى وستين حافظة من فة (ب) 
E N)‏ 

وتتنوع تضاريس المملكة نظراً لاتساع مساحتهاء حيث تشمل سهولاً 
ساحلية في الشرق والخرب» ومرتفعات جبلية في الجنوب» وصحراء في 
وسطو قل الملكة: 

ومناخها بختلف من منطقة لأخرى بحسب اختلاف التضاريس» فهو 
بشكل عام قاري حار صيفاً بارد شتاء» والأمطار بشكل عام شتوية. ويعتدل 
المناخ على المرتفعات الخربية والجنوبية الخربية» وهو شديد الحرارة صيفا على 
السهل الساحلي للبحر الأحمرء ودافئ في فصل الشتاء. أما في إقليم الساحل 
الشرقي فترتفع درجة الحرارة صيفاً وتنخفض شتاءً. ويمتاز إقليم مرتفعات 
جنوب غرب المملكة باعتدال درجة حرارته في فصل الصيف. وبالنسبة 
لإأقليم شال غرب ال مملكة فتزداد معدلات الحرارة في فصل الصيف. وتعتدل 
درجة الحرارة في إقليم الهضاب الداخلية. وني الإأقليم الشمالي ترتفع درجة 


۱۳ 


ار اة صفا و تتف ت المد قشعا وآما الماطق الرسط فضغها 
حار وجاف» وشتاؤها بارد وجاف» وترتفع درجة الرطوبة في السواحل 
(النشوان» ۲۷٤۱١ه‏ ص۷٦).‏ 

ومن حيث حجم السكان» ففي بداية نشاة الدولة السعودية على يد 
المغفور له» الملك عبد العزيز آل سعود -يرحه الله - لم يكن هناك وضوح في 
الحجم الفعلي للسكان» فتذهب بعض التقديرات الإإحصائية إلى أن عددهم 
في عام ١۳١۲‏ هكان )١, ٠٠٠, ٠٠١(‏ نسمة. وقد تم إجراء أول تعداد 
سکاني عام ٤‏ ۳۹١ه‏ وأظهر أن عدد سكانها كان سبعة ملايين نسمة. وني 
عام ٠٤١١‏ هتم إجراء التعداد الثاني والذي كشف عن أن الحجم الفعلي 
للسکان هو ( 1۲5 , ١١ ۹۳١‏ )نة (النشراة؛ ۲۷ ٤ه‏ ص۷ 

وتشير البيانات الإحصائية ا منشورة التي رصدت التغير في هذا ا لحجم إلى 
تضاعف عدد السکان بشکل مستمر» حیث بلغ في عام /۱٤۱٤(‏ ١١٤١ه)‏ 
(۰۲۳ ,۱۸( مليون نسمة. وني عام ٠٤۲١ /۲٤(‏ ه) تجاوز حجم السكان 
التقديرات المتوقعة» حيث بلغ )۲١ , ٠ ٦۷(‏ مليون نسمة (الخطط التنمويةه 
وزارة الاقتصاد والتخطیط ۳۹۰٠-١١٤٠١ه).‏ وهذاالارتفاع يعود إلى 
كل من الزيادة الطبيعية للسكان الناشئة عن ارتفاع معدل المواليد وكذلك 
النقص في حجم الوفيات بينهم نتيجة لتحسن العوامل الصحية للمجتمع 
بشكل عام. كا أن استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار المشروعات 
التنموية ني كل من القطاعين الحكومي والخاص شكل عامل جذب مستمراً 
لتدفق العالة الوافدة التي آسهمت ي تحقيق هذه الزيادة السكانية. 

ويتميز المجتمع السعودي بالاستقرار الاجتاعي نتيجة لعوامل متعددة 
أسهمت في هذا الاستقرار. ويمكن إرجاع ذلك إلى التوازن بين الجانب 


٤ 


الديني العقائدي المعتمد بشكل أساسي على الدين اللإسلامي الذي يقدم 
اور ا ما ا الا او اة ک راط ار مس ج و دو لوچ 
الجوانب (الآمور) التنظيمية والاجتماعية والتنموية المختلفة في الواقع 
الاجتهاعي. أما ا لجانب الآخر فهو إجرائي يقوم على التكنيكات كالوسائل 
والآليات والأدوات التي يعتمد عليها المجتمع السعودي لتحقيق أهدافه 
والتى منها التخطيط التنموي (الخليفة)١ ٤١‏ ١ه‏ ۹ ): 

ونستعرض فيا يلي آبراز الجوانب المرتبطة با لخصائص التنموية بشيء 


يتسم البناء السكاني (الديموجرافي) للمجتمع السعودي ببعض 
الخصائص التي تيزه عن المجتمعات الأخرى سواء على مستوى الدول 
النامية أو على مستوى الدول المتقدمة صناعياً. ومن أبرز ملامح التغير في 
البناء السكاني للمجتمع الخصائص التالية: 
أو لا: حجم السكان 
يتجه المجتمع السعودي بصفة عامة إلى النمو الواضح في حجم السكان 
نتيجة للعديد من العوامل الطبيعية وغير الطبيعية. ومن العوامل الطبيعية 
ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات نتيجة لتحسن ظروف 
المجتمع الصحية وكذلك تحسن موارده الاقتصادية. ك تشكل الهجرة 
الخارجية بصفتها أحد العوامل غير الطبيعية لزيادة حجم السكان أحد 
المؤشرات التي آسهمت في هذا الارتفاع المتنامي في معدلات حجم السكان. 


1٥ 


الجدول رقم (۳) 
حجم السكان في المجتمع السعودي 


الصدر: منجزات خطط التنمية» 1_۰ ھ( ۳_۱۹۸‘ ١م)»‏ ص .A*‏ 
وكذلك الكتاب الإإحصائى السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة» ١١٤٠١ه‏ 
٤(‏ ۰ م( 


وک هو واضح في بيانات الجدول رقم (۳) يلاحظ أن حجم السكان 
قد سجل نموا مطرداء فقد کان حجمهم في عام ۱۹۸۰م نحو )٩,۷۰(‏ 
مليون نسمة» ثم ارتفع في نهاية الخطة التنموية الثالشة ٠٤٠١١ /٠٤(‏ ه) إلى 
)٠١,۲١(‏ مليون نسمة. وفي نهاية الخطة التنموية التالية /٠۹(‏ ١٠٤١ه)‏ 
بلغ )٠١,٠۲(‏ مليون نسمة. ولقد استمر معدل هذا الحجم في الزيادة 
حیث سجل في عام ١٤١٠٥ /۱٤(‏ ه) ۱۸,۲۳ مليون نسمة. وي 
عام(۱۹/ ۱٤۲۰‏ ه) ۲٠,۳۳‏ مليون نسمه .واستمر هذا الحجم في الزيادة 
۱٤۲۳/۲۲‏ ه) ارتفاعا بلغ ٦۷(‏ ,۲۳) مليون نسمة. 


ثانياً: الاختلاف في حجم السكان حسب الجنس 


ومن الخصائص التي يتميز بهانمو حجم السكان في المجتمع 
السعودي الارتفاع في معدلات نمو السكان من الذكور في مقابل الإأناث» 
وقديعود ذلك إلى زيادة معدلات الهجرة الخارجية نتيجة لتدفق العالة 
الوافدة ومعظمهم كا تشير الإحصاءات من الذكور. 


ey‏ معدل 
نموهن 


خلال الفترة (۲۰۰۲-۱۹۹۲م) 


حجم السكان بالمليون. 
الملصدر: منجزات خطط التنمية «(eYT-1A)aIETYT- ٠١۹٠»‏ ص۲۸۸ . 
ومن الخصائص السكانية التي يتميز ما المجتمع السعودي التقارب 
ني حجم الذكور والإناث من السعوديين ومعدلات نموهم عبر الفترات 
التاريخية التي رصدت فيها هذه المؤشرات السكانية» مع ملاحظة أن الفارق 
بينه| يتسع لصالح الذكور عند إضافة حجم السكان من غير السعوديين. 
فقد أظهرت الإحصاءات المنشورة في الجدول رقم )٤(‏ أن حجم السكان 
الذكور السعودیین کان ني عام ۱۹۹۲ م نحو )١, ۲٠١(‏ مليون نسمة مثلين 
نسبة )/۳١,۷(‏ من إجمالي السكان» وكان معدل نموهم ٠٥(‏ ,۳/). وفي 
المقابل كان حجم الإناث من السعوديات خلال العام نفسه )٦, ٠۹٤(‏ 


1۷ 


مليون نسمة مثلات نسبة (۳/) من إجمالي السكان» وكان معدل نموهن 
٥(‏ ,۳/). وف عام (۲۰۰۱م) بلغ حجم الذكور ٤۳۲(‏ ,۸) مليون 
نسمة مشكلة نسبتهم زيادة بسيطة قدرها (۲ , ۳۷./) وبمعدل نمو مقارب 
أيضا ٤٤(‏ , ۳/). وسجل حجم اللإناث زيادة موازية للذكور» حيث بلغ 
9 وا مةه وکانت مسین ال جال النکاذ ( 0 
وبمعدل نمو ٩٤(‏ , ۳/). واستمرت اتجاهات النمو السكاني في حجم 
الذكور السعودیین في عام (۲۰۰۲م)» حيث بلغ عددهم (۸,۷۱۸) مليون 
ناا رگانت سهم إل [جال المسکات ,000۳۷ وبمحدل تمو سنوی 
بلغ (۳,۳۹//). بینم بلغ حجم الإناث السعودیات في عام (۰۲٠۲م)‏ نحو 
7 ,۸) مليون نسمة» وكانت نسبتهن إلى إجالي السکان (۹ »)/۳٠١,‏ 
وبمعدل نمو سنوي بلغ ٤٤(‏ ,۳/). 

وني المقابل تظهر البيانات الإحصائية المنشورة عن التغير في حجم 
السكان غير السعوديين ومعدلات نموهم اختلافا واضحا بين حجم 
السكان الذكور غير السعوديين مقارنة بحجم الإناث غير السعوديات» كا 
تظهر البيانات اختلافا في معدلات نمو الذكور إلى معدلات نمو الاأناث 
وفقاً للتالي: 


خلال الفترة (۲۰۰۲-۱۹۹۲م) 


r‏ الليون ن 


المصدر: منجزات خطط التنمية» ۱۳۹۰ - ۱٤۲۳‏ ھه(۱۹۸۰٠‏ - ۹ م)» ص۲۸۸ . 


e ss 

حجم السکان الذکور غير السعودیین کان في عام ۱۹۹۲م نحو ۲٣٤(‏ ,۴) 
مليون نسمة مثلين نسبة (۳, ۱۹./) من إجمالي السكان» وكان معدل نموهم 
٩١(‏ ,/). وني المقابل كان حجم الإإناث من غير السعوديات خلال العام 
نفسه )١,۳۷٤(‏ مليون نسمة ممثلات ما نسبته ١(‏ ,۸./) من إجالي السكانء 
وکان معدل نموهن (۳,۳۰/). وني عام (٠١٠۲م)‏ بلغ حجم الذكور 
)٤,٠۷۹(‏ مليون نسمة. وعلى الرغم من زيادة الحجم إلا أن نسبتهم إلى 
إحالي السكان قد تناقصت حيث بلخت (* ,۱۸./)» وبمعدل نمو مقارب 
معدل النمو السابق ٤۲(‏ , ۲./). وسجل حجم الإإناث زيادة موازية للذكورء 
حيث بلغ )١ ,۸٤١(‏ مليون نسمة» إلا ن نسبتهن إلى إجالي السكان بقيت 
مساوية للتسبة السابقة حيث بلحت ١(‏ ,۸( ويمغدل تمو ,۲١(‏ /). 
واستمرت انجاهات النمو السكاني في حجم الذكور غير السعوديين ني عام 
(۲۰۰۲م)» حیث بلغ عددهم ۱٤١(‏ )ل ماو قفصت ضا 
نسبتهم إلى إجمالي السكان حيث بلغت (۷, ۱۷./)» وبمعدل نمو سنوي 


۱۹ 


نحو (۸۸7 )١,‏ مليون نسمة» وكانت نسبتهن إلى إجالي السكان »)/۸,١(‏ 
وبمعدل نمو سنوي بلغ ٥٩(‏ ,۲/). 


ثالثاً: التغبر فى معدلات الكثافة السكانية 


ومن الخصائص السكانية المهمة للمجتمع السعودي التي ينبغي 
التعرف عليها التخير في معدل الكثافة السكانية» فحسب ما ورد في 
أحد إصدارات البنك انفدو (World Development [ndicators)‏ 
(مؤشرات التنمية في العام) يمكن تحديد اتجاه التخبر في هذا المؤشر من خلال 
الجدول التالي: 
الحدول رقم (٦)‏ 
التغير في معدل الكثافة السكانية في المجتمع السعودي 


ا 


The World Bank. (1980 2004 _). World Development Indicators. 
Washington: World Bank. 


فمن خلال البيانات الواردة ني الجدول رقم )١(‏ يلاحظ أن معدل 
النمو في كثافة السكان آخذ في الارتفاع خلال السنوات المختلفة» فقد 
كان هذا المعدل في عام ١۱۹۸م‏ الذي يوافق السنة الآولى من الخطة 


Y۰ 


التنموية الثالثة ١٠٤١١ /٠١(‏ ه) نحو (١۲,٤./)ء‏ ثم ارتفع في بداية ا لخطة 
التنموية الرابعة ١٠٤١٦ /٠٠١(‏ ه) إلى .)/.٠٥ ,۷١(‏ وفي نهاية الخطة التنموية 
التالية (١٠/٠١١١١ه)‏ بلغ معدل الكثافة السكانية في المجتمع السعودي 
,١(‏ ۷/). ونتيجة للزيادة السكانية المتتابعة في حجم السکان» كا سبق 
إيضاحه» تبع ذلك استمرار في نمو معدل كثافة السكان» حيث بلغ في عام 
(١٠٠/١١١٤١ه)‏ نسبة قدرها (۸۳ ,۸/./). وخلال الخطة التنموية السابعة 
(۲٠٠۲م)‏ بلغ معدل الكثافة السكانية .)/.٠١(‏ 


رابعا: التوزيع العمري للسكان 


ويتصف التوزيع العمري للسكان بخصائص تيزه عن المجتمعات النامية 
الآخرى» وإن كان يتفق مع الدول العربية الخليجية التي تشابمه في الظروف الاقتصادية 
الحدول رقم )۷( 
الهيكل العمري للسكان في عام ٠۲‏ ا 


3K 


الملصدر: منجزات خطط التنمية» ۱۳۹۰ ۔- «(e ٠۳_-۱۹۸۰(ھه۱ ٤۲۳‏ ص۲۸۹ . 


تشير البيانات المنشورة في الحدول رقم (۷) إلى طبيعة التوزيع في 
الفغات العمرية للهيكل السكاني في المجتمع السعودي» حيث نجد أن 
الفقات العمرية الشابة تشكل النسبة العالية من الهرم السكاني. حيث 


۲١ 


بلخت ن الفعات الحمرية ( (١۹-۲ ١(و (1۹ ١١‏ عل ادرال( ر١٣‏ 
ثم (۹ , )/.٠١‏ من إجالي السكان. إلا أنه يلاحظ أن هناك تفاوتاًفي نسب 
السعوديين وغير السعوديين من حيث توزيعهم في الفئات العمرية» فبينا 
سجلت نسبة السعوديين ارتفاعا في الفئات العمرية المبكرة فبلغت ٤(‏ ۲./) 
في الفخة العمرية »)۱۹-٠٠١(‏ وكذلك ,١(‏ ۱۷./) في الفغة العمرية -٠١(‏ 
۹) نجد أن غير السعوديين ترتفع نسبتهم في الففات العمرية الأخرى» 
حيث يلاحظ أن نسبتهم في الفئات العمرية )۳۹-۳١(‏ وكذلك )٤۹- ٤١(‏ 
قد بلغت على التوالي (۳, )/۲١‏ ثم (۸, ۲۲./) من إجالي السكان. 


خامساً: اتجاه التغير في معدل التحضر للسكان 


تشر البياتات المنشورة في أحد إصدارات البنك الدول (ف1إمW‏ 
)Development Indicators‏ (موؤشرات التنمية في العال) إلى اتجاه السكان 
في المجتمع السعودي للإقامة في المناطق الحضريةء فقد سجلت معدلات 
التتحضر المنشورة ارتفاعا ملموسا عبر السنوات التي تم رصد هذا المتغير 
السكاني خلاها. ومن هم العوامل التي آسهمت في هذا التغير اتجاه السكان 
إلى الانتقال من المناطق الريفية والرعوية (الهمجر) إلى المناطق الحضرية 
للاستفادة من الفرص المعيشية المتعلقة بالجوانب التعليمية والعملية المتوفرة 
في تلك المناطت. وفي المقابل فإن المناطت الريفية والرعوية تعاني من نقص 
واضح ني الموارد البشرية» فهذه المناطق نتيجة لظروف اجتاعية واقتصادية 
مرتبطة بالتخطيط التنموي أصبحت تشكل مناطق طرد ملحوظ» حيث 
تعاني من درجة عالية من التخلخل السكاني نتيجة للهجرات الداخلية 
المتزايدة منها للمناطق الحضرية» ويضاف إلى ذلك الزيادة في معدلات العالة 
الوافدة التي في الغالب تتمركز في المناطق الحضرية. 


۲۲ 


الجدول رقم (۸) 
ا ر ا ی 
ل سس 


The World Bank. (1980 2004 _). World Development Indicators. Washington: World Bank 


منذ بداية تنفيذ اللطة التنموية الثالثة /٠١(‏ ١١٤٠١ه)‏ تصاعدت نسبة 
السكان الذين يقيمون في المناطق الحضرية كما هو واضح في الجدول رقم 
(۸)» فقد کانت نسبتهم في عام ١۱۹۸م )/.1٩ , ٩٠(‏ من إجمالي السكان» 
ثم ارتفعت هذه النسبة في عام ١۱۹۸م‏ لتصل إلى ٠١(‏ ,۷۲/)» ثم 
واصلت معدلات التحضر في الارتفاع لتبلغ ٥۰(‏ ,۷۸/) في عام ۱۹۹۰م 
(١٠/١١١٤١ه).‏ وفي بداية ا لخطة التنموية السادسة (١٠٠/١١٤٠١ه)‏ بلغت 
نسبة السكان المقيمين في المناطق الحضرية )/.۸١ , ۸١(‏ من إجمالي السكان. 
ولال العامة السانة 0 ١‏ ١الت‏ فة ال كان انق 
المناطق الحضرية (۸۷./) من إجالي السكان. 


۲۳ 


سادسا: توزيع السكان حسب المنطقة الإدارية والجنسية 
الحدول رقم )٩(‏ 
بيان بعد السكان حسب بعض الناطق الإدارية والجحنسية 
خلال العام (۲۰۰۲م) 


المنطقة الإدارية إسعوديون من إجمالي | غير سعوديين من | الإجالي من إجمالي 
سكاو الملكة اإخال سكان الملىة . سان الجاكة 


XK اباش‎ 


E XES EKE E 


اللصدر: منجزات خطط التنمية» ۱۳۹۰ ۲۳٤۱ھ ٠۳_-۱۹۸۰(‏ ۰م)» ص۲۹۰ . 


كان اتجاه معظم هؤلاء السكان للإقامة في المدن الكبرى في المناطق 
ا لحضرية» فمثلاً نجد أنه وفقاً للبيانات المنشورة في الجدول رقم (۹) كانت 
نسبة السكان المقيمين في منطقة الریاض عام ۰۲١٠۲م(۲,٤۲./)‏ من إجمالي 
السكان في المجتمع السعودي» وكانت نسبة السعوديين في المنطقة الإأدارية 
(۲۲,۷/)» أماغير السعوديين فكانت نسبتهم (۲۸,۷/). أما منطقة 
مكة المكرمة فقد سجلت أيضا نسبة عالية من السكان حيث بلغت نسبتهم 
»)/٤,۷(‏ وكانت نسبة السعوديين في المنطقة الإإدارية (۲۲,۳//)» أما 
غير السعوديين فقد بلغت نسبتهم »)/١,۷(‏ وهي أعلى نسبة مسجلة 
لغير السعوديين في كافة مناطق المملكة. وفي المقابل أظهرت الإحصاءات 
انخفاض نسبة السكان المقيمين في المناطق الأخرى التى تعد أقل حضرية 
مي الع وار د انت ت المكاد ن هان ا 
( و )/٤‏ و(۸,/) من إجمالي السكان. ويلاحظ انخفاض نسبة غير 


۲٤ 


السعوديين من إجمالي السكان في هاتين المنطقتين مقارنة بالسعوديين» حيث 
بلخت نسبتهم في منطقة القصيم (۷, ۳/) وني منطقة تبوك (۲./) فقط. 

ومن خلال تحليل البناء السكاني للمجتمع السعودي يلاحظ أن 
التخبر في معدلات النمو في بعض الخصائص السكانية قد صاحبتها بعض 
ا لجوانب السلبيةء ومن أهم العوامل التي آسهمت في ذلك ما يلي: 

أت السات وة الى ا ممق ر افر رات ارون 
اا ا ا ا ادد ری ا دی ال اوت 
خلل في توزيع السكان. 

ب- وقد نتج عن ذلك نزوع السكان للإقامة في المناطق الحضرية 
للاستفادة من الفرص التعليمية والوظيفية والاستغارية المتاحة في 
اله مف كن فق ى الا لكان 

ج- كا نتج عن ذلك تخلخل البناء السكاني في المناطق الريفية والرعوية 
التي تعاني من عوامل الطرد السكاني؛ ما يؤثر سلما في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية في تلك المناطق مثل برامج التوطين والتنمية 
الزراعية. 

د-اقتضت أيضا هذه السياسة الاستعانة بالعالة الوافدة الثى أسهمت 
بشكل واضح في تفي ذ المشروعات المرثبطة بالط ط التنموية. 
وهذه العالة عادة تتركز في المناطق الحضرية التى تنفذ فيها هذه 
اراتا ك ف عل الات رمات اا 
في تلك المناطق» ويزيد من حدة المشكلات الحضرية؛ كارتفاع 
معدلات الحريمة وزيادة نسبة التلوث. 


ا 


| .۲. ۲ الخصائص الاقتصادية للمجتمع السعودي 


اتسم النشاط الاقتصادي ف للجتمع السعودي قبل اكتشاف النفط 
واستشاره بالطابع التقليدي. ويشير الزركلي (٤۱۹۸م)‏ إلى أن الملصادر 
الأساسية للدخل القومي كانت تعتمد على المساعدات الخارجية إضافة إلى 
ما يتحصل عليه المجتمع من دخل اقتصادي مرتبط بظروف الحج الموسمية. 
وكان معظم سكان المناطق الريفية يحترفون الزراعة التي تعتمد على 
الوسائل اليدوية البسيطة» إذ كان الإنتاج الزراعي موجها إلى إشباع حاجة 
المجتمع المحلي وتصدير ما يفيض عن حاجة السكان المحليين إلى المناطق 
الحضرية المجاورة والتي بدورها توفر لسكان الريف بعض ما يحتاجونه 
من المواد الصناعية البسيطة والتجارية التي تتطلبها حياتمم اليومية وكذلك 
نشاطهم الزراعي. 
ما المناطق الحضرية فقد فكانت تعتمد على القرى المجاورة ها في تحقيق 
الاكتفاء من الناحية الغذائية. وكان بعض السكان يعملون في الصناعات 
ا لحرفية البسيطة مثل الخرازة والحياكة وصناعة الأدوات المنزلية» وني المدن 
الساحلية يعمل السكان بالإضافة إلى المهن السابقة في مهنة الصيد البحري 
وما يحتاجه هذا النشاط الاقتصادي من صناعة مراكب الصيد وأدواتها 
اللختلفة. وأما في منطقة الحجاز فقد ارتبط النشاط الاقتصادي للسكان في 
المناطق الحضرية بالأماكن المقدسة التي كانت تستقطب الحجاج والمعتمرين 
والزوار» ولذانمت الأنشطة التجارية والصناعية بشكل أكر من المناطق 
الآخرى. 
وقد ساد النشاط الرعوي ومايرتبط به من مهن تقليدية وأعمال تجارية 


۲٦ 


بسيطة في المناطق البدوية التي كانت تشكل مساحات شاسعة من المملكة 
العربية السعودية. 

ويعد اكتشاف النفط عام ۱۹۳١۷‏ م في المملكة العربية السعودية» ومن 
ثم تصديره بكميات تجارية» نقلة نوعية وكمية أحدثت تغيرات واسعة في 
البناء الاقتصادي للمجتمع انعكست آثارها على كل نواحي الحياة الاجتماعية 
ا فالأرقام الملسجلة لاستغار الفط كمصدر أساسي للدخل القومي 
توضح مدى اعتاد المجتمع عليه كمصدر شبه وحيد للدخل القومي» فقد 
شهدت بداية السبعينيات الميلادية تحسناً واضحاً في أسعار النفط. وتبع ذلك 
نمو في معدلات تصديره» وتظهر بيانات المجدول التالي حجم هذا التغير 
خلال الخطط التنموية الخمسة الأخبرة. 


| حجم التغيير في إنتاج النفط في المجتمع السعودي 
الجدول رقم )٠١(‏ 
حجم التغير في إنتاج النفط في المجتمع السعودي 


العام إنتاج الفط المتوسط اليومي للإنتاج 
FW, (a61 / DA۹۸‏ ۹۹ 


SEE 


الإنتاج بالمليون. 
الملصدر: مصلحة الإحصاءات العامة منجزات خطط التنمية» ۱۳۹۰ - ٤١۳‏ ١ه‏ 
«(e ۰۳ _۱۹۸۰(‏ ص 
ويلاحظ من خلال البيانات الواردة في الجدول رقم )١ ٠(‏ أن إنتاج 
النفط لم يكن ثابتأء ويعود التغير ني ذلك إلى حجم الطلب والأسعار والعوامل 
الداخلية والخارجية المحيطة بهذه السلعة التي تعتمد عليها معظم دول العام 


1۷ 


باعتبارها مصدرا أساسيا للطاقة. فقد سجلت الإحصاءات المنشورة أعل 
حجم للإنتاج في بداية الخطة التنموية الثالثة ١٠٤١١ /٠١(‏ ه) حيث بلغ 
٦۲۳, ٥(‏ ,۳) برمیل نفط» بمتوسط إنتاج یومي )٩, ٩(‏ ملایین برمیل» 
ليعود إلى الانخفاض في السنوات التالية» إذبلغ في نهاية الخطة التنموية 
الثالشة ٠٤٠١١ /۰ ٤(‏ ه) نحو (۲ )١, ١٠١,‏ برميل نفط» وبمتوسط إنتاج 
يومى قدره )٤, ١(‏ ملايين برميل فقط. وفي نهاية الخطة التنموية الخامسة 
E ee N e |‏ 
() ملایین برمیل. ثم عاود الانخفاض في عام (۲۲/ ۳١٤٠ه)»‏ إذبلغ 
(۸۹ , ۲) برمیل نفط» وبمتوسط إنتاج يومي قدره (۱ , ۷) ملایین برمیل. 

وني الفترات اللاحقة من االخطط التنموية في المجتمع السعودي استشعر 
المجتمع أهمية تنويع مصادر الدخل القومي بدلا من الاعتاد فقط على صناعة 
النفط كمصدر للدخل القومي. 


۲ مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي 
الجدول رقم )١١(‏ 
مساهمة القطاع غبر النفطي في الناتج المحلي 


حم الإنتاج غر النفط 
السنة | ت 7 إنسبة مساهمته للناتج المحلي 
( با مليون ريال) 


YAT TTY CAV 


- المصدر: منجزات خطط التنمیة›» ۱۳۹۰ - «(e ٠٣-۱۹۸۰(ھه ۱٤۲۳۲‏ ص٦٦۲‏ . 


۸ 


ويوضح الجدول رقم )١١(‏ مدى مساحمة القطاعات غر النفطية 
مساهمته في الناتج المحلي في المجتمع السعودي. ولذانجد أن حجم النمو 
في القطاع غير النفطي سجل ارتفاعا عبر السنوات المختلفة» فقد كان في عام 
۰ ,م (۲۲۲ )۲۸١,‏ مليون ريال» وكانت نسبة مساهمته في الناتج المحلي 
.)/.٠١ ,۳(‏ وفي نهاية الخطة التنموية الثالثة ٠٤٠١١ /۰٤(‏ ه) زاد نموه» إذ 
بلغ ۹٤۸(‏ , ۳۳۰) مليون ريال مسجلا نسبة قدرها ٤(‏ , ۷۷/)» وهي أعلى 
نسبة مساهمة في الناتج المحلي عبر سنوات الخطط التنموية. وعلى الرغم 
من أنه قد حقق ارتفاعاًني نهاية الخطة التنموية الخامسة /٠٤(‏ ١١٤١ه)‏ 
بلغ )۳٠١ , ٥۳۲(‏ مليون ريال إلا أن نسبة مساهمته قد تناقصت» حيث 
بلغت )/.٦٥ , ٩(‏ فقط. وني عام (۲٠٠۲م)‏ عاودت نسبة مساهمة القطاع 
غير النفطي الارتفاع» حيث بلغت ١(‏ ,۲ /) من إحمالل مساهمة القطاعات 
6*7 ,۷ ) مون رتال. 

رر الا عصاء ات الت رر ة فن انچازات خطط اة فيا كص 
المؤشرات الاقتصادية خلال الخطط التنموية الماضية إلى طبيعة التغيرات في 
بعض الخصائص الاقتصادية للمجتمع السعودي التي منها: 


۹ 


۳ بعض الخصائص الاقتصادية للمجتمع السعودي 
الجدول رقم )١١(‏ 


اللصدر: منجزات خطط التنمیة» ۱۳۹۰ - «(e ٠۳_-۱۹۸۰(ھه ۱٤۲۳‏ ص ۲۸۰۹ 


وكذلك ص٤۳۳.‏ 


أثر التقلب في حجم الناتج المحلي الإ مالي في الدخل الفردي 
للسكان» وإن كان مستوى الدخل الفردي في المجتمع السعودي يعد بصفة 
عامة مرتفعا وفقاً للحد الأدنى الذي قررته منظمة الأمم المتحدة البالغ 
)٤٠٩(‏ دولار أمريكي. كا كان لعدم استقرار حجم الناتج المحلي الإجالي 
الآثر الواضح في مستوى المعيشة للسكان. وكا هو واضح ني الجدول 
السابق رقم )١١(‏ يلاحظ أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في بداية ا لخطة 
التنموية الثالغة كان )٥٤١, ٠٠ ٤6(‏ مليون ريال؛ ما كان له الأثر الامجابي 
في متوسط الدخل الفردي الذي كان مرتفعاًء حيث بلغ )٥٦,٠١١(‏ لف 
ريال. كا سجل المتوسط السنوي لعدل نمو تكاليف المعيشة رقأ مرتفعا 
كانعكاس إيجابي لتحسن المستوى الاقتصادي للمجتمع ككل» حيث بلغ 


۳٠ 


(۳,/). وبالمقابل نجد أن الناتج ا للحلي الإجالي قد انخفض في نهاية 
ا لخطة الخمسية الخامسة ٠٤۱٠١ /۱٤(‏ ه) حيث بلغ )٠١۷, ۰٦٥(‏ مليون 
ريال» وبالتالي أثر سلبافي كل من متوسط الدخل الفردي ٠٠١(‏ ,۲۳) 
آلف ريال» وكذلك المتوسط السنوي لمعدل نمو تكاليف المعيشة الذي بلغ 
)/.٥(‏ فقط. إلا أن الناتج المحلي الإجمالي عاود الارتفاع خلال الخطة التنموية 
السابعة (۲۲/ ۱٤۲۳‏ ه) حیث بلغ )۷٠١ ,۸٥٤(‏ مليون ريال» وصاحب 
ذلك ارتفاع في متوسط الدخل الفردي للسكان الذي بلغ (۱۹۱, )١‏ آلف 
ريال» وكذلك ارتفاع في المتوسط السنوي لمعدل نمو تكاليف المعيشة الذي 
بلغ ١(‏ , ۷/) خلال هذه الفترة. 


٤‏ - معدل نمو الناتج اللحلى الإجمالي ومعدل للإنفاق الحکومی 
للمجتمع السعودي 
الجدول رقم )١١(‏ معدل نمو الناتج المحلي الإحمالي ومعدل الإنفاق 
الحكومي للمجتمع السعودي 
E SS‏ 


e | کک‎ ۸ )ه۱۳۹٤-‎ ۰ ET 


SE MET OT 


اللصدر: منجزات خطط التنمیة›» ۱۳۹۰ - ۱٤۲۳‏ هھ(۱۹۸۰-_۳٠‏ ۰م( ص ۲٣۷‏ 
.TVA-‏ 


۳١ 


ا لمحلل الإحمالي خلال سنوات الخطة التنموية الآولی (۱۳۹۰/ ١۱۳۹۲٤‏ ه) كا 
هو موضح في الجدول رقم (١١)ء‏ إذ حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجالي 
ارتفاعا قدره (۸ , )/.٩‏ کمتوسط سنوي» کا حقق معدل نمو بلغ (۱۸,۷./) 
كمتوسط سنوي خلال الخطة. وأسهم هذا التحسن في زيادة معدل الإنفاق 
الحكومي خلال سنوات الخطةء إذ بلغ )٦۳ , ٦(‏ بليون ريال خلال سنوات 
الخطة الخمس. 

وني الخطة التنموية الثانية (۱۳۹۰۵/ ١۳۹۹‏ ه) حقق معدل نمو الإنتاج 
المح الإجمالي ارتفاعاً خلال سنوات الخطة بمتوسط سنوي قدره (, »)/.٥‏ 
وبالتالي ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي على امتداد سنوات الخطة الخمس 
لیبلغ )٤۹۸(‏ بلیون ریال. 

أما في الخطة التنموية الثالثة فلقد بلغت تقديرات الإنفاق الحكومى 
المبدئية الإحمالية )٠۲٠١(‏ بليون ريال با يعادل تقريباً ضعف قيمة الإنفاق 
الفعلي للخطة الخمسية الثانية. وارتفع الإنفاق الفعلي الحكومي في نهاية الخطة 
إلى )١۲۲۷(‏ بليون ريال. ومن المؤشرات المهمة خلال تلك المرحلة التارجخية 
زيادة معدلات النمو السنوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية كمؤشر 
على استيعاب المجتمع لأمية تفعيل هذه الأنشطة الاقتصادية لتشكل رافداً 
اقتصادياً مهما للسلعة الرئيسة (النفط) التي يعتمد عليها المجتمع كمصدر 
أساسى للدخل القومى. 

وشهدت سنوات خطة التنمية الرابعة انخفاضاً في معدلات نمو الناتج 
اللحلي الإجماليء إذبلغ متوسط معدل النمو السنوي الحقيقي خلال سنوات 
الخطة (۷, ./) فقط. وأثر ذلك على الإنفاق الحكومي الإ مالي للموازنة 


۳۲ 


العامة» إذبلغ )۸٥۳(‏ بليون ريال بانخفاض قدره )٠٤١(‏ بليون ريال عا 
كان خططا له. إلا أنه ينبغى الإشارة إلى أن المعدل السنوي لتوسط النمو 
ا ENE a‏ 
لیبلغ (ه , ۱۹./) في مقابل (۸ , )//٠١‏ خلال خطة التنمية الثالثةء ما قلل من 
الآثار الناحمة عن انخفاض أسعار النفط. وخلال الخطة التنموية الخامسة 
عاد الناتج المحلي ليحقق ارتفاعاء إذ بلغ متوسط معدله السنوي (© , »)/٤‏ 
وذلك نتيجة لارتفاع العائدات النفطية مججدداء إذ حقق قطاع النفط نموا 
خلال سنوات الخطة بمعدل (۷ , .)/.٩‏ وفي المقابل استفاد المجتمع من هذا 
الارتفاع للناتج المحلي في زيادة معدل الإأنفاق الحكومي الإجمال» إذ بلغت 
قیمته (۵ , ۱۰۲۰( بلیون ریال (منجزات خطط التنمية» ٤۲۳-۱۳۹۰‏ ١ه‏ 
ص ۲۹۷). 

وكان من الأهداف الأساسية لخطة التنمية السادسة تحسين الموارد 
البشرية. فكانت نسبة الإنفاق على تنمية الموارد البشرية في الخطة التنموية 
الآولى (, )/۲١‏ من إجمالي حجم الإنفاق» ثم انخفضت خلال الخطة 
التنموية الثانية لتبلغ »)/.٠٤,۷(‏ لتعاود الارتفاع خلال الخطتين الثالثة 
والرابعة بنسب محدودة» إذ بلغت على التوالي ٤(‏ ,۱۸./) و(۳۳//). أما خلال 
ا لخطة التنموية ا لخامسة فارتفعت نسبة الانفاق على تنمية الموارد البشرية 
لتبلغ (6۸ , )/.١‏ من إجمالي حجم اللإنفاق الحكومي. وني الخطة التنموية 
السادسة بلغ إجالي الإنفاق على قطاعات التنمية )٤١١, ٩(‏ بليون ريال 
خصص منها (۱ , ۲۲۷) بليون ريال لتنمية الموارد البشرية. وكان الهدف من 
هذه الزيادة الرفع من كفاءة الأفراد العاملين في المجتمع السعودي» وذلك في 
سبيل مواجهة التغيرات في سوق العمل التي تطلبت توفر مهارات تتناسب 
ع الط روات اا ی ها الال واد دل الان اکر جر 


۳۳ 


(۲,۳/) في المتوسط سنوياً خلال سنوات الخطة السادسة (منجزات خطط 
التنمية» ۳4۰ WV EET‏ 


أما ب يتعلق بالموارد البشرية التي تعتبر العنصر الأساسي المكمل 
للموارد الاقتصادية في المجتمع السعودي فإنه على الرغم من الاهتمام الذي 
أبداه اللخططون في المجتمع بهذا القطاع» وبخاصة خلال الخطتين التنمويتين 
السادسة والسابعة» حقق نموا متفاوتا خلال الخطط التنموية الخمسية. 
وتشير البيانات المنشورة إلى حجم هذا التفاوت الذي ارتبط بشكل أساسي 
بحجم الإنفاق عليه الذي ارتفع مع استشعار المجتمع لأهمية هذا القطاع 
خلال سنوات الخطط التنموية المختلفة. 
٥ه‏ - بعض الإحصاءات المتعلقة بالموارد البشرية 


الجدول رقم )١١(‏ 
بعض الإحصاءات المتعلقة بالموارد البشرية 


۹۸۰م \y,0V,;,°‏ ۹ أو 
u ۱/۰۰(‏ 
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المصدر: منجزات خطط التنمية» (eYT-1A)aIETY- ٠١۹۰١‏ ص۲۹۱ . 


٤ 


توضح البيانات المنشورة في الجحدول رقم )٠١(‏ اتجاهات النمو في 
حجم القوى العاملة السعودية وغير السعودية. فعلى الرغم من أن النمو في 
حجم قوى العمل المحلية والوافدة متشابه من حيث عدم الثبات وتقارب 
نسبة الارتفاع وابوط إلا أنه إجالاً يلاحظ أن إسهام العمالة الوافدة في قوى 
العمل يفوق قوى العمل السعودية» فقد بلغ حجم قوى العمل السعودية في 
عام (۰۱/۰۰٤۱ه)‏ نحو )١, ٥۲۷(‏ آلف عامل» وبمتوسط نمو سنوي 
(۵ , ۲./). وارتفع عددهم إلى (۳ )١, 1۸٦,‏ لف عامل» وبنسبة نمو محدودة 
قدرها (۸, )/.١‏ في هاية الخطة التنموية الثالغة ٤٠٠١ /٠٤(‏ ٠١ه).‏ وفي نهاية 
ا لخطة التنموية اللخامسة ٤١٠١ /٠١(‏ ١ه)‏ ارتفع عدد العاملين السعوديين» 
إذبلغوا(۸ ٥٤٤,‏ ,۲) آلف عامل» ك ارتفعت نسبة نموهم لتصل إلى 
.)/.٤, ٤(‏ وني عام (۲۲/ ٠٤۲۳‏ ه) استمرت أعدادهم في الارتفاع فبلغت 
٠٠١, (‏ ,")آلف عامل» وأآما نسبة نموهم فانخفضت إلى ,١(‏ ./). 
وني المقابل نجد أن البيانات تشير إلى أن حجم العمالة الوافدة بلغ في بداية 
ا لخطة التنموية الثالفة (۰۰/ ۱٤۰۱‏ ه) تقریباً(۹٩‏ , )١, ۲٠١‏ ألف عامل 
وبمتوسط نمو سنوي عال بلغ (۱ ).وني نهاية هذه الخطة التنموية 
ارتفعت آعدادهم لتصل إلى (۸۳۰۳, ۲) آلف عامل» ولكن تناقص متوسط 
نموهم إلى (۲, .)/.٠١‏ وفي نهاية ا لخطة التنموية الخامسة /۱٤١(‏ ١١٤١ه)‏ 
ارتفع عدد العاملین غير السعودیین» إذبلغوا ٩٤٥(‏ ,۳) آلف عامل» كا 
انخفضت نسبة نموهم لتصل إلى (1 ,۲/). وني عام (۲۲/ ۳١٤١ه)‏ 
استمرت أعدادهم في الارتفاع فبلغت (۷, )٤, ۳٠١‏ آلف عامل» وأما نسبة 
نموهم السنوي فارتفعت إلى (۳,۸./). 


٦‏ - توزيع القوى العاملة حسب القطاعات الاقتصادية السعودية 


الجدول رقم )٠١(‏ 
توزيع القوى العاملة حسب القطاعات الاقتصادية السعودية الرئيسة 


السنة القطاع 
الزراعي 
م | ,012 LEeyA Wyss] LE, To, |2-V,oj‏ 
£ 0ه 
٤م‏ ۹ 0°° | 7N, lo, Tov, ZT, jora ZT,‏ 
FSFE‏ 
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العدد: بالألف. 
الملصدر: منجزات خطط التنمية» ۱۳۹۰ ۲۳٤۱ھ ٠۱۹۸۰(‏ - ۰ م)» ص٤۲۹.‏ 
أما في تعلق بتوزيع قرى العمل عل القعطاعات الاققصادية الرايسة 
في المجتمع السعودي» فإن البيانات المنشورة في الجدول رقم )۱١(‏ تث تشبر إلى 
ات الماملن ن الع الزراعي وا سط لتر ى االات يره 
محدودة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع الصناعي وكذلك 
قطاع الخدمات. ففي نهاية الخطة التنموية الثالشة /٠٤١٤(‏ ١١٤١ه)‏ 
كان حجم العاملين في القطاع الزراعي )٥٠١,۲(‏ لف عامل » وكان 
متوسط نموهم السنوي ٩(‏ , ۷-./). وانخفض في نهاية الخطة التنموية 
الخامسة /٠٤(‏ ١٠١٤٠١ه)‏ بشكل طفيف» إذ وصل حجم العاملين في 


۳٦ 


هذا القطاع إلى (۹, )٠٠١‏ آلف عامل» وبمعدل نمو (۱ ,۳/). وني عام 
70 هه )عاود هذا الحجم الارتفاع» إذبلغ (©> )٥٥۸,‏ آلف 
عامل» وكان المتوسط السنوي للنمو .)/-٠,١(‏ بينم نجد أن القطاع 
الصناعي» وهو من القطاعات الاقتصادية التي تعطي مؤشرا لنمو المجتمع» 
قد ارتفع معدل إسهامه في قوی العمل إذ کان حجم العاملین فيه )١٠,۳(‏ 
ألف عامل في نهاية ا لخطة التنموية الرابعة /٠٤١٤(‏ ١١٤٠١ه)»‏ وكان 
متوسط نموهم السنوي .)/.٤, ٤(‏ وارتفع في نهاية الخطة التنموية الخامسة 
TS‏ 
)۴١ , ۸)‏ آلف عامل وبمعدل نمو( N‏ حقق هذا الحجم ارتفاعاً 
مستمرانی عام ٤۲۳ /۱٤۲۲(‏ ۱ه إذبلغ (6 ,0۷۹) آلف عامل» وکان 
المتوسط السنوي للنمو (۸, .)/-٠‏ بينم نجد أن قطاع الخدمات الذي يشكل 
القطاع الاقتصادي الآهم نسبة لحجم انتشاره في المجتمع السعودي فتوضح 
البيانات المنشورة أنه بلغ في نهاية اللخطة التنموية الرابعة /٠٤١٤(‏ ١١٠٤٠١ه)‏ 
نحو ٥۹۲ , ٤(‏ ,۳) آلف عامل» وكان متوسط نموهم السنوي .)/.٤,۸(‏ 
وارتفع في نهاية الخطة التنموية الخامسة /۱٤(‏ ١٠١٤٠ه)‏ بشكل واضح» إذ 
وصل حجم العاملين ني هذا القطاع إلى )٥ ۷, ٠(‏ آلف عامل وبمعدل 
نمو (۳,۳/).و حقق هذا الحجم ارتفاعاً كبيراً إذ بلغ في نهاية ا لخطة التنموية 
e EI‏ 
الو سط السترف للتم و ( ۴ ر غافظا غلل ار مط السترى لدل رة 


ویلخص البشر ۱٤۲۲(‏ هھ ص۲۹۹) هم مظاهر التغير في الهيكل 
الاقتصادي للمجتمع السعودي الان 


-١‏ تغير النشاط الاقتصادي الذي من صوره اختفاء بعض المهن 
التقليدية السائدة قبل اكتشاف النفط» وظهور نشاطات جديدة 


۷ 


ومتنوعة بعد ظهور النفط كصناعة تكرير النفط ومشتقاته وصناعة 
البتروكي|ويات والصناعات التحويلية المرتبطة اء وكذلك نمو 
قطاعي الصناعة والخدمات بشكل عام. 

۲ ظهور الح ركة سكانية وهجرة داخلية إلى المناطق الحضرية من المناطق 
الآخرى في المجتمع» وذلك بهدف الاستفادة من الفرص الاقتصادية 
المتاحة في المدن سواء في القطاع الحكومي أو ني القطاع الأهلي. 

۳ التوسع في المشروعات التنموية الحكومية وغير الحكومية في 
القطاعات المختلفةء مثل القطاع التعليمي والصحي» والتوسع في 
القروض والمنح الاقتصادية. 

٤‏ - وترتب على ذلك نمو حجم قوة العمل من الداخل وزيادة معدلات 
العىالة الوافدة من الدول العربية وغبرها من الدول الأخرى. كا 
ترتب على ذلك تغير في البناء المهني كظهور مهن جديدة» وكذلك 
وضوح القوانين النظمة لقوة العمل المحلية والوافدة» وما ترتب 
عليه من تغير في الأجور وساعات العمل. 
ويشر تقرير التنمية البشرية الصادر من وزارة الاقتصاد والتخطيط 

(۳٤۱/٤ه‏ ص ص (١٠١-٠١١‏ إلى بعض المشكلات التي تواجه 
البناء الاقتصادي في المجتمع السعودي» ومنها: 

أ أن القوى العاملة السعودية تنمو بمعدلات شبه ثابتة نتيجة لتأثرها 
بعوامل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية لا يطرأ عليها تغيير 
جذري على المدى القصير والمتوسط» لذا فإن المرونة العالية لتغبرات 
معدل نمو الناتج المحلي الإجالي ارتبطت بالعالة غير السعودية أكثر 
من ارتباطها بالىالة السعودية. 


۳۸ 


ب- أن ارتفاع حجم قوى العالة الوافدة انعكس سلباً على البناء 
الاقتصادي في المملكة» فقد وصل معدل البطالة في الاقتصاد 
السعودي إلى )/۸,۳٤(‏ في عام ۲٠٠۲‏ م. 

ج- أن هذه البطالة توصف بأنها هيكلية» بمعنى آنا بطالة عدم التوافق 
»)Mismatch Unemployment)‏ إذ لا تتوافق مؤهلات طالبي 
العمل مع متطلبات السوق. وقد يكون عدم التوافق نتيجة للشروط 
المعروضة با الوظائف مع الشروط التي يقبل بها طالبوهاء وقد 
يكون عدم التوافق مرتبطا بالبعد ا مكاني» بمعنى: عند توفر الفرص 
الوظيفية ذات الشروط الملائمة فإنها تكون في أماكن نائية بعيدة عن 
تلك التي يقطنها الباحثون عن العمل. 

د- ومن العوامل السلبية التي آفرزها البناء الاقتصادي في المجتمع السعودي 
تدني مستوى الأجور وظروف العمل ني القطاع الحاص» وكذلك 
عزوف بعض العالة الوطنية عن بعض ال مهن» بصورة رئيسة المهن 
الحرفية واليدوية. ومنها أيضاً ا منافسة المغتوحة التي أدت إلى ارتفاع 
حجم العالة الوافدة» وخصوصافي قطاع الخدمات الذي يستحوذ على 
النسبة العليا من الفرص الوظيفية في المجتمع السعودي. 

۳.۲.۱ الخصائص التعليمية للمجتمع السعودي 

يعد التعليم إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات 
كو سيلة لتحقيق أهدافها التنموية. ولذافقد اهتمت الاطط التنموية المختلفة 
في المجتمع السعودي بتوفير فرص النمو للقطاع التعليمي في مراحله المختلفة. 
ك| حرص المجتمع على إلحاق أفراده الذكور والإناث كافة في مراحل 
التعليم» وبخاصة الأولية منها التي يعتبر فيها التعليم إلزامياً. كا أن مجانية 


۳۹ 


الالتحاق في مراحل التعليم العام والعالي آسهمت بدورهافي نمو معدلاته. 

وقد بدا التعليم النظامي في المملكة العربية السعودية ني عام ۳١١٣١ه‏ 
وذلك من خلال إنشاء المديرية العامة للمعارف التى كانت تشرف على مراحل 
اللي العام الطاذب ن الجب السعرفي وتاس هت ادرب رف 
الأسس والقواعد والتنظيات المناسبة للسياسة التعليمية في المملكة. ومن 
هذه الأسس إصدار النظم واللوائح الخاصة بالتعليم» وكذلك إنشاء بعض 
المؤسسات التعليمية كالمعهد العلمى السعودي ومدرسة تحضر البعثات 
واتار ا و ا ر 0 اح ق اعات اا 
ا للختلفة تحت إشراف وزارة المعارف التي تم إنشاؤها في هذا العام. أما بالنسبة 
لتعليم الطالبات فقد نشا متأخرا عن تعليم الطلاب» وذلك لعوامل اجتماعية 
مرتبطة بثقافة المجتمع» فقد ساد تخوف من بعض أفراد المجتمع من أن التعليم 
سيؤدي إلى تخلخل البناء الآأسري نتيجة لخروج المرأة للدراسة ومن ثم إلى 
العمل لاحقاًء ما قد يؤدي إلى اختلاطها بالرجال. ولذافلقد صاحب نشأة 
الرئاسة العامة لتعليم البنات في عام ٠١۸١‏ همعارضة في بعض مدن وقرى 
المملكة» إلا أن ذلك م يؤثر بشكل عام في نمو القطاع التعليمي النسائي في 
اللجتمع السعودي. وني عام ١١٤٠هتم‏ دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات 
في وزارة المعارف تحت اسم «وزارة التربية والتعليم)» وذلك لدواع تنظيمية 
واقتصادية» إذ إنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تنسيق الجهود الإشرافية 
والتخطيطية للتعليم» کا سيساعد- ك | هو خطط له في خفض التكاليف 
المنفقة على القطاع التعليمي (الحامد وآخرون» ۲۳٤١ه‏ ص۲"). 

وأولت الخطتان التنمويتان السادسة والسابعة اهتاماً خاصاً بالتعليم 
باعتباره وسيلة لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع» وبخاصة تلك 
المتعلقة بتنمية الموارد البشريةء وذلك دف الإيفاء بالمتطلبات الاقتصادية 
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والاجتاعية للدولة» وكذلك لسد العجز الذي يعاني منه المجتمع في موارده 
اش وبالتالي التقليل من حجم العىالة الوافدة التي أثبتت ت العديد من 
الدراسات العلمية خطرها الاقتصادي والثقافي على المجتمع السعودي؛ فقد 
نما الإنفاق الحكومي على التعليم خلال الخطط التنموية الخمسية السبع وفقاً 
لاحتياجات هذا القطاع. 


١‏ - تطور ميزانية التعليم خلال السنوات الأولى من ا لخطط التنموية 
السبع (۱۳۹۰/١١٤١ه)‏ 
الجدول رقم )١١(‏ 
تطور ميزانية التعليم خلال السنوات الأولى من الخطط التنموية السبع 


(م۱٤۲۱‎ /۱۳۹۰( 


لسنوات المالية العامة نسبة ميزانية التعليم 
للميزانية العامة للدولة 


بالمليون ريال. 


الملصدر: الحامد وآخرون» ۱٤٩۳‏ هھ ص٤‏ . 


وتظهر بيانات الجدول رقم )١١(‏ حجم تنامي الإأنفاق على التعليم» 
إذ كان حجم الإأنفاق على التعليم من الميزانية العامة للدولة خلال العام 
الأول من الخطة التنموية الثالغة ( ۱٤۰١۱١۱/۰۰‏ ه) نحو )۲١,۲۹٤(‏ 
مليون ريال» وبنسبة (۸,۷/) من حجم الإنفاق بشكل عام. وواصل 


١ 


(۱۰٤۱۱/۱١٤۱ه)‏ ارتفاعه ليبلغ .)/۱۸,۷١(‏ وكان حجم الإنفاق 
( 9 ملو وتال رمدت ا اا الك الا اقشاعا 
ملحوظاً ني معدل الإنفاق الحکومي بلغ )٤۹,۲۸۱(‏ مليون ريال على 
التعليم» وبنسبة (1۹ )/.۲١,‏ من إجمالي الإأنفاق الحكومي خلال الفترة 
١٤١١١ /٠٤١١(‏ ه). وهذه الزيادة كان الهدف منها عاولة تحقيق الآهداف 
المتعلقة بتنمية الموارد البشرية التى أكدتها هذه الخطة (الحامد وآخرون» 
ETAT‏ 

أظهرت اللإإحصاءات التطور الكمي للتعليم النظامي في مراحله 
المختلفة. وتوضح البيانات الإحصائية المنشورة حجم هذا التطور الذي 
فاق التوقعات المخطط هاء إذ شمل كافة مراحل التعليم النظامي. ويوضح 
ا لجدول التالي النمو في بعض المؤشرات التعلقة بالنظام التعليمي السعودي. 


۲ التغير في حجم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خلال ا لخطط 


الجدول رقم )١۷(‏ 
التغير في حجم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خلال الخطط التنموية 


الخطة التنمو ية الا غطة التنمو دة 2 
الفترة الزمنية لتنموية الأولى |الخطة التنموية السابعة 
( ۹۱۹۰ھ( | (۱۲۰/ (a۱4۲4‏ 


SEES 
VAY ۸ عدد طالبات المر حلة الابتدائية‎ 

. العدد: بالألف. 

ك الملصدر: منجزات خطط التنمية» ۰ ٤۲۳‏ اه (۰۳_۱۹۸۰۹ ۰م)» ص۰۳۸۲ و ص 
٥‏ 


ك 


والبيانات المنشورة في المحدول رقم )٠۷(‏ تربط بين الخطط التنموية 
وكذلك التغير في حجم الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائيةء فقد كان 
عدد الطلاب خلال بداية الخطة التنموية الول ٥۲۹(‏ , ۲۹۷) ألف طالب» 
أما الطالبات فكان عددهن )١, ۱۸١, ٠٠١(‏ لف طالبة. وتطورت هذه 
الآعداد لتصل إل )١, ۲۰۰, ٥۹۸(‏ آلف طالب» و(۲٦۷,۸٠٠,١)‏ ألف 
طالبة خلال الخطة التنموية السابعة. 


۳ التطور التعليمى لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة خلال 
ا لخطط التنموية 


الجدول رقم )١۸(‏ 
التطور التعليمي لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة خلال ا لخطط التنموية 


علد علد علد علد علد 
الفترة ال عدد الطلار 
کت س سے مت ما س س 


ك 

الصدر: یراک خطط ال 7 ۲۴۹۳۹ ها ص ۸۲ ۳ وض ۳۸٩‏ 
a‏ 

رقم (۱۸) أيضاً إلى تنامي أعداد الطلاب والطالبات خلال الخطط التنموية 

المختلفة» فقد كان عدد الطلاب )٠١١ , ۲۳٤(‏ ألف طالب» وعدد الطالبات 

(۲۸,۳۰۳) ألف. يدرس هؤلاء الطلاب والطالبات في )۳۸١(‏ مدرسة 

فقط» ويقوم بتعليمهم (۲۷۹7) معلا و(١۱۲۹)‏ معلمة خلال الخطة التنموية 


<۳ 


الأولى. ثم تطورت هذه الآرقام عبر الخطط التنموية التالية ليصل عددهم في 
ا لخطة التنموية السابعة إل )٥۸۹٩, ٦ ٤(‏ آلف طالب و(۲۸۱,٤۹٤)‏ ألف 
طالبة. یقوم بتدریسهم )٤٦, 1۸٥(‏ معلا و(۹۰۷ )٤٤,‏ معلهات. کا ارتفع 
حجم المدارس خلال الفترة نفسها لیصبح ٩۰ ٦(‏ , ۳) مدارس للطلاب» 
وكذلك )۲۸٠٤(‏ مدرسة للطالبات. 
٤‏ - التطور التعليمى للطلاب والطالبات فى المرحلة الثانوية خلال 
ا امامل إل ية 
الجدول رقم )١۹(‏ 
التطور التعليمى للطلاب والطالبات 
في المرحلة الثانوية خلال الخطط التنموية 


الف ة ال مدة عدد عدد عدد عدد عدد عدد 

اا الطلاب |المدارس|المعلمين| الطالبات |المدارس| المعلمات 

Y4 | I | 0,740 Nyro 11 T1, الخطة التنموية‎ 
)ه١١۹٤ الآولی‌(۱۳۹۰/‎ 


o, oTEj lo TTI, 10° الخطة التنموية‎ 
)ه١٤١٤/٠٤۲۰(ةعباسلا‎ 


العدد: بالآلف. 
المصدر: منجزات خطط التنمية» EYT_14°‏ اھ ( «(e ۰ ۰۳٣۳_۱۹۸۰‏ ص۰۳۸۲ 
و ص .۳۸١‏ 


أما المرحلة الثانوية فقد سجلت الإإحصاءات المنشورة في الجدول 
رقم (۱۹) نموا واضحاً لمؤشرات التعليم المرتبطة في هذه المرحلة. فنجد 
أن هذه الإإحصاءات قد أظهرت ارتفاعا في معدلات الطلاب والطالبات 
اللتحقين بالتعليم الثانوي» إذ كان عددهم خلال الخطة التنموية الأولى 


٤ 


)۳٠,۷۷٤(‏ آلف طالب يدرسون في )۱٤١(‏ مدرسة» ويقوم بتعليمهم 
۱۳۰۲( معل)ً. كا كان عدد الطالبات في تلك الفترة )١ ,۷۹٠(‏ لف طالبة 
يتعلمن في ثلاث عشرة مدرسة» ویقوم بتعلیمهن (۲۳۹) معلمة. وارتفعت 
هذه المعدلات خلال الخطة التنموية السابعة لتصل إلى )١١, ٠٠٠(‏ ألف 
طالبة و(١٠٥ )١,‏ مدرسة و(٤ )١, ٠۳‏ معلمة. ويلاحظ بشكل عام أن 
معدلات تطور الطالبات في المرحلة الثانوية تقارب معدلات تطور الطلاب 
على الرغم من أن تعليم الفتيات في المجتمع السعودي كا سبق أن أشرنا 
جاء تاليا لتاريخ التحاق الطلاب ني التعليم بصفة عامة. ويمكن تفسير ذلك 
با لخيارات المتعددة للطلاب بعد المر حلة المتوسطة مقارنة بالطالبات اللاتي 
كانت مجالات التعليم لديهن حصورة في القطاعات الوظيفية التي يمكن أن 
بلتحقن با بعد تخرجهن. 

ما بالنسبة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية فقد كان الهدف 
الأساسي من نشأته وتطوره عبر مراحله المختلفة هو النهوض بالمجتمع والرفع 
من مستوياته الاقتصادية والثقافية والمجتمعية وتلبية احتياجاته التنموية. 
ومر هذا القطاع التعليمي بمرحلتين أساسيتين: الأولى منه| كانت مرتبطة 
بمدرسة تحضر البعثات التي كانت ترسل خريجيها للدراسة خارج المملكةه 
وبخاصة في بعض الدول العربية المجاورة» ثم تلا ذلك نشأة بعض الكليات 
العلياء وخصر صا ف ادن الرتسة فى الملكة. ركان من آرل هذه الؤسسات 
التعليمية كلية الشريعة في مكة ال مكرمة التابعة لوزارة المعارف التى أنشئت 
في عام ۱۳۹۹ه. أما ا ف ع 
لوزارة التعليم العالي» التي كانت من أولاها من حيث النشاة (۳۷۷١ه)‏ 
جامعة الملك سعودني مدينة الرياض. ونظراً لارتباط الأهداف الأساسية 
التي حاول قطاع التعليم العالي تحقيقها بالاحتياجات التنموية للمجتمع 


bafe) 


السعودي» فقد تلاءمت هذه الآهداف مع الظروف والتطورات التي مرت 
بها الخطط التنموية عبر مراحلها السبع» لذا تطور حجم مؤسسات التعليم 
العالي إذبلغ في عام ٠٤۲۳ /۱٤۲۲(‏ ه) ثاني جامعات و( ٠٠١‏ ) كلية 
علمية (الحامد» ۱٤۲۳‏ ه ص٤ .)١١‏ 


٥‏ النمو في أعداد الملتحقين والملتحقات ببرامج الدراسات العليا 
بالمجتمع السعودي 
دول رقم (۲۰) 
النمو في أعداد الملتحقين والملتحقات 
في برامج الدراسات العليا بالمجتمع السعودي 


ال العال |المتو سط الس: ال العالى | المتو سط الس: 
االتعليم العالياالتوسط السنوي] التعليم العاي | التوسط السنوي 
للت | لعي | اللات لنمو 
۸۰م 
AA ۱٦ A ٤٠‏ 
(۰ ۱01/۰( 


۸م 
۸,١ ۳٦ 1,٥ 0۸‏ 
(£°/ 14۰0( 
٤م‏ 
AV‏ و AY‏ 1,۷ 
1410/0( 
۲ ١٣م‏ 
ADA ۱۸٩۹ 1,0 ۰0‏ 
(\ETT/YY)‏ 


العدد: بالألف. 
المصدر: منجزات خطط التنمية» EYT_14°‏ ۱ھ ( «(e ۰ ۰۳٣۳_۱۹۸۰‏ ص۰۳۷۹ 
Aas‏ 


وتوضح البيانات المنشورة في الجدول رقم )۲١(‏ اتجاهات النمو في 


٤ 


حجم الطلاب والطالبات الملتحقين ببرامج الدراسات العليافي المجتمع 
السعودي. ويلاحظ أن أعداد الطلاب تفوق أعداد الطالبات بشكل عام 
طوال السنوات الماضية» فقد بلغ حجم الطلاب في عام /٠٠(‏ ١١٤١ه)‏ 
)٤١(‏ آلف طالب» وبمتوسط نمو سنوي (۳, .)/.٠٤‏ وارتفع عددهم إلى 
)٥۸(‏ آلف طالب وبنسبة نمو قدرها )/١١ , ١(‏ في نهاية ا لخطة التنموية 
الثالثة ٠٤٠١٠١ /٠٤(‏ ه). وفي نهاية الخطة التنموية الخامسة /٠٤١(‏ ١١٤١ه)‏ 
ارتفع عدد الطلاب فبلغوا (۸۷) آلف طالب» ولكن انخفضت نسبة نموهم 
لتصل إلى (۱ ١,‏ -/). وني عام (۲۲/ ١٠٤١۳‏ ه) استمرت أعدادهم في 
الارتفاع فبلغخت )٠٠٠١(‏ آلاف طالب» وأما نسبة نموهم فارتفعت بشكل 
واضح إذ بلغت .)/.۲١, ١(‏ وفي المقابل نجد أن البيانات تشر إلى أن أعداد 
الطالبات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا بلخت في بداية الخطة التنموية 
الثالثة /٠١(‏ ١١١٤٠ه)‏ فقط )١١(‏ لف طالبة» وبمتوسط نمو سنوي عال 
بلغ .)/١, ١(‏ وني نهاية هذه الخطة التنموية ارتفعت أعدادهن لتصل إلى 
)آلف طالبةء واستمر ارتفاع متوسط نموهن إلى ( ,۲۸/). وني نهاية 
ا لخطة التنموية الخامسة ٠٤١٠١ /۱٤(‏ ه)ارتفع عدد الطالبات فبلغن (۸۳) 
آلف طالبة» كا انخفضت نسبة نموهن لتصل إلى (۷, .)/.٠١‏ وني عام 
۱٤۲۳/۲۲‏ ه) استمرت أعدادهن في الارتفاع فبلغن (۱۸۹) آلف طالبةه 
إلا أن متوسط نموهن السنوي قد انخفض بشكل ملحوظ فبلغ (۳, .)/.١١‏ 

ومن الركائز الأساسية للتعليم في المجتمع السعودي التعليم الفني. وكان 
من أهم الآهداف التي سعى إليها هذا النوع من التعليم هو تأهيل المواطنين 
فنياً للقيام بالأعمال المهنية والحرفيةء إضافة إلى توفير فرص التعليم للطلاب 
غير القادرين على الاستمرار في التعليم النظامي لعدم مناسبته لقدراتهم أو 
ميوهم. وعنيت خطط التنمية» وبخاصة الخطة التنموية ا لخامسة» بمشكلة 


۷ 


ما يسمى بمفهوم السعودة الذي يقوم على فكرة إحلال المواطنين السعوديين 
الذين هم في سن العمل في الوظائف والمهن التي تشغلها قوة العمل الوافدة 
وبخاصة في المهن التي يقبل السعوديين على العمل فيهاء ولذا فإن الاتجاه 
السائد ني المجتمع كان مرتبطاً بهذا التوجه خلال تلك المرحلة. 


“ - التطور التعليمي ني مراحل التعليم الفني 
الحدول )۲١(‏ 
التطور التعليمي في مراحل التعليم الفني بالمجتمع السعودي 


| 1۸۰ 
مراحل التعليم الفني (A/D‏ 


(۱/۰۰١٤۱ه)‏ 
التعليم الثانوي التجاري ۷ 1 


ماري اساي 3L‏ 
ی ري اورا 
ادرب الي 


العدد: بالألف. 
الصدر: منجزات خطط التنمية» ۰ )1 ھه(۱۹۸۰°6_ "° ۰م)» ص 
۷ 


وتوضح الإحصاءات المنشورة في الجدول رقم )۲١(‏ التطور الكمي 
في أعداد الخريجين من التعليم الفني. ويلاحظ التفاوت في حجم نمو أعداد 
الطلاب الملتحقين بمراحل التعليم الفنية المختلفةء فمثلاً كانت أعداد 
الطلاب المتخرجين من التعليم الثانوي التجاري في عام ( (a / ۰ ٠‏ 
الذي يوافق بداية ا لخطة التنموية الثالثة )١, ٠ ٤۷(‏ آلف طالب» ثم نمت 
أعدادهم خلال الخطط التنموية التالية حتى وصل حجمهم إلى نحو 


۸ 


(١,۷۳‏ آلف طالب في عام (۲۲/ ٠٤١١۳‏ ه). آما بالنسبة إلى النمو في 
حجم التعليم الثانوي الصناعي فقد كان أقل من التعليم الثانوي التجاري» 
إذ بلغ عدد الخریجین (۳۲۱) خر يجاني عام ٠٤١١ /٠٤١١(‏ ه) ليصل إلى 
)۲٤۳۰۲(‏ آلف خریج في عام ٠٤۲۳ /۱٤۲۲(‏ ه). وأما أعداد الخريجين من 
التعليم الزراعي فقد كانت الأقل في برام التعليم الثانوي الفني» إذ كانت 
ني عام ٠٤١۲ /۱٤١۰۱(‏ ه) )٩١(‏ آلف خريج فقط» وتناقصت أعدادهم 
لتبلغ )۷٤(‏ آلف خریج في عام /۱٤۱۹(‏ ۰٩٤۱ه).‏ 


وكان هناك نمو في حجم خريجي التعليم المهني (مراكز التدريب 
المهني) التي شهدت تطورا عبر الخطط التنموية السبع من الناحية النوعية. 
فقد تم إعادة صياغة المناهج العلمية تبعا للتطورات التقنية التي يشهدها 
القطاع الفني والصناعي. وتوسعت المؤسسة العامة للتدريب المهني في افتتاح 
المراكز المهنية التي توفر حاجة المتدرب. وي المقابل فإن هذه الجهود المرتبطة 
با لمجال النوعي لم يواكبها نمو في المجال الكمي بالدرجة نفسها. فقد كان 
حجم المتخرجين من هذه المراكز حدوداء ولم يكن بحجم النمو نفسه الذي 
شهده قطاع التعليم العام. فقد نمت آعداد خر جیه بشکل حدود جدا کا هو 
واضح في البيانات ال منشورة في الجدول السابق رقم .)۲١(‏ فقد نمت أعداد 
الجر يجين من )٦, ٤۳۸(‏ آلف خريج في عام (١١٤٠/١١٤٠ه)‏ ليصل 
عددهم إلى )٦, ٠۰ ٦(‏ آلف خریج خلال العام الهمجري .)١١١۳ /۱٤٩۲(‏ 
ويرتبط ذلك النمو المحدود بالنظرة الدونية لأفراد المجتمع السعودي نحو 
العمل المهني؛ بشكل عام» وكذلك حدودية فرص العمل المتاحة خريجي 
التعليم المهني؛ نظرا لارتباط تلك الفرص بظروف القطاع اللخاص الذي لا 
يقبل على توظيف العمال السعوديين لأسباب إدارية واقتصادية. ويضاف إلى 
هذين العاملين ضيق جال التعليم العالي ا متاح هؤلاء ا لخريجين» ومن ثم فإن 


۹ 


فرص النمو الوظيفي بدورها تصبح عادة حدودة. ولذا فإن التعليم المهني ¿ 
مجذب إلا أعدادا حدودة من الطلاب السعوديين» وخصوصا الذين يعانون 
من مشكلات تعليمية وظروف اقتصادية واجتماعية تدفعهم للانخراط في 
هذا النوع من التعليم على الرغم من تلك العوامل السلبية. 

وعلى العكس من ذلك يلاحظ أن التعليم المهني العالي قد شهد نمواً 
واضحا إذ ارتفعت أعداد الخريجين من التعليم العالي الفني من )٠١١(‏ 
خر يجأ في بداية الخطة التنموية الثالثة ١٠٤١١ /٠١(‏ ه) ليتضاعف عدد 
ا لخريجين عبر سنوات الخطط التنموية التالية ليصل إلى )٤,۷۸٤(‏ ألف 
خريج خلال الخطة التنموية السابعة (۲۲/ ٤۲۳‏ ١ه)‏ (منجزات خطط 
الت ۴-۱۳۹ ص۹۷ 

ومن القضايا الأساسية التي عنيت با السياسة التعليمية في المجتمع 
السعودي برامج حو الأمية» إذ شارت وثيقة سياسة التعليم إلى أن مشروع 
حو الأمية ني المجتمع السعودي يقوم على تخليص ال مواطنين من مشكلة الأميةه 
وذلك بمحاولة الوصول بهذا المواطن إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنه من 
ملك الهارات التحلمةالاساسية وتوفير المناخ الثاني والاجتماعي الذي 
يحفزه للمشاركة الام جابية في الإنتاج» وبالتالي تحقيق المشاركة الفعالة في تنمية 
المجتمع. وتم إنشاء أول نظام لمحو الأمية وتعليم الكبار عام ١۸١١ه.‏ ومنذ 
هذا التاريخ تحققت العديد من التطورات المتعلقة بهذا النمط من التعليم. 
ومن آبرزالمؤشرات التي تدل على انخفاض معدلات الأمية في المجتمع 
السعودي تنامي أعداد الملتحقين ببرامج حو الأمية (الحامد وآخرون» 
الل 


۷- التطور فى أعداد الملتحقين والملتحقات ببرامج تعليم الكبار 
الجدول (۲۲) 
التطور في أعداد اللتحقين والملتحقات ببرامج تعليم الكبار بالمجتمع السعودي 
الفترة الزمنية : 


العدد: بالألف. 
المصدر: منجزات خطط التنمیة» ۱٤۲۳۲-۱۳۹۰‏ هھ (۲۰۰۳-۱۹۸۰م)» ص۳۸۲ 

و ص .۳۸١‏ 

تشير البيانات المنشورة في ا لجدول رقم (۲۲) إلى تصاعد أعداد الملتحقين 
ببرامج تعليم الكبار في بداية الخطة التنموية الثالثة (۰۰/ ١١٤٠ه)‏ إذ 
بلغت ( ۰۰۰ , * ۰۰ )۸٩4,‏ دارس» و(* )٤١٠٠١, ٠٠‏ دارسة. ویلا< ظ 
أن معدلات الأفراد الذكور الملتحقين ببرامج مكافحة الأمية قد بدت في 
الانخفاض» خلال الخطط التنموية الخمسية اللاحقة» ويعود ذلك إلى توجه 
أفراد المجتمع الذكور إلى الالتحاق بقطاع العمل للاستفادة من الفرص 
المتاحة» وخصوصا أن القطاع الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي عليهم في 
قوة العمل أكثر من الإناث. كا أن برامح التعليم والتدريب التي توفرها 
عادة المؤسسات ال يلتق با هؤلاء الأفراد قد أسهمت ف التقليل من 
معدلاتہم في اعرا غا دى إلى تناقص أعدادهم. لذا فلقد 
تقلصت أعداهم لتبلغ ١, ٠٠١, ٠٠١(‏ ) دارس خلال الخطة التنموية 
السابعة ٠٤١١ /٠٤١۲(‏ ه). آما الدارسات في برامج حو الآمية فقد تابعت 
معدلاتهم الزيادة لاستمرار حاجتهن هذا النوع من التعليم نتيجة للظروف 
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الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع» وكذلك نتيجة لمحدودية الفرص 
الوظيفية المتاحة هن» إذ بلغت أعدادهن في بداية ا لخطة التنموية السابعة 
(* ٠٠و )٠٤٠**‏ دارسة. 
وتؤكد إحصاءات الأمم المتحدة كا هو موثق في الخليفة (١۲٤١ه‏ 
ص٦ )١‏ هذه النتائج» إذ تشير إلى حدوت تغيرات ايجابية في معدلات الأمية 
في المجتمع بشكل متنام» فقد انخفضت نسبة الأمية بين الذكور بنحو (۲./) 
خلال الفترة من عام ۱۹۸۵م حتی عام ۱۹۹۵ م. ك انخفضت هذه النسبة 
بين الإأناث للفترة نفسها بنحو (۸./). وكان متوسط المملكة في مؤشر نسبة 
اة نن السكان الذكوو الالعن خا فر عاما فاك شلال اة 
(۱۹۹/۱۹7۰م) آقل من نظيره على مستوى دول الشرق الأوسط بنحو 
(۳/)» وكذلك يقل بين السكان الإناث بنسبة (۳/). وفي المقابل فإن هذا 
المتوسط يزيد على نظيره على مستوى دول العا م خلال الفترة نفسها بين 
الذكور بنسبة (۸./)ء أما بين الإناث فيرتفع بنسبة .)/.٠١(‏ 
وعلى الرغم من حجم النمو في القطاع التعليمي في المجتمع السعودي 
إلا أن هذا القطاع قد عانى جملا من بعض جوانب القصور التي من أبرزها: 
١‏ أن هناك خللاً واضحاً يتعلق بمخرجات التعليم التي لا تتناسب 
بصورة واضحة مع الاحتياجات المجتمعية التي حاولت خطط 
التنمية المختلفة إشباعهاء وخصوصا في المجال الاقتصادي. 
۲ أن ذلك الخلل مرتبط بصورة أساسية بالعوامل التالية: 
أً- عدم قدرة المؤسسات التعليمية» وخصوصاً فيم يتعاتق با لخطط 
وا مناهج الدراسية» ولا سي في المراحل التعليمية العامة 
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على مواجهة التغخيرات التي آثرت في الأبنية الاجتهاعية في 
المجتمعات النامية» التي E‏ المجتمع السعودي. ومن أبرز 
هذه التغيرات الانفتاح على الاقتصاد العا مي الذي يتطلب 
مهارات وقدرات لا تتوافق مع ما يقدم في هذه المؤسسات؛ ما 
جعلها غبر قادرة على الإيفاء بمتطاباته أو حتى بمواجهته. 

ب عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي على رفع مستوى كفاءة 
خرجاتها؛ نظرا لعدم قدرة هذه المؤسسات على إدراك متطلبات 
سوق العمل» وهذه المتطلبات بدورها لم تكن واضحة لافتقار 
المجتمع للاستقرار الاقتصادي نتيجة للتقلبات في الناتج المحلي 
وبالتالي في الدخل القومي. إضافة إلى أن هناك ارتفاعافي 
معدلات الطلاب ال ملتحقين بالتخصصات النظرية التي قد لا 
يحتاج سوق العمل لمعظمها. 

ج -ويرتبط بالعوامل السابقة الفجوة بين مؤسسات التعليم العام 
والعالي التي كان من نتاجها الاتجاه نحو التخصصات التعليمية 
التي لا توفر المهارات والقدرات المناسبة التي بحتاجها المجتمع 
لتنفيذ خحططه التنموية. 

د- التعليم الفني الذي كان يفترض به أن يسهم في إشباع 
الاحتياجات الوظيفية في المجال المهني في المجتمع السعودي 
عانی من مشكلات قللت من فاعليته. وترتبط هذه المشكلات 
با لجوانب التنظيمية التي تعاني من قصور في الطاقات البشرية 
والمادية والفنية. إضافة إلى أن القيم الاجتماعية السائدة في ثقافة 
الملجتمع السعودي» التي منها النظرة الدونية لقيمة العمل المهني» 
قللت من فرص التحاق آفراد المجتمع بهذا النوع من التعليم. 


or 


۳- أدى ذلك كله إلى آثار سلبية على المجتمع بشكل عام» وخصوصاً 

على البناء الاقتصادي للمجتمع السعودي. 

ويمكن إجمال هذه الآثار فيم يلي: 

أ أن هناك هدراً للجهود التنمويةء ومن أهم مظاهر هذا الهدر 
E‏ ن 
عبشا اقتصاديا على المجتمع بدلا من أن يقدم حلولا لعلاج 
المشكلات التي يعاني منها. 

ب ومن هذه الآثار: القصور في تنمية الموارد البشرية المحليةء 
ومن هم مؤشراته ارتفاع معدلات البطالة بين أفراد المجتمع 
الذين ينتمون إلى الفئات العمرية الشابة الذين يعتمد عليهم 
اللجتمع في تحقيق الكثير من أهدافه التنموية. وأسهم في ذلك 
عدم توافق المهارات التي اكتسبوها من التعليم مع متطلبات 
سوق العمل» وبالتالي حدودية استفادتم من فرص العمل 
التي يتيحها المجتمع لأفراده. 

ج- وترتب على ذلك نتيجة مهمة تتعلق بزيادة الطلب على العالة 
الوافدة لسد العجز في العمالة المحلية» إذبلغت معدلاتم 
ك سبق أن أوضح الباحث مستوى أعلى من قوى العمل 
اللحلية. وهذه العالة الوافدة أسهمت في تعميق المشكلات 
الأمنية؛ إذ أظهرت الإإحصاءات تورُطهم في الكثير من الجرائم 
الاقتصاديةء وبخاصة الموجهة منها ضد النظام العام كجرائم 
الرشوة والتزييف. 
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۲. الجرائم الاقتصادية 
امفاهيم النظرية والخلفية التاربخية 


تمهيد: 

يناقش هذا الفصل عدداً من المفاهيم المتعلقة با لجرائم الاقتصادية 
التي عنت الدراسة التي قام بها الباحث بالتعرف على طبيعتها واتجاهاتهاء 
وذلك من خلال استعراض الخلفية التاريخية للاستخدام مفهوم الجرائم 
الاقتصادية في الأدبيات العلمية المهتمة بهذا النمط من الجرائم» وشمل ذلك 
تحديد معاني المغاهيم الفرعية الداخلة في إطار مفهوم الجرائم الاقتصادية 
التي تشمل الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية» وكذلك الجرائم 
الاقتصادية ا لمو جهة ضد النظام العام» وتتضمن ذلك توضيح المعاني اللغوية 
والاصطلاحية هذه المغاهيم» مع تحديد موقف الإسلام من هذه الجرائم. كا 
حاول الباحث أن يقدم خلال هذا الفصل النصوص التي تجرم هذه الأفعال 
في النظام السعودي والتي تمثل المفاهيم الإجرائية للدراسة التي قام بهاء؛ نظرا 
لاعتم|دها على التحديد الذي تقدمه الوثائق الرسمية هذه المغاهيم في متابعتها 
هذه الجرائم ونموهافي المجتمع جال الدراسة. وكمحاولة لاستجلاء المعنى 
المقصود من مفهوم الجرائم الاقتصادية» لابد من تحديد المفهوم العام للجريمة 
من خلال مفهوم الجريمة في الإسلام تمهيدأ لفهم السلوك الإجرامي ومن ثم 
استيعاب طبيعة الجرائم الاقتصادية في المجتمع الإسلامي. 
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٠. ۲‏ مفهوم الجريمة في الإسلام 


يتضح موقف الإسلام من ظاهرة الجريمة من خلال النصوص 
الشرعية التي تعرضت لهذا المفهوم. ومن هذه النصوص قوله تعالى: (ولا 
مجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدِلوا هو أقرب للتقوى) (المائدة: 
۸ أي لا يجحملنكم حملا آث| بغضكم لقوم على ألا تعدلوا معهم. وبذلك 
يمكن إطلاق مفهوم الجريمة على ارتكاب كل ما هو خالف للحق والعدل 
والطريق المستقيم» واشتق من ذلك المعنى إجرام . ويقول الله تعالى : إن 
OTT DLE OE‏ 
الله تعالى: # لواو عو اقليلاإنكم جرمُو ن٦٤‏ 4 (المرسلات). وۇفقا 
لذلك يتضح أن الجريمة في معناها اللغوي تنتهي إلى أنها فعل الأمر الذي لا 
يستحسن ويستهجن» وأن المجرم هو الذي يقع في أمر غير مستحسن مصراً 
عليه مستمرا فيه لا مجحاول ترکه» بل لا یرضی بترکه (عوض ٤)‏ ٩٤۱ه‏ 
ض٤‏ ). 

وتعرّف الحريمة لغوياً بأا الذنب» وهي مشتقه من ال جرم بمعنى القطع 
والكسب» واستعملت كذلك بمعنى التعدي والذنب والحمل على العدل 
حملا آثم. ومن التعريفات اللغوية للجريمة أن الجرم هو التعدي» والجرم 
الذنب» والجمع أجرام وجروم» وهو الجريمة. والجرم الذنب» وجرم إذا 
عظم جرمه؛ أي آذنب» وأجرم آي جنى جناية (منصور» ٠٤١٠‏ ه ص )٠١*‏ 
وني الاصطلاح عرفها الماوردي (۱۳۸۳ه۹۵٠۲)‏ بأنها «محظورات شرعية 
زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير». والمحظور وفقا لتعريف عودة(٥۱۹۸م»‏ 
ج١»‏ ص١١‏ هو «إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به» وكونما شرعية 
زجر الله عنها بحد أو تعزير». 
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ويذهب علاء التشريع الجنائي الإإسلامي إلى أن هناك ثلاثة أركان 
للجريمة» وهي: 

-١‏ الركن الشرعي: وهو النص الشرعي الذي يبين الجريمة ويجحرم ارتكابهاء 
وكذلك يحدد عقوبتها. 

۲ الركن المادي: ويتحدد بوقوع الفعل المكون للجريمة سواء كان فعلاً أو 
امتناعاً» ويعرف كذلك بأنه الفعل أو القول الذي ترتب عليه الأذى بآحاد 
الناس أو الإفساد في المجتمع. 

۳- الركن المعنوي: ويرتبط ذلك بالسم)ات الشخصية للجاني التي منها أن 
يكون بالغاعاقلاً ذا إرادة حرة فاهما للتكليف عند ارتكابه للجريمة (عودة 
٥۵‏ م» ص۳۸۱). 


۲. ۲ مفهوم - خصائص - تصنيف الحرائم الاقتصادية 


لم يرد تعريف محدد للجرائم الاقتصادية في أدبيات الجريمة إلاني الفترات 
الأخيرة. فلم يكن هذا المفهوم شائعاً في التراث النظري. وقد كان للبحوث 
العلمية التي اهتمت بظاهرة الجرائم الاقتصادية دور أساسي في تحديد المعنى 
إلى تداخلها وتنوعها وتباينها ونسبيتها من مجتمع لاخر. 
٠. ۲‏ مفهوم الجرائم الاقتصادية 


وردت تعريفات غتلفة للجرائم الاقتصادية» فنجد أن قانون العقوبات 
اللصري عام (١١۱۹م)‏ قد تضمن تعريفا للجريمة الاقتصادية «بأنها كل عمل 
آو امتناع يقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حاية السياسة الاقتصادية 
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للدولة» إذا نص على تجريمه في هذا القانون أو القوانين الخاصة). ويعرفها 
سلامة (١۱۹۷م)‏ بأنا: «سلوك يحظره القانون بسبب إخلاله بالتوزيع 
العادل للثروة بين الأفراد ومقتضيات إسعاد أكبر عدد منهم مها كان مظهره 
وأیاً کان موضوعه). بین تتجه عبد الحمید (٤۱۹۹ه)‏ إلى اعتبار نها "نوع 
من الجرائم التي تقع خالفة للتشريعات والقوانين الجنائية والاقتصادية التي 
تنظم خختلف النشاطات الاقتصادية» وتهدد بالتالي الملصلحة الاقتصادية 
با لخطر او الآذی" (عبد الحمید ۱۹۹٤‏ هه ص۱۸). 

ك يعرفها الخيال (٤١٤١ه‏ ص٤‏ ۲) بأنها «تعني كافة الأفعال 
والامتناعات التي تشكل اعتداء على النظام الاقتصادي للدولة والمساس 
بالحاية اللازمة للسياسة الاقتصادية). ويذهب اليوسف ٤۲١(‏ ١ه‏ 
ص )٠۳‏ إلى أن الجرائم الاقتصادية «كل سلوك يؤثر بالاقتصاد الوطني 
بصفة عامة مثل جرائم الاختلاس للمال العام وجرائم تزييف النقود. وبهذا 
فإن الجريمة الاقتصادية هي: كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة 
البنيان الاقتصادي كا تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة 
بالجزاء الجنائي». 
ee‏ خصائص الجحرائم الاقتصادية 

يشير الخال (٤١٤٠ه.‏ ص )۲١‏ إلى الخصائص التي نمتاز ا الجرائم 
الاقتصادية: 

١‏ آنها لا تخضع بصفة مطلقة لقاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون»» 
وذلك لأن التشريع هنا يتطلب العلم بكافة مشكلات الحياة 
الاقتصادية وأبعادها المختلفة» وبالتالي فهي تخضع للمختصين 
الذين هم أكثر خبرة في هذا المجال. 
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۲ أن معظمهايقوم على تجريم الفعل الخطر بصرف النظر عن تحقيق 
مثلاً في المعاقبة على جرد عدم الإعلان عن سعر السلعة المسعرةء في 
حين أن الأصل المستقر في الجرائم التقليدية أن التأثيم لا يكون إلا 
للفعل» وأحياناً للفعل المنبى بالضرر. 

۳- تتسم معظم الجحرائم الاقتصادية بسمة التوقيت» إما لأا جرائم 
موجهة لحالات طارئةء وإما آنا مرتبطة بظواهر مؤقتة» وإما لتغيير 
أسباب قيامها بتغيير السياسة الاقتصادية للدولة من نظام لآخر» 
وإما نتيجة للتدرج في النظام نفسه تخفيفاً أو تطرفاً. 

٤‏ - تتجه بعض التشريعات إلى إسناد سلطة التحقيق والحكم في الجرائم 
الاقتصادية إلى لجان إدارية» وليس إلى السلطة المختصة بالتحقيق 
في الجرائم الجنائية» على اعتبار أن هذا النمط من الجرائم أقرب 
للمخالفات لأوامر السلطة. 

ویضیف الیوسف (١١٤٠ه.‏ ص۷۹) إلى هذه ا لخصائص أن الجرائم 

الاقتصادية المستحدثة قد خحضعت لتأثبر التغبرات العالمية التى لعبت دورا 
بارزاً في إفرازهاء ولذا فهى تتطلب نوعاً جديدأ من المعرفة لتوصيفهاء وتحديد 
معالمهاء والوقوف على خطورتها. وهذه المعرفة تكمن في عدد من النظريات 
أو الناذج النظرية ذات الطبيعة التعددية (ع1۷)ءع‌مءإم۴ - ki‏ اMu)‏ التی 
تختلف عن المعارف الكلاسيكرة المعهودة في العلوم الاجتاعية. 


٠.۲‏ تصنيف الجرائم الاقتصادية 


تباينت التصنيفات العلمية التي حاولت تنميط الجرائم الاقتصاديةء 
فيرى البداينة (١١٤٠١ه)‏ أن هناك عدة أنماط من الجرائم الاقتصادية 


۹ 


ضمنها في النموذج الذي طوره عام (۱۹۹۷م). ويزعم المؤلف أن تصميم 
هذا النموذج قد أخذ في الاعتبار التطور النظري لتفسير الجريمةء وكذلك 
تنظيم المعلومات المتعلقة بالجريمة والمجرمين في العام العربي. وتضمن 
هذا النموذج عدة آنماط من الجرائم الاقتصادية» وهي: جرائم التعدي على 
الممتلكات» والجرائم المالية» وجرائم التعدي على النظام العام کا أضاف 
إليها بعض الحرائم الاقتصادية التي يصنفها بأنها حديثة؛ مثل جرائم السرقة 
المتعلقة بالحاسب واستخداماته» وجرائم سرقة بطاقات الائتهان» وسرقة 
السبارات وغل الامرال تا رق الو( احص ا ن 
الأنظمة الاقتصادية الشائعة في المجتمعات المختلفة تلعب دوراًأساسيا في 
تحديد وتصنيف الحرائم الاقتصادية. ففي الدول الخربية التي تطبق النظام 
الرأسمالي ويقوم فيها النظام الاقتصادي على المنافسة الحرة» وتعد قيمة الربح 
هي الحافز الأساسي للنشاط الاقتصادي» نجد آنا ميل إلى تجريم بعض 
الم)ارسات السلوكية؛ مثل: الاحتكار» والسطوء والتهرب من الضرائب» 
والمياطلة في سداد الديون» والاتجار بالرقيتق والأطفال» وتلويث البيئة و 
اللإساءة في استخدام مصادرهاء أو أي ممارسات يترتب عليها إخلال بنظام 
العرض والطلب باعتبارها جرائم اقتصادية. وني المقابل نجد أن الدول التي 
تطبق النظام الاشتراكي الذي تحتكر فيه الدولة النشاط الاقتصادي تميل إلى 
اعتبار الرشوة والاختلاس والسوق السوداء جرائم اقتصادية. 

وبشكل عام تكاد تتفق المجتمعات على تجريم بعض الأنشطة الاقتصادية 
التقليدية؛ مثل السرقة بأنواعهاء والنصب والاحتيال» والمتاجرة بالمواد 
المخدرة» وتعاطى الرشوة» وتزييف العملة» وتهريب الممنوعات» والسطو 
اكاك اة لاا إل لك فة اخسن ن ادات لري 
يتجهون إلى تصنيف أنشطة اقتصادية أخرى على نها جرائم اقتصادية 
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مستحدثة» ومنها: جرائم غسل الآموال» والجرائم المرتبطة باستخدام 
الحاسوب كسرقة مكوناته أو البيانات المخزنة فيه لأغراض مالية» وكذلك 
جرائم سرقة أو تزوير بطاقات الائتهان» والقرصنة بخدمات الاتصالات» 
ومنها أيضاً جرائم الاتجار بأعضاء الإنسان» والجرائم البيئية ذات الأبعاد 
الاقتصادية. 
وبذلك نجد أن الباحثين قد اختلفوا في تصنيفهم الجحرائم الاقتصادية في 
دراساتهم المختلفة تبعا للعوامل التالية: 
١‏ - اهتمامات الباحثين آنفسهم في الدراسات التي يقومون بإجرائها. 
۲ طبيعة وكفاية البيانات المتاحة للاستخدام. 
۳ اتجاه المصادر الأساسية للبيانات نحو الطريقة التي يتم من خلاهما 
تصنيف هذه البيانات. 
٤‏ - طبيعة البناء الثقافي والاجتماعى والاقتصادي والسياسى السائد في 
مجتمع الدراسة الذي کک عادة في تجريم آي نشاط اقتصادي 
آو عدم تجريمه. 
ولذافإنه يلاحظ أن هناك اختلافاً واضحافي أدبيات الجريمة بين 
الباحثين في تصنيف الحرائم الاقتصادية التي يقومون بدراستها. فالبعض 
منهم يتجه إلى حصر الجحرائم الاقتصادية بنمط واحد كجريمة السرقة» كا أن 
البعض الآخر يحصرها فقط في الجرائم المالية. ونجد دراسات آخرى تتوسع 
في اهتماماتها لتشمل العديد من الجرائم الإنسانية التي يترتب عليها أضرار 
اقتصادية على المجتمع» كا أن هناك دراسات أخرى تتجه إلى الاهتام فقط 
بالجرائم الاقتصادية المستحدثة. 
أما الدراسة التي قام بها المؤلف فإنها تميل إلى اعتبار مفهوم الجرائم 
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الاقتصادية يشمل كل الجرائم التي ينتج عنها أضرار اقتصادية على المجتمع 
وأفراده؛ كالجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكة الفردية. كا يتضمن هذا 
المفهوم أناطا أخرى من الجرائم ليست في طبيعتها جرائم اقتصادية» ولكنها 
التي حددها الباحث بالجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام» كجرائم 
الرشوة والتزييف. وقد حاول الباحث أن يقدم تعريفا هذين المغهومين وفقا 
لمعا والتفسيرات المتضمة ها ني الترات العلمى» وكذلك تبعا للعحديد 
الإ جرائي لمغاهيم الدراسة الذي يقوم على المعاني التي حددها النظام السعودي 
ني تجريمه هذه الأنماط وبناء على ما سبق فقد حاول الباحث تصنيف الجحرائم 
اللاقتصادية من خلال تحديد المعنى المقصود بكل منها من الناحيتين اللغوية 
والاصطلاحية مع التركيز على توضيح رؤية الدين الإإسلامي في ذلك مع 
تحدید مو قف النظام السعودي من هذه الجرائم الاقتصادية ٤‏ 


۳.۲ مفاهيم وآناط ا لجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي 
١. ۲‏ الجرائم الاقتصادية امو جهة ضد الُلكية الفردية 


يتضمن هذا النمط من الجرائم العديد من الجرائم التي يترتب عليها 
أضرار مالية مباشرة على المجتمع والأآفراد. وقد عني الإسلام بمذه الجرائم 
ووضع ها تعريفات عحددة» كا رتب عقوبات لمرتكبيهاء وهي مصنفة ضمن 
جرائم الحدود» ويعرّف الحد بآنه "العقوبة المقدرة شرعا في المعصية» ويدخل 
في هذا القصاص والديات التي قدرها الشارع في القرآن والسنة. (أبو زهرة» 
تە ص 


٤ 


ومن أهم أنماط الحرائم الاقتصادية الموجهة ضد اللكية الفردية التي 
عنيت هذه الدراسة بمحاولة فهمها وتفسيرها جرائم سرقة المنازل وجرائم 
سرقة المحلات التجارية وجرائم سرقة السيارات. ولتوضيح المعنى المقصود 
من هذه المغاهيم كان لا بد من تحديد مفهوم السرقة على اعتبار أن هذه 
المغاهيم متضمنة تحت هذا المغهوم العام. 

ومنهج الباحث في تحديده المغاهيم المتضمنة في هذا النمط من الجرائم 
قام على المراحل التالية: 

# تبيين المعنى المقصود من هذه الجرائم من الناحيتين اللغوية 
والاصطلاحية. 

# توضيح رؤية الإسلام هذه الجرائم» مع الاستشهاد بالنصوص القرآنية 
والآحاديث النبوية التي اهتمت بہذه الجرائم. 

د تحديد موقف النظام السعودي من هذه الحرائم الاقتصادية مع الإأشارة 
إلى كل من الركن المادي والركن المعنوي الذي حدده النظام لتجريم 
هذه الأفعال اللامشروعة» وهو ما يعتبر أيضا تحديداللمفاهيم 
الإجرائية لتلك الجرائم والتي حددها المؤلف في دراسته. 


أولا: مفهوم جريمة السرقة 
المفهوم اللغوي والاصطلاحي لريمة السرقة 


يتحدد المفهوم اللخوي لجحريمة السرقة من خلال التعريف الذي يقدمه 
اتن مور من أا لغ تى غد الئء عل وج الات اء بيت ا 
ر و اار ن ها یی جا ال ا م ای اد 
فإن أخذ من ظاهر فهو ختلس ومستلب ومنتهب» فان منع نما في يديه فهو 
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غاصب» (ابن منظور» ب ت» ص .)١۹۹۸‏ أما اصطلاحا فهي «أخذ بالغ 
عاقل ختار التزم حكم اللإسلام نصاباً من المال بقصد سر قته من حرز مثله 
لا شبهة فيه» (البشر» ١١٤٠ه»‏ ص٠١).‏ ويعرفها مركز أبحاث مكافحة 
الحريمة (١٠١٠٤٠ه‏ الكتاب الآولء ص۷٦)‏ بنا «أخذ المال المحذور على 
وجه الاختفاء كأن يدخل أحد دكاناً أو منزلاً فيأخذ منه ثياباً أو حباً أو ذهباً 
ونحو ذلك). 
مفهوم جريمة السرقة في الإسلام 
و 
SOLE‏ :ورالشارق والشار E‏ 
يدي راء با كسا تگالاً من الله رال عزیز حَكِيم ۳۸ (المائدة). 
وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمهم شان 


اللخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد؟ فقال: «يا أسامة! أتشفع في حد من حدود الله؟ إن 


ء 
0% 


آهلك بني إسرائيل أنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها» (جامع الأصول لابن الأثير» جزء٤»‏ ص٤١").‏ 
أما حكمها فهي من الكبائر التي حرمها الله تعالى» ومرتكبها ملعون» 
باعتراف السارق الصريح بأنه سرق اعترافاً لم يلجأ إليه بضرب أو تهديدء 
وإما بشهادة عدلين يشهدان أنه سرق ES‏ 
يده» وإنم) عليه ضمان المسروق فقط؛ إذ يستحب أن يلقن الإنكار تلقينا 
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حفاظا على يد المسلم (مركز أبحاث مكافحة الجريمة» ٠٤٠١‏ ه الكتاب 
الأول» ص۸٦).‏ 
وتنقسم السرقة في الشريعة الإسلامية إلى نوعين: سرقة حدية» وهي 
التي عقوبتهاحد» وسرقة تعزيرية» وهي التي عقوبتها التعزير. وينقسم 
هذان النوعان بدورهما إلى: 
- السرقة الحدية: وهي السرقة التي تكون عقوبتها توقيع ا لحد على السارق» 
بمعنى: الموجبة للقطع. وينقسم هذا النوع إلى صورتين» هما: 
-السرقة الصغرى: ويقصد بها أخذ مال المجني عليه خفية مع توافر 
باقي الشروط التي شار إليها الفقهاء. 
-السرقة الكبرى: وتسمى الحرابة» وتتمثل في أخذ المال بعلم وعلى 
مرى من المجني عليه وباستخدام الإكراه. 
- السرقة التعزيرية: وهي السرقة المخففة. وتنقسم إلى صورتينء ها: 
- السرقة الحدية: وهي التي لم تتوافر فيها الشروط الموجبة 
لقطع اليد. 
- سرقة ا مال بعلم المجني عليه» ولكن من دون رضاه. ويدخل في هذه 
الصورة الاختلاس وخيانة الأمانة (حسین» ۲٠٠۲م»‏ ص١١).‏ 
مفهوم جريمة السرقة في النظام السعودي 


يتميز النظام السعودي بأنه يعتمدفي سياسته الجنائية على الموازنة 
بين اعتبارين رئيسين: الأول أن تكون الشريعة الإإسلامية في الإطار العام 
الذي يحتوي النظام الجديد, فلا يتضمن هذا الآخير أية أحكام الف 
الشريعة. آما الاعتبار الثاني فيقوم على الاستفادة من التجارب التي عرفتها 
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الآنظمة الإجرائية المختلفة» والاستعانة بأحدث الأفكار والنظريات التى 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالجرائم الحدية إلى النصوص الشرعية. وبناء 
على ذلك تقوم المحاكم الشرعية بموجب ال مادتين الثانية والعشرين والثالثة 
في الجرائم الموجبة للقطع كجرائم السرقة» ومن ثم تقوم هذه المحاكم 
برفع تلك القضايا إلى حكمة التمييز و مجلس القضاء الأعلى لمراجعة هذه 
الأحكام الصادرة وتصديقها (بلال» ۱٤١١‏ هص »)۱٦۷‏ وكذلك (البشرء 
Ee ETT‏ 


ایا آرکان جریهڈ الي فة 


فعل السرقة. ونظرا لاختلاف ظروف جريمتي سرقة المنازل وسرقة 
ا لملحلات التجارية عن جريمة سرقة السيارات» فإنه تم تحديد الأركان التي 
ذلك آركان جريمة سر السيارات: 


١‏ حددات جرائم سرقة المنازل والمحلات التجارية 


تتحقق جريمتا سرقة المنازل والمحلات التجارية بتوفر أركانما المادية 
والمعنوية وفقاً للشر وط التى تنطبق على جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية 
بشكل عام» ومنها: ملكية المال للغير» وتوفر شرط الآخذ خفية من مكان 
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تتوفر فيه الشر وط المتعلقة بمكان السرقة "الحرز". ويقصد بالحرز هنا 
الموضع أو ا مكان الحصين الذي تحفظ فيه المال» حيث لا يعد صاحبه مضيعاً 
له بوضعه فيه. وكذلك القصد الجنائي لدى مرتكب الجحريمة. ولتوضيح 
هذه الشروط بشىء من التفصيل عرض الباحث الركن المادي لحريمة السرقة 
رلك ری ا 

- الركن المادي : ويتحدد من خلال توفر الشروط التالية: 


أن يكون الماخوذ مالا وال مال هو مايمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به 
تاعا معتادا, ویشٹرط آن بکرن هذا الال مقر لا ومنشعا به ورز 
ون يبلغ النصاب. والنصاب ثلاثة دراهم فضة» أو ربع دپتار ذهب. 

ان کون الال غا ا لر 

- أن يكون الأخذ خفية» ويتحقق ذلك بأن يكون الأخذ دون علم 
ا مالك ورضا» فإن كان الأخذ بعلم المالك فلايعتبر سرقة» ولكن 
اختلاسا. ويكون الأخذ تاماً بإخراج امال المسروق من حرزه ومن 
حيازة المالك وإدخاله في حيازة السارق» فإن لم يتوفر ذلك فلا سرقة 
تستوجب الحد وإنما يعزر السارق لعدم توفر شرط الأخذ. وهذا 
الركن هو الذي يميز أركان السرقة في الشريعة الإإسلامية عن ركان 
السرقة في القانون الوضعي» حيث لا تتضمن حددات جريمة السرقة 
في القانون الوضعي هذا الركن (عودة» ٤۱۸‏ ۱ه ج۲» ص٤ .)٥٠‏ 

وجب أن تتوفر خمسة شروط في السارق » وهي: 

أن یگون مکلفاء بمتی آن یکر ن بالغا وعاقلا وغتارا. 
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-أن يقصد فعل السرقة؛ أي أن السارق يأخذ امال مع علمه بتحريم 
السرقة» وأن هذاالمال ملوك لغبره. 
-ألاً يكون مضطراً إلى الأخذ؛ لأن الضرورة تبيح للإنسان أن يأخذ من 
مال غيره ليدفع عن نفسه جوعاً أو عطشاء فلا عقوبة عليه» على ألا 
يتجاوز ذلك قدر الحاجة الفعلية للأخذ. 
- أن تنتفي القرابة بين السارق والمسروق منه» وذلك بألا يكون السارق 
أضاا أو قرفا للمسروق من 
ألا تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ» فإن كان للسارق شبهة 
ملك أو استحقاق في المال المسروق فلا يقام عليه الحد. 
آما المسروق منه فيشترط الفقهاء توفر شروط فيه لتكتمل السرقة» وهي: 
آل پکر نوما می أن بكرن صاب الال مغلرما لاال أن 
تة الال غر مارك 
- أن تكون يده صحيحة على المال المسروق؛ بمعنى أن تكون ملكيته 
ال بح 
-أن يكون معصوم المال؛ أي أن يكون مسلا أو ذمياً أو مستأمناً (العتيبي» 
٤ه‏ ص :)٤۳۹‏ 
- الركن المعنوي للجريمة 
ويتحقق من خلال توفر القصد الحنائى الذي يتحقق عندما يكون 
اجان ررقت اعا ل ا الرة راو ل اك ااه 
أخذه دون علم صاحبه ورضاه. ولا يكفي القصد العام وحده لإكال 
جريمة السرقة» بل لا بد من توفر القصد الخاص» ومقتضاه أن تنصرف إرادة 


V۰ 


الأخذ إلى إخراج المال من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازته وبنية تملكه» 
فمن يأخذ مالا لغيره بقصد استعاله ثم إعادته إلى صاحبه لا يكون سارقا 
(عودة» ۱۸٤۱ھ‏ ج۲» ص 

حددات جريمة سرقة السيارات 

تتحقق جرائم السرقة كا سبق إيضاحه بتحقق أركانما المادية والمعنوية. 
ولا تنفرد جرائم سرقة السيارات بأحكام خاصة في فقه الشريعة الإسلامية › 
فهي خاضعة للأحكام العامة لجريمة السرقة» شأنا في ذلك شأن أية جريمة 
سرقة أخرى. إلا أن هناك صعوبات تتعلق بتطبيق أركان السرقة على سرقة 
السيارات ؛ مما يميزها عن غيبرها من السرقات » وتتمثل تلك الصعوبات 


ارک الاد 


على الرغم من أن جرائم سرقة السيارات تنوافر فيها بعض الشروط 
التي يتحقق بموجبها الركن المادي لجريمة السرقة » ومنها: 
- الشرط المتعلق بفعل الاختلاس »وهو متحقق في هذه الجريمة على 
اعتبار أن جرد فتح السيارة وإدارة حر كها في غياب صاحبها يعد فعلاً 
وعقلاً اعتداءًَ على مال ملوك للخبر دون رضاه أو قبول منه. 
-الشرط المتعلق با محل » وهو متحقق في هذه الجحريمة؛ فالسيارة مال 
منقول» وهي ليست مملوكة لمن اعتدى عليها. 
إلا أن الشرط المتعلق بمكان السرقة وهو أحدعناصر الركن المادي 
«الحرز» غير متوفر بالنسبة لسرقة السيارات. ويقصد بالحرز هنا الموضع أو 
المكان الحصين الذي تحفظ فيه المال» حيث لا يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه 


۷۱١ 


ئه حت بط اعارا ان رر وجرد حاف براقي اال الحروز 
وهذا الإإجراء عادة لا يتوفر في حق السيارة (العنقري» ۱٤٩۲‏ ه» ص‌۲۹). 


- الركن المعنوى 


ويتعلق بمدى توافر القصد الجنائي الخاص بالنسبة لسرقة السيارات» 
بمعنى آخذها بنية الانتفاع الاقتصادي كالتملك » فيلاحظ آنه غير متحقق 
قل اغضار اد تة مق کلت قات ا قار عرل مى ر افر اة غا 
اللمط من الجرائم. فهناك من يأخذ السيارة بقصد قضاء حاجة ثم تركها 
بإرادته دون أن يأخذ منها شيئاء وبالتالي يذهب البعض إلى اعتبار أنه ل تقع 
جريمة سرقة تامة» بينم يرى آخرون أن هذا الفعل يقف عند حد الشروع في 
السرقة» ويذهب فريق ثالث إلى تجريم الفعل على ساس آنه جنحة. 

ونما سبق يتضح أن جرائم سرقة السيارات في الشريعة الإإسلامية 
تعد جريمة تعزيرية لعدم توافر الشروط المتعلقة بمكان السرقة «الحرز»» 
وكذلك مدى توفر القصد الخاص بالنسبة لسرقة السيارات» بمعنى توفر 
القصد الحنائي لدى مرتكب الحريمة. ولذا فهي تدخل في الاختصاص العام 
للقضاء الشرعي» حيث يكون للقاضي الحق في تقدير العقوبة الملائمة بالنسبة 
للمتهم في سرقة سيارة متی ثبت إدانته (المنشاوي ۱۹۹٤٩‏ م» ص ۷۲). 


ثالئاً: عقوبة جريمة السرقة 


بعد ثبوت جريمة السرقة لتحقق أركانا المادية والمعنوية ينفذ في حق 
ا لجاني عقوبة حدية وفقاً لما نصت عليه النصوص الشرعية. ويشترط بشكل 
عام لإثبات جريمة السرقة إقامة الدعوى من مالك الشيء المسروق. وتشبت 
السرقة بالإقرارء ويدراً ا لحد بالشبهة إذا عل عنه. كا تثبت السرقة بشهادة 
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شاهدين» ولا يكون القطع إلا بإقرار أو بالبينةء فإذا نسب المجني عليه السرقة 
للمتهم فنكل السارق عن اليمين فحلفها المدعي ثبت له المال المسروق فقط 
(مر كز أبحاث مكافحة الحريمة» الکتاب الثالث» ٤١٥‏ ١ه‏ ص١٤١).‏ 
وتتمثل العقوبة على جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية والتي يتبناها 
النظام القضائي السعودي ني العقوبات التالية: ٠‏ 
- القطع: وتتدرج عقوبة القطع على مرحلتين» هما: 
-قطع يده اليمنى من مفصل الكف» وهو الكوع؛ فقد روي عن 
آي بكر الصديق وعمر بن ا لخطاب رضي الله عنهاء )ا قالا: إذا 
سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. والعلة في قطع اليد اليمنى 
أن البطش فيها أقوى» فكانت البداية بها أردع؛ لأا آلة السرقة 
فتناسب عقوبتها بإعدام آلتها. 
-إذا ارتكب الجاني جريمة السرقة مرة أخرى تقطع رجله اليسرى» 
حيث روى أبو هريرة عن النبي ئة أنه قال في السارق: «إذا 
سرن اقا ا یق یرن ع راا ق ن ن 
الدارقطني ج۳ ص ۱۸۱» کتاب الحدود والدیات» برقم (۲۹۲). 
- الضان: يضمن الحاني المرتكب لمحريمة السرقة رد العين المسروقة إلى 
مالكها وإن كانت تالفةء فيغرم قيمتها سواء كان موسراً أو معسراً 
(العتيبي» ٤۴ھ‏ ص ): 
- وتختص جرائم سرقة السيارات على اعتبار أنها جريمة تعزيرية 
بعقوبة خاصة بها وفقاً لظروف هذه الجريمة» حيث تفاوتت الأحكام 
الشرعية الصادرة بحق مرتكبي جرائم سرقة السيارات ني النظام 
السعودي خلال الفترة من ۱ه حتی عام ١٤١۹‏ ه من السجن 
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مدة شهرين كخد آدنى إلى السجن ثاني عشرة ستة كحد أعل» 
وكذلك الحلد من مسين جلدة إلى خمسة آلاف ومائتى جلدة كحد 
أعلى. كا تفاوتت الغرامات المالية في حق الحناة المرتكبين لجرائم 
سرقة السيارات من تسعمائة ريال إلى ثلاثة آلاف ريال (العنقري» 
TIT‏ 


۲.١. ۲‏ الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام 


ا لجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام هي الحرائم التي ليست في 
طبيعتها اقتصادية» ولكنها سلول يؤثر في البناء الاقتصادي للمجتمع بصفة 
عامة. 
واتبع الباحث في تحديده المغاهيم المتضمنة في هذا النمط من الجرائم 
المراحل التالية: 
-تبيين المعنى المقصود بهذه الجرائم من الناحيتين الشرعية والاصطلاحية. 
-توضيح رؤية الإسلام هذه الجرائم» مع الاستشهاد بالنصوص القرآنية 
والآحاديث النبوية التي اهتمت بهذه الجرائم. 

تحدید مو قف النظام السعودي من هذه الجرائم الاقتصادية مع الإإشارة 
إل كل من الركن المادي والركن المعنوي لتجريم هذه الأفعال 
اللامشروعة. 

-تعقيب الباحث الذي يجحدد فيه المغاهيم الإجرائية هذه الجرائم في 


دراسته. 
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أولاً: تحديد مفهوم الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام 
«المفهوم اللغوي» 


يندرج هذا النمط من الجرائم ضمن ما يعرف بجرائم التعزير التي ليس 
نها عقوبات عحددة. إذ يعرف التعزير؛ بأنه «العقوبة غير المقدرة شرعاء والتى 
لرن الاير قدي رها بسب ابر دق اساد ن ال رض وم الشر. 
فلقد ترك لولي الأمر حق تطبيق العقوبة في هذا النمط من الجرائم الاقتصادية 
بحسب المفاسد التي تترتب عليها وبشكل لا يجعلها مساوية لجرائم الحدود 
والقصاص» (أبو زهرة» د ت» ص٥‏ ۲). 
وجاء عند ابن قدامة التعريف الشرعي للتعازير بأنا عقوبة مقدرة 
مشروعة في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وعرفها الماوردي بأنما «تأديب 
على ذنوب لم تشرع فیها حدود» ویختلف حکمه اختلاف حاله وحال فاعله)» 
ك تعرف بأنها العقوبات التي يقدرها ولي الأمر جنسا وقدرا. وهي بالتالي 
مجموعة الجرائم التي م يشرع فيها ولا ني جنسها حد ولا قصاص» ويشمل 
ذلك جرائم التزييف والاختلاس والرشوة وغيرها من الجرائم التي نهى 
عنها الشرع وترك تقدير عقوبتها لولي الأمر وفقاً لثلاثة قيود» هي: 
- أن يكون الباععث حاية المصالح اللإسلامية المقررة الثابتةء لا حاية 
الآهواء والشهوات باسم حاية المصالح. 
- أن تكون ناجحة في القضاء على الفساد» وألا يترتب على العقوبة فساد 
آشد وفتك واضح لمعنى الآدمية والكرامة الإنسانية. 
- أن تكون ثمة مناسبة بين الجريمة والعقاب» وألا يكون ثمة إسراف في 
العقاب ولا إهمال ولا استهانة (البشر» ١١٤١ه‏ ص٦٥).‏ 


ثانياً: مفهوم الجرائم الاقنصادية ا موجهة ضد النظام العام في الإسلام 


تعتبر جرائم الاعتداء على النظام العام من الجرائم التعزيرية التي 
وردت حوها بعض النصوص ني الشريعة الإسلامية» ومن هذه النصوص 
قوله تعالى ناهياً عن الفساد ودافعاً للضرر: ( ولا تعثوا ني اللأرض مفسدين) 
(هود: ٥‏ وقد استخدم الرسول ئَياة وبعض صحابته أساليب متعددة في 
العقوبات التعزيرية. ومن هذه الأساليب العزل من الوظيفة وما يترتب على 
ذلك من عقوبات مادية ومعنوية كعقوبة تأديبية تندرج تحت مفهوم التعزيرء 
وضو صا د حف ال طانف الاما عل قاغلها بعد اجتاغا 
وتكسبه ميزات مادية» ما بجعل أثر هذه العقوبة التعزيرية قوياً في صاحبها. 

ولا تتوقف جرائم التعزير على نمط واحد بل تتعدد وتتباين» ولقد 
اهتمت الدراسة التي قام با المؤلف بصنف واحد من هذه الجرائم» وهي 
التى تصنف بأنها تدخحل ضمن المعاصى؛ مثل تعاطى الرشوة والتزييف 
مالاا دا اا ر اا يها ر ا 
ا لجرائم» وذلك تبعاً لأنواعها ولطبيعتها. ويمكن عرض بعض هذه الجهود 
العلمية التي قام بها المؤلف في حدود أهداف دراسته وأغراضها وبشكل 
يوضح المعنى المقصود منها. 
١‏ جريمة الرشوة 

تعد جريمة الرشوة من جرائم التعزير التي فُوض لولي الأمر تحديدها 


الات هااا 
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أ المقصود بمفهوم الرشوة 


تعددت التعريفات التي اهتمت بتحديد المعنى المقصود من مفهوم 
الرشوة. فالرشوة تعرف لخوياً بأا اسم من رشا يرشو أي أعطاه عل 
والرشوة: فعل الرشوة» ويقال رشوته. والمراشاة هي المحاباة» ومن معانيها 
أيضا ا جعل. وقال ابن الأثير: الرشوة والرُشوة هي الوصلة؛ أي الحاجة 
بالمصانعة. وهي بشكل عام تعني التوصل والامتداد وتحصيل الشيء بواسطة 
شيء آخر» فهي اسم للمال الذي يقصد به التوصل إلى المهدى إليه. والرائش 
هو الذي يسدي بين الراشي والمرتشي» والراشي من يعطي الذي يعينه على 
الباطلء وال ر تق الخ وال ر اتش الذي بسحن بها يتريد هذا ويش 
ا ی ع ا ا ا و 
كل ان ا د جاع ا عل ا ا ول ا ف 
«ما يۇخذ بغر عوض» ویعاب آخذه» (أحمد» ١٤۲۳‏ هه ص۸). 

وتوجه بعض الانتقادات لتحديد مفهوم جريمة الرشوة في القانون 
الوضعي» ومن آهمها آنه اقتصر على تجريم الموظف العام (الحكومي) ول 
يشمل ذلك تجريم العاملين في القطاع الخاص. وبذلك فإن التعريف القانوني 
قد حصر مفهوم الرشوة على نطاق موظفي الدولة ومن في حكمهم» بعكس 
التعريف الشرعي الذي توسع في تحديد ا معنى المقصود من هذا المفهوم إذ 
شمل کل صاحب نفو ذ او جاه واستغل نفوذه أو تاجر بجاهه. فقد نصت 
المادة )٠٠١(‏ من قانون العقوبات المصري على تحديد هذا المفهوم بأنه: «كل 
موظف عمومى طلب لنفسه أو لغبره» أو قبل» أو أخذ وعدأء أو عطية لأداء 
عمل ین آل ر که ودم کا ر ا ا 
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ب- مفهوم جريمة الرشوة ني الإسلام 


يجمع الفقهاء وغل قر جر ية الر رة ومن ااا الخر عة الي 
نصت على تحريم جريمة الرشوة قول الله تعالى : ولا اکا STS‏ 
بلاطل وَنذلُوا با إل اكام اكوا قَريقاً من امال الاس بالإنم وَأَسَمْ 
تَعْلَمُونَ ۱۸۸% (البقرة). قال البغوي : (أي لا تعطوها الحكام على سبيل 
الرشوة؛ ليغيرواالحكم لكم). ففي الآية: النهي عن أكل الأموال بالباطل» 
ولو طابت به نفس باذلة» كالرشوة (الهاشم» ٠٤۲١‏ ه» ص١١١).‏ 

ما في السنة ففى الحديث الذي رواه عمرو بن أبي سلمه»ء عن أي هريرة 
قال: 

«لعن رسول الله - 4 - الراشي والمرتشي في الحكم». الجامع الصحيح 
للترم ذيء کاب الأحکام» باب ما جاء في الراشي والمرتشی في اخكم» رقم 
(0.. وقال الترمذي في جامعه (ج۳/ :)1۲١۲‏ «(حديث أي هريرة 
حديث حسن صحيح). وعن ابن عمر رضي الله عنها: «لعن الله الراشي 
والمرتشي والرائش). قال في كشف الفا (ج۲/ :)۱۸١‏ «رواه أحمد بن منيع 
عن ابن عمر» وسنده حسن». ورواه أحمد والطبراني والبزار عن ثوبان بلفظ : 
لعن الله الراشی والمرتشی والرائش الذي یمئی بینه)). (آحمد, ۲۳٤١٠ى‏ 
کر ٠ ٠ ٠‏ 
ج - مفهوم جريمة الرشوة في النظام السعودي 


تعد الرشوة جريمة تعزيرية» إذ تتولى السلطة التنظيمية في المملكة القيام 
ها استنادا إلى تفويض الشريعة الإسلامية التى تعد الأساس النظامى لكل 
الأحكام. وقد سعت المملكة إلى إصدار الأنظمة التي تجرم هذا السلوك في 
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صوره المختلفة. وتدرجت مراحل تجريم صور أفعال الرشوة منذ صدور 
نظام المأمورين العام الصادر في عام ٠١١٠١‏ هوما أعقبه من أنظمة أخرى 
حتى صدور النظام ا لجديد في عام ١٤١١‏ هه إذ استحدث نظام جديد لمواكبة 
التخيرات التي مر بها المجتمع في جوانبه الاقتصادية والإدارية التي ترتب 
عليها ظهور أشكال جديدة من جرائم الرشوة لم يآلفها المجتمع (الرعوجي» 
OD SA‏ 
رتفدو ج ية ال درق اوا ظا م اال اضر ا ا 
الواردة في نظام مكافحة الرشوة التي منها هذان النصان اللذان بجددان 
مفهوم الرشوة في النظام السعودي: 
١-آن‏ كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو 
عطية لأداء عمل من عمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته 
ولور كان خا العمل مر وغا يعد متشا 
۲-آن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو 
عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع 
مشروعا يعد مرتشياء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليهاء ولا 
يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد ال موظف إلى عدم القيام بها وعد به. 
وان ن فا ار شر اط آعرى من ارات ق الا الد 
الذي صدرفي عام ٠٤١١‏ ه منها قبول ال مكافأة اللاحقة» وقبول الرجاء 
أو التوصية أو الوساطة من صاحب المصلحة نظرر قيامه بأعال وظيفية أو 
امتناعه عن القيام بهاء فقد اعتبره النظام مرتشياً. ومفهوم الرشوة هنا يفترض 
وجود طرفين؛ وم الموظف العام أو المستخدم الذي يأخذ أو يطلب فائدة 
ما أو وعدأ هذه الفائدة» والآخر هو صاحب المصلحة الذي يقبل الصادر عن 


أ 
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الموظف أو من في حكمه أو يعطي أو يعرض فائدة من آي نوع كانت (نظام 
مكافحة الرشوة» المواد ١١-١‏ ١١٤٠١ه)»‏ وكذلك (آل سعود» ۷١٤١٠ه‏ 
ص۸۷). 

ويقصد بالموظف العام وفقاً إلى الفقه الإداري كل شخص يعهد إليه من 
سلطة ختصة بأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام يدار بأسلوب الاستغلال 
المباشر. وقد عني نظام مكافحة جريمة الرشوة الذي صدر في عام (۸۲١١ه)‏ 
على بعض الفئات من العاملين الذين يدخلون تحت هذا المفهوم» وهم: 

١‏ -كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية 
المعنوية العامة. سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 

۲-المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من ية هيئة ها اختصاص 
قضائي. 

۳ الطبيب أو القابلة بالنسبة إلى الشهادات التي يحررهاء ولو لم يكن أي 
منھ| مو ظفا عاما. 

٤‏ -كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة 
وتشغيل المرافق العامة» أو صيانتهاء أو تقوم بمباشرة خدمة عامة» 
وكذلك كل من يعمل لد الشر كات المساغعة؛ وال شر کات الت 
وأعضاء حالس إدارات هذه الشركات (نظام مكافحة الرشوة 
المادة الثامنةء ١١٤١ها).‏ 

ويلاحظ بشكل عام ن نظام الرشوة في المجتمع السعودي في كل مراحله 

قد حصر الرشوة في نطاق الوظائف الحكومية وما يرتبط امن تعاملات» 


۸* 


سواء كان الآفرادالمرتكبون هاينتمون إلى مؤسسات حكومية أوغير 
حكومية. وكان يفترض أن يشمل ذلك النظام الأفراد الذين يمارسون هذا 
السلوك حتى لو كانوا لا يؤدون أية عمال ذات طبيعة عمومية (حكومية)» 
وإن كان هؤلاء الأفراد الذين ينتمون للقطاع الخاص يخضعون للمسألة 
القضائية من خلال مؤسسات قضائية شرعية أآخرى (نور» ۷١٤١ه‏ 
ص۱۹۸). 


> آر كان جريمة الرشوة 


-١‏ الركن المادي للجريمة: حددت نصوص المواد الثلاث الأولى من 
نظام مكافحة الرشوة الركن المادي لجريمة الرشوة بطلب الموظف 
أو قبو له أو أخذه فائدة مادية أو معنوية» لنفسه أو لغبره» من صاحب 
المصلحة نظير قيامه بعمل أو امتناع يدخل في اختصاصه أو يزعم آنه 
من اختصاصه. وبالتالي فإن هذا الركن ينحصر في ثلاث صور هي: 
الطلب والقبول والأخذ. وتكفى أي صورة من هذه الصور الثلاث 
جر ار ار جر 8 ر ااا 

- الركن المعنوي للجريمة: تعد الرشوة من الجرائم العمدية التي لا 
بد لقيامها من توفر القصد الجحنائي الذي هو القصد العام» ويتوافر 
بطلب الموظف أو قبوله أو آخذه عطية أو وعدا بها مع علمه بذلك 
وأن المقصود من الوعد أو العطية أن يكون مقابلاً لأداء عمل أو 
امتناع أو إخلال بواجبات وظيفته. فإذا كان لا يعلم بوجود العطية 
أو الوعد اء أو كان يعتقد وقت تقديمها أن المقصود منها غرض لا 
علاقة له بأعمال وظيفته» فلا يقوم القصد الحنائي ولا تتوافر في حقه 
جريمة الرشوة (الشاذل» ١٠٤٠١ه‏ ص1٤‏ و ص١١).‏ 


۸۱ 


ه- عقوبة جريمة الرشوة ني النظام السعودي 


حدد نظام مكافحة الرشوة عدة آنماط من العقوبات لجريمة الرشوة 
التي يختص با ديوان المظال» إذ نصت المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم 
على أن يختص الديوان بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة 
الرشوةء والجرائم المنصوص عليهاني المرسوم الملكي رقم ٤‏ بتاريخ 
4/ هه والجرائم المنصوص عليها في نظام وظائف مباشرة 
الآموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۷۷ بتاریخ ۲۳/ ۱۰/ ١۹١۳٠ه.‏ 

ونظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۲٠/۲‏ بتاريخ 
4 ه. والعقوبات المنصوص عليها في النظام هي: 

١‏ -العقوبة الأصلية: نصت المادة الأولى على السجن من سةة إلى همس 
سنوات والغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة لف ريال» أو إحدى 
هاتين العقوبتين فقط . وتطبق هذه العقوبة على كل من الموظف 
المرتشى والشريك في الرشوة» سواء كان راشياً أو وسيطاً أو كان قد 
E‏ 
احرف واساعدة ٠‏ 

۲-العقوبة التكميلية: ونصت عليها المادة الثالثة عشرة من النظام 
وتقضي بآنه بجحكم في جميع الآحوال بمصادرة المال أو الميزة أو 
الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً. 

۳-العقوبة التبعية: نصت عليها ا لمادة الثانية عشرة من النظام بقوها: «الحكم 
بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها ني هذا النظام يترتب 
عليه حت وبقوة النظام العزل من الوظيفة وحرمان المحكوم عليه من 
تول الوظائف العامة ومن الدخول في المناقصات أو المزايدات العامة 


AY 


أو التوريدات أو التزامات الأشغال العامة التي تجرياالحكومة أو 
غبرها من السلطات العامة المحلية ولو كان ذلك عن طريق المارسة أو 
الإنفاق المباشر. ويجوز لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية 
بعد مرور س سنوات على الحكم بالعقوبة الأصلية». 

٤‏ -الإعفاء من العقاب: نصت المادة الرابعة عشرة من النظام بعد 
أو الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها". ويقتصر 
الإعفاء على الراشي أو الوسيط دون المرتشي الذي لايمتنع عقابه 
متى توافرت أركان جريمة الرشوة في حقه (نظام مكافحة الرشوة 
المواد:١١.۷.۹» IA I1 c.1‏ ۲ ه)»وكذلك 
(الشاذلى»*٠‏ ۱ فضي 


۲ جريمة الاختلاس 

تعد جريمة الاختلاس كا هو حال جرائم الرشوة من جرائم التعزير 
التي لول الأمر حق تحديدها وتقدير العقوبة المناسبة هها. ولتوضيح المعنى 
المقصود بهذا المفهوم ناقش الباحث القضايا التالية: 

الاختلاس والخلس في اللغة يعنى أخذ الشىء غخادعة عن غفلة. وقيل: 


متظور أن الس هو الأغذف رة وغاتلة خاسة فة خلا اة 


إياه فهو خالس وخلاس. وقال الخليل: الخلس والاختلاس يعني أخذ 
الشىء مكابرة» تقول: اختلسه اختلاسا واجتذابا. 


AY 


آما أصطلا عا يعرف الفقهاء انه أده لال حفر صاغة غل فة 
منه» وفرار آخذه بسرعة». وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «المختلس الذي 
جتذب الثىء» فیعلم به قبل أخذه» (العتيبى»› ٤‏ اه ص٥ .)٥‏ 


اختلاس الأموال سواء كانت عامة أو خاصة حرم شرعا؛ لأنه أكل 
لأموال الناس بغير وجه حق. وجميع أدلة تحريم جريمة السرقة التي سبق 
ذكرها تنطبتق على جريمة اختلاس الأموال. وإذاوقع الاختلاس على 
مال عام فهو جريمة اختلاس» آماإذاوقع على مال خاص فهو جريمة 
سرقة لا قطع فيهاء وتعد جريمة تعزيرية يقدر عقوبتها القاضي؛ لما رواه 
أبو داود وغيره عن جابر كظقة» أن النبي بي قال: ليس على خائن ولا 
منتهب ولا ختلس قطع)» (آبو داود» برقم »)٤۳۹۱‏ على اعتبار أنها جريمة 
(العتيب ي٤٤ ٤٣‏ فض ة): 


ج- مفهوم جريمة الاختلاس في النظام السعودي 


فرق النظام السعودي بين صورتين من صور اختلاس الأموال العامة؛ 
إحداهما بسيطة تفترض أن مرتكبها موظف أياً كانت وظيفته» والأخرى 
مشددة تفترض أن مرتكبها موظف عام تتعلق وظيفته مباشرة بحفظ المال 
العام؛ آي يحوز المال العام بسبب وظيفته لحساب الدولة التي تأنه عليه. 
وتكون الجريمة بتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة تجعله يتصرف في 
المال العام كا لو كان ملكه ا لخاص. ويدخل في مفهوم الموظف العام هنا 
كل شخص يعد موظفاً ني تطبيق أحكام نظام مكافحة الرشوة الذي سبق 
الإشارة إليه. ويقصد النظام هنا بالمال العام آنه كل شيء يصلح لآن يكون 


A٤ 


حلا لحتق من الحقوق» فلم بجدد الأموال التي تصلح لأن تكون غلا لجريمة 
- الصورة البسيطة 


وحددت من خلال المادة الثانية من المرسوم رقم ٤١‏ لسنة ٠۳۷۷‏ هالتي 
تنص على آنه یعاقب کل موظف یثبت ارتکابه للإاحدی جرائم الاختلاس» 
الصورة المشددة 


وحددت من خلال المادة التاسعة من وظائف مباشرة الأموال العامة 
أو التبديد أو التصرف بوجه غير شرعي في آموال الدولة العامة أو الأعيان 
أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه» كا يعاقب بالعقوبة نفسها 
من اشترك أو تواطا معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم» سواء كان 
موظفا أو غير موظف» باللإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان 
والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو مايعادل 
قيمتها (نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۷ وتاريخ 
۱ هه)» وكذلك (بلال» ۱۱٤۱ه‏ ص٤٦٥).‏ 


د أركان جريمة الاختلاس: 


١‏ الركن المادي: يتحقق في صورة جرائم الاختلاس البسيطة بإتيان 


Ao 


ا لجاني فعل الاختلاس الذي يقع على مال بجوزه الموظف بسبب 
وظيفته لحساب الدولة. ويتحقق في صورة جرائم الاختلاس 
المشددة بإضافة الجاني المال المملوك للدولة الموجودفي حيازته 
الناقصة إلى ملكه ا لمخحاص وتصرفه فيه تصرف المالك في ملكه» 
وبالتالي فإن عناصر الركن المادي هى فعل الاختلاس وموضوعه. 
رقد ابارت الاد الات شن الر مرم رقم 6۴ له ۴۷۷ا هال 
موضوع الاختلاس بأنه الأموال العامة التي يجوزها الموظف بسبب 
وظيفته. أما فعل الاختلاس فيتحقق بإضافة الجاني المال المملوك 
للدولة أو لفرد من الناس» وهو ما بحوزه بسبب وظيفته» إلى ملكه 
ا لخاص وتصرفه فيه تصرف المالك. 

۲- الركن المعنوي: جريمة اختلاس المال العام بصورتيها البسيطة 
والمشددة تعتبر جريمة عمديه يتخذ الركن المعنوي فيها صورة 
القصد الجنائي الذي يتطلب فيه القصد العام الذي يقوم على علم 
ا لجاني بعناصر الجحريمة كافةء وإرادته تحقيق الجريمة على رغم هذا 
العلم. كا يتطلب كذلك القصد الخاص الذي يتمثل في نية تلك 
امال المختلس؛ آي نية المتهم إنكار حق الدولة في المال» ونيته أن 
يارس عليه سلطات المالك (الشاذلي» ۱۰٤٠ه‏ ص۲۳۷). 


ھ۔ عقوبة جريمة الاختلاس ني النظام السعودي 


قرر النظام السعودي أربعة جزاءات كعقوبة مقررة لجريمة الاختلاس 
تشمل كلا من الفاعلين والشركاء في الجريمةء ويستوي بالنسبة للشريك أن 
يكون موظفا أو غير موظف. وهذه العقوبات حددها نظام مباشرة الأموال 
العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۷۷ وتاريخ ۲۳/ ۰ ۳ه 


۸٦1 


وعدلت بعض مواده بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٥‏ وتاريخ 
٤‏ هه وهي: 

١‏ -عاقبت المادة الثانية من المرسوم رقم ٤۳‏ لسنة ١١۷۷‏ هبعقوبة أصلية 
لجريمة الاختلاس في صورتها البسيطةء هي السجن مدة لا تزيد على 
عشر سنوات» أو الخرامة التي لا تزيد على عشرين آلف ريال» ولا جوز 
ا لجمع بين عقوبتي السجن والخرامة. ما بالنسبة لجريمة الاختلاس في 
صورتا ا لمشددة فإن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات 
غر ول ما ارال ار اه اما 

يضاف إلى ذلك عقوبة عزل الموظف المختلس باعتباره عقوبة 
للموظف الذي بخل بالشرف والأمانة وفقاً لما شارت إليه المادة 
٠‏ من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
م/ ٤۹‏ بتاريخ ١۳۹۷ /۷ /٠١‏ ه. والعزل عادة عقوبة تأديبية لا 
ينطبق إلا إذا حكم على الموظف بالسجن. 

۳ نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم ٤١‏ لسنة ٠۳۷۷‏ هعلى ردال مال 
اللختلس باعتباره جزاء مدنياء إذ إنه عقوبة تكميلية» فنصت على 
آنه:«يحكم على من يثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر» 
وترد المبالغ التي أخحذت بغير وجه شرعي إلى أربابا. 

٤‏ -آماالجزاء الرابع المقرر هذه الجريمة فهو التعويض» إذ قررت المادة 
الثالشة من المرسوم ٤١‏ لسنة ٠١۷۷‏ هأنه: "يحكم على من يثبت 
إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر من الجريمة". وراعى 
النظام أن صاحب الصفة في التعويض هنا هو غالبا الدولة (جريدة 
آم القرى» عدد »۲٠١١‏ ٥هه)»‏ وكذلك (جريدة آم القرى» 
عدد »۲۸۱٩‏ ۰ ه)» وكذلك (العتيب ي١٤ ۱٤٩‏ ه»ص٦٥).‏ 


AV 


۳ جريمة التزييف 


تعد جريمة تزييف العملات من جرائم التعزیر ك هو حال جريمتي 
الرشوة والاختلاس. وكا سبق أن أشار الباحث فإن هذا النمط من الجرائم 
قد فورض لول الأمر تحديدها وتقدير العقوبة المناسبة ها. ولتوضيح المعنى 
المقصود بهذا المفهوم ناقش الباحث القضايا التالية: 
آ- المقصود بمفهوم التزبيف 


يعرف ابن منظور الزيف بآنه من وصف الدراهم» يقال: زافت عليه 
درامه؛ آي صارت مردودة لغش فيهاء وقد زيفت؛ إذا أرُدّت» والجمع 
زيوف» وزاف الدراهم وزيفها: جعلها زيوفاًء ودرهم زيف وزائف (ابن 
منظور» د ت» ج۰۹ ص٩٤‏ ۱). 

والتزييف هو كل اصطناع لأية عملة تقليدأًلعملة صحيحة» وكل 
تلاعب في قيمة عملة صحيحة. أما التقليد فهو إنشاء عملة غير صحيحة» | 
تكن موجودة من قبل» مشاة لعملة صحيحة في شكلها ووزنها وحجمها. 
ما تغيير العملة فهو عبارة عن تعديل بجريه الجاني على العملة الصحيحة من 
شأنه تغيير قيمتها الحقيقية أو تغيبر بياناتها الظاهرية (الشثري» ١٩٤١٠هى‏ 
ص .)٤*‏ 


ب مفهوم جريمة التزييف في الإسلام 


آما المنظور الشرعي لحريمة التزييف فإنه يتحدد من خلال هي الإسلام 
إجمالاأعن جميع ما يؤدي إلى الإفساد في الأرض ومايتبعه من الاعتداء على 
أموال الناس وأكلها بالباطل» ويدخل ضمن ذلك تزييف النقود وتقليدها 


A۸ 


وتغيير معالمها. والدليل من القرآن الكريم قول الله تعالى: #وأوفوا الكل 
وَالميرَان بالقشط ٠٠١#‏ (الأنعام) وقوله تعالى: ويا قوم أوفوا الْكَيالّ 
وَالْيرَانَ بالقَسط ولا خسوا الناس أَشْيَاءَهُم 4۸٥...‏ ( هود). 

أما في السّنة فلقد ورد في حديث علقمة بن عبد الله» عن أبيه فة قال: 
مى رسول الله اة أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينه م إلا من بأس» 
الحدیث آخرجه الإمام آحمد في مسنده (ج۳» ص۱۹٤).‏ 


ج - مفهوم جريمة التزييف ني النظام السعودي 


على الرغم من أن جرائم التزييف تعد من الحرائم الحديثة النشأة في 
المجتمع السعودي إلا أن النظام السعودي اهتم بتحديدها وقدر العقوبات 
المناسبة لها فقد جر مها النظام مع غيرها من الجرائم المتعلقة بهافي نظام مكافحة 
التزوير الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 00۹١‏ بتاریخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۲ھ 
اللحقة بها جريمة تزييف وتقليد النقود التي نص النظام أيضا على تجريمها 
ني النظام الجزائي رقم ٠۲‏ بتاريخ ٠۳۷۹ /۷ /۲١‏ ه(نظام مكافحة التزويرء 
OTE DED‏ 

وهناك عدد من الأفعال الداخلة ضمن جرائم الاعتداء على العملة 
الرسمية م ترد في نص هذه المادة وأفردت بنص مستقل؛ وذلك نظرا لكونها 
أخف جرماً وعقوبة» وهي الجرائم الواردة في نص المادة الثالثة التي تتعلق 
بتغيير معاطم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها 
أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنما أو حجمها أو 
إتلافها جزئيا بأية وسيلة متعمدأ وبسوء قصد. وتتباين العقوبات المنصوص 


۸۹ 


والآثار المترتبة عليها. ويقصد بالنقود هنا كل النقود المعدنية على اختلافها 
أياً كان نوع المعدن المسكوكة منه» وكذلك النقود الورقية المخداولة نظاماً 
داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. ولايدخل في ذلك البونات 
والكوبونات التي يصدرها الأفراد ويستعملونا في تسوية حساباتهم من 
اقرف کا رط أن كر ن اة اما وآ كر ن الدرلة لوم لار اد 
بقبو ها كأداة وفاء للديون. وأشترط كونها متداولة نظاماً لإسباغ الحاية 
الملقررة هابنصوص مكافحة التزييف والتقليد. وهذا النظام لا يشمل 
المسكوكات المعدنية كالذهب والفضة ومافي حكمه|. ك | م يفرق النظام 
السعودي بين العملة المحلية والأجنبية ما دامت متداولة نظاما داخل المملكة 
أو خارجها. أما إذا كانت العملة التى جرى عليها التزييف غير متداولة في 
الغلكة كحملة سرافل مثا اا لايشملها التجريم. والفائدة من التسوية 
في التجريم بين العملة المحلية والأجنبية هو إتام التعاون الدولي لمكافحة 
هذه الجرائم (نظام مكافحة التزوير» ٠٤٠١١‏ ه ص٠۲)»‏ وكذلك (مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة» ٠٤٠١١‏ ه ص .)٠١۸‏ 


د- أركان جريمة التزييف 


١‏ - الركن المادي: وتحدد نص المادة الثانية من النظام السعودي الركن 
المادي للجريمة بأن تزييف وتقليد النقود يتحقق بأحد فعلين: 
التزييف أو التقليد» ولا يشترط اجتماعهاء بل يكفي أحدها لقيام 
الجريمة» فنتحدث عن التزييف ثم التقليد ثم نتبعه| با ورد النص 
عليه في المادة الثالثة من الجرائم المخففة»ء ويطلق عليها كاصطلاح 
عام: التغيير. وبذلك فإن الركن المادي يتحقق بكل فعل يترتب 
عليه إحداث تغيير في عملة متداولة نظاماً ني المملكة» بشرط أن 


۹ ۰ 


محصل الحجانى من هذا التغير على فائدة مادية. وبذلك فإن الركن 
المادي يتحقق بكل فعل يترتب عليه إحداث تغيبر في عملة متداولة 
نظاما بشرط أن بحصل الجاني من هذا التغيبر على فائدة مادية (نظام 
مكافحة التزویر» ٤١۱‏ ۱ه ص۲۱)» وكذلك (الالفی»)٣٩۳۹٠ه‏ 
ض٣(‏ 

والمقصود بالتقليد إنشاء عملة غير صحيحة» م تكن موجودة من 
لكي تكون الحريمة تامة أن يكون هناك قدر من التماثل بين العملة 
المقلدة والعملة الصحيحة أما إذا كان التقليد لا ينخدع به لعدم 
تماثله مع العملة الصحيحة فإن المادة الثامنة من النظام تعتبره شروعاً 
في الحريمة تعاقب عليه فقط بنصف العقوبة. ويختلف التقليد عن 
التزييف بأن التقليد ينتج عنه عملة غير صحيحة لا وجود ها أصلا 
نتيجة للتشويه الذي يلحق ما نتيجة لعملية التزييف» وبذلك يعني 
الركن المعنوي: جريمة تزييف النقود أو تقليدها تعد من الجرائم 
العمدية التى يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائى. وجب أن 
يتوفر القصد الحنائي العام لقيام هذه الجريمة» ويشترط تحققه بتوفر 
عنصرين»› حهما: العلم والإرادة. وينبغي بالإأضافة إلى توفر القصد 
الجنائی العام توفر القصد الخاص الذي يتمثل ف نية إدخال العملة 
غر الصحيحة دائرة التعامل على أنها عملة صحيحة» بمعنى: نية 
الترويج (نظام مكافحة التزوير» المادة الثامنة» ٠٤٠١١‏ هه ص١۲)»‏ 
وكذلكڭ (القادل ١ه‏ ص۱۲۸ 3۳۷ 


٩۱ 


هھ عقوبة جريمة التزييف في النظام السعودي 


نصت الادة الثانية من نظام مكافحة تزييف وتقليد النقود على عقوبة 
أصلية واحدة لكل هذه الأفعال» وهي: «السجن مع الآشغال الشاقة لمدة 
تتراوح بين هس سنوات وهس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين 
آلف ريال ولا تتجاوز مائة آلف ريال». ويجب الحكم بالسجن والغرامة في 
ا لحدود المنصوص عليهاء فالجمع بين السجن والغرامة وجوبي» وبالتالي لا 
يجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وبالإضافة إلى العقوبة الأصلية 
نصت المادة الحادية عشرة من النظام بعد تعديلها في المرسوم الملكي رقم ٠٣‏ 
بتاریخ /۱/٥‏ ١۲ههعلى‏ عقوبة تكميلية تتمثل في مصادرة جميع النقود 
المزيفة والمقلدة» وجميع الآدوات والمواد المستعملة ني الجريمة أو المتحصلة 
عليهاء وتسليمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (نظام مكافحة التزويرء 
1ه ص۸)» وكذلك (الالفي» ٩۱۳۹ه‏ ص۴٥٠).‏ 


عرص إحصائی» 
اهتم هذا الجزء من الدراسة باستعراض اتجاهات الجرائم الاقتصادية 
ني حجم الجريمة بشكل عام» والجرائم الاقتصادية بشكل خاص. وأسهمت 
العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في التغبر في معدلات 
عرض الائات الإإحصائية المرصودة ف الكتاب الإحصائی السنوي لوزارة 


۹۲ 


الداخلية. وتضمن ذلك توضيح النمو في حجم هذه الجرائم خلال الفترات 
الزمنية التي مرت بها الخطط التنموية في المجتمع السعودي» وذلك على 


١‏ التغير في نمو حجم الجريمة بشكل عام في المجتمع السعودي 
الحدول رقم (YT)‏ 
نمو حجم الجرائم في المجتمع السعودي 


السنة سعودي غير سعودي دکر اش 
الجرائم 

۹1۷ \Iyorét Û TV JI yAECTIIT, TET م٤‎ 
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المصدر: الكتاب الإحصائى السنوي لوزارة الداخلية (۰۰٤۱-١١٤٠ه).‏ 


فالبيانات المنشورة في الجدول رقم (۲۳) تشير إلى العديد من النتائج 
التي يمكن ملاحظاتها حول ظاهرة الجريمة في المجتمع السعودي. فقد كان 
عدد الجرائم المرتكبة في عام ٤۱۹۸م‏ الذي يصادف نماية ا لخطة التنموية 
الثالشة )١١۳٤۳( )ه٠٤٠١ /۰ ٤(‏ جريمة» سهم في ارتكابها )٠١۸٤۳(‏ 
سعوديا و )٨٨٠۸(‏ غير سعودي. وكان عدد الذكور المرتكبين هذه الجرائم 
0 )/) أما الإإناث فكان عددهن (4۱۷). وفي نهاية ا لخطة التنموية 
الخامسة /٠١(‏ ١٠٤٠١ه)‏ ارتفع حجم الحرائم المرتكبة فبلغ )۲۷۳١۷(‏ 
جريمة» ارتکبها )۱٣١٣٩٣٣١(‏ سعودیا و )۱١۰٥١(‏ غير سعودي. وکان عدد 


۹۳ 


الذکورالمرتکبین للجرائم (۲۳۹۳۰) وعددالإناث .)۲٤۷١(‏ وخلال الخطة 
التنموية السابعة تناقصت معدلات نمو الجرائم بشكل عام» إذ انخفض 
حجمها ليبلغ (۲۷۷۹۸) جريمة» وكان عدد السعوديين المرتكبين ها يفوق 
عدد غير السعودیین ک| هو حال الفترات السار بقةء إذبلغ )۱٠١۹۷(‏ سعودياً 
مقابل )4۳٠٠(‏ غير سعودي. كا أن الذكور المرتكبين للجرائم العامة ظل 
أعلى من الإناث بصورة واضحة» حیث کان عدد الذکور )۱۹۰٦۱(‏ بمقابل 
E‏ 

ويلاحظ وفقا للبيانات المنشورة أن الجرائم الاقتصادية التقليدية 
كالاعتداء على الممتلكات الفردية ظهرت بصور ختلفة ومستحدثة من جهة» 
ك تنامت معدلاتها ني المجتمع من جهة أخرى. بل رافق النمو الاقتصادي 
للمجتمع السعودي ظهور آنماط جديدة من الجرائم الاقتصادية ل يألفها 
المجتمع السعودي» وهي في الخالب وفدت من الثقافات الآخرى التي 
اتصلت بثقافة المجتمع المحلية. ولتوضيح طبيعة التغيرات التي تعرضت ها 
ا لجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي» وكذلك حجم النمو في معدلاتهاء 
رض الباجت آهم التخيرات في حجم الجرائم الاقتصادية في اللجتمع 
اعرد عي ارات ااه لي رما لخم اول ن 
رقم )۲٤(‏ يرصد طبيعة هذا التغير خلال الفترة منذ بداية الخطة التنموية 
الثالغة ٠٤١١ /٠٤١١(‏ ه) حتى السنة قبل الأخررة من الخطة التنموية 
الان 1۲۳/۱2۲ 


۹٤ 


۲ - التغير في نمو حجم الجرائم الاقتصادية ني المجتمع السعودي 
الجدول رقم )۲٤(‏ 
التغيرات في الجرائم الاقتصادية خلال الفترة 
من (١١٤۱ه)‏ وحتی (۳٩٤۱ه)‏ 


المصدر: الكتاب الإإحصائي السنوي لوزارة الداخلية (۰۰٤٠-١۳١١٤١ه).‏ 
ويوضح الجدول رقم )۲١(‏ أن اتجاهات النمو في الجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد الملكية الفردية قد سجلت ارتفاعا ظاهرا مقارنة بالجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. فقد ارتفع حجم سرقة السيارات 
بشكل ملحوظ مقارنة بباقي الجرائم الاقتصادية المرصودة» فارتفع عددها 
من )۸٦٥(‏ جريمة خلال الفترة ٠٤٠١١ /٠١(‏ ه) التى تعد بداية للخطة 
التنموية الفالغة إلى )۲۲٠۷۹(‏ جريمة خلال الخطة التنموية السابعة 
۴/70 هه). آما جرائم سرقة المنازل فكان ارتفاع حجمها قل من 
جرائم سرقة السيارات» إذ كانت )٦٠٦(‏ جريمة في عام /٠٠(‏ ١١٤١ه)‏ 
فارتفعت في عام (۲۲/ ١٤۲١١‏ ه) إلى )1۱۷١(‏ جريمة. وي المقابل نجد 
أن جرائم سرقة المحلات التجارية م تسجل ارتفاعا واضحا خلال فترات 


جا 
ر 


۹0 


رصدها إذ کان عددها )٤۸۸(‏ جريمة ني عام (۰۰/ ۱٤١۱‏ ه)» ثم ارتفع 
إلى )۳٤۹۹(‏ جريمة في عام (۲۲/ ۲۳٤١ه).‏ 

ما ا لجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام فلقد أظهرت البيانات 
المنشورة في الجدول السابق )۲٤(‏ ارتفاع معدلاتما ولكن بصورة قل خطورة 
من الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية. فقد كان عدد جرائم 
الرشوة في عام ٠٤٠١١ /٠١(‏ ه) الذي يعتبر بداية للخطة التنموية الثالثة 
)۲١(‏ جريمة فارتفع عددها خلال الخطة التنموية السابعة (۲۲/ ۳١٤١ه)‏ 
إلى )٤١۸(‏ جريمة. وأظهرت الإحصاءات ارتفاع جرائم الاختلاس» فقد 
ارتفعت من (1۹) جريمة خلال السنة الأولى من الخطة التنموية الثالثة 
١٠٤١١١ /٠١(‏ ه) إلى ٤(‏ ۹۲) جريمة خلال السنة قبل الآخيرة من الخطة 
التنموية السابعة (۲۲/ ١٤١١‏ ه). وسجلت جرائم التزييف ارتفاعاً واضحاً 
خلال الفترات الزمنية المختلفة» إذ كان عددها في عام /٠١(‏ ١١٤٠ه)‏ فقط 
(۱۲) جريمة ثم ارتفعت إلى )٤۷۷(‏ جريمة في عام (۲۲/ ۲۳٤١ه).‏ 


أ الجرائم الاقتصادية الو جهة ضد الُلكية الفردية ني المجتمع السعودي 


السعودي بشكل مطرد. وعلى الرغم من أن التغيرات التي مر بها المجتمع 
في خصائصه البنائية الاقتصادية والاجتماعية لم تسر باتجاه تصاعدي كا 
سبق أن أوضحت الدراسة في استعراضها للخصائص التنموية للمجتمع 
السعودي. فقد سجلت الجحرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية 
بشكل عام ارتفاعاً مستمراً وبشكل فاق كل أنماط الجرائم الأخرى في 
اللجتمع السعودي. وتوضح البيانات المنشورة طبيعة هذه التغيرات التي تم 
عرضها ني الجحدول التالي رقم :)٠١(‏ 


۹1 


الجدول رقم )۲١(‏ 
و 
اتجاهات التغير في حجم الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد ال ملكية الفردية 
ف المجتمع السعودي 


الجرائم | الجرائم غود 
۸۰م I۱ ۹۲۲ AE V4‏ إ ۱۷۹4 0٤‏ 
۹۸م 0۹۹ 1ATT | 110€ | A7 ARES‏ | 64 
(۱/٥١٤۱ه)‏ 
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المصدر: الكتاب اللإإحصائى السنوي لوزارة الداخلية (١١٤٠-۳١٤١ه).‏ 

وفقاً للبيانات المنشورة في الجدول رقم )٠١(‏ نجد أن اتجاه هذا الحجم 
تصاعدي بشكل لافت إذ بلغت الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية 
الفردية في عام ا ااا ا ا 
الذكور المرتكبين هذا النمط من الجرائم الاقتصادية عالية )١٦۷۹(‏ في مقابل 
الإناث (٤١)؛‏ نما يدل على أن هذه الجرائم في المجتمع السعودي ذكورية» 


۹۷ 


بمعنى أا ترتبط بالذكور بنسبة عالية عن الإناث. وفي عام (٤۹۸٠م)‏ 
الذي يوافق نباية الخطة التنموية الثالة ٤(‏ ۰ه ارتفع عددها فبلغ 
69 رة :وة مر عة بلحت (2۴١,0‏ وتناقصت مساهة 
السعوديين المتورطين في ارتكابهاء فبلغ عددهم (۸۲۷) جانحافي مقابل 
)١٠١١(‏ غير سعودي» واستمر فارق الذكور عن الإإأناث فبلغ الذكور 
۱۹۷( جانحاً في مقابل الإناث اللاتي نقص عددهن عن السنوات السابقة 
حيث بلخن )٤۹(‏ جانحة فقط. ثم حققت ال جرائم الاقتصادية ا لموجهة ضد 
الكية الفردية ارتفاعاً واضحافي الفترات الزمنية التالية فبلغت في عام 
٤‏ ,م )١١١۳(‏ جريمة» وكانت نسبتها من إجمالي الجرائم عالية جداً 
ا ا ی ت ا 
)۱٤٩۳(‏ جانحاًني مقابل )۱٠۷۹(‏ سعودياً» واستمر عدد الذكور مرتفعاً 
فبلغ )۲٥۲۳(‏ جانحاًء بینم) کان عدد الإناث المتورطات ذه الجرائم )١۱١۹(‏ 
جانحة فقط. وني عام (۲۲/ ۱٤٩۳‏ ه) ارتفع عددها فبلغ (۳۹۹۸۲)»ء کا 
ارتفعت نسبتها مشكلة )/.٤۷(‏ من إجمالي الجرائم؛ أي با يوازي نصف 
ا لجرائم المرتكبة في المجتمع السعودي تقريبا. وتظهر الإحصاءات تغيرا 
في خصائص الجحانحين المرتكبين للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية 
الفردية حلال هذه الفترة عن الفترات الزمنية السابقةء فقد فاق السعوديون 
نظراءهم غير السعوديين بعكس الفترات الزمنية السابقةء إذ كان عددهم 
(1۰۸۷) جانحاًني مقابل )٤٠٠١(‏ جانحأغير سعودي. أما بالنسبة لجنس 
الأشخاص المتورطين بهذا النمط من الجرائم الاقتصادية فلم يتغيرء إذ ظل 
عدد الذكور متفوقاً عن عدد الإناث» حيث بلغ الذكور )۱١۲۸٤(‏ جانحا 
في مقابل )۳٠۳(‏ جانحة. 


ومن الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية الفردية التي سعت 


۹۸ 


هذه الدراسة إلى حاولة رصد اتجاههاني المجتمع السعودي» وخحاولة فهم 
الظروف المحيطة بها والعوامل التي تقف خلف حدوثهاء كل من: جرائم 
التجاريةء وذلك للأسباب التالية: 
أن هذه الجرائم وفقاً للإحصاءات المنشورة أكثر شيوعاً من الأنباط 
الأخرى من الجرائم الموجهة ضد الملكية الفردية كجرائم السطو 
والشل وغرها. 
ب أن الآثار الاجتاعية والاقتصادية الناجمة عنهافي كل من المجتمع 
وأفراده أكثر وضوحاً من الأناط الأخرى في المجتمع. 
ج- أن بعض هذه الأنماط كجرائم سرقة المنازل وجرائم سرقة المحلات 
التجارية ا تحظ بالاهتمام الكاني من الدراسات التي أجريت في 
اللجتمع السعودي والتي اهتمت بدراسة الجرائم الاقتصادية. 


يمتاز هذا النمط من الجرائم الاقتصادية ا موجهة ضد الْلكية الفردية 
بآنه من الجرائم التعزيرية التي لا تخضع لمفهوم الحرز؛ نظرا للاعتبارات التي 
تم توضيحها عند تحديد هذا المفهوم من المنظور الشرعي. وهذه الاعتبارات 
تتعلق بصفة عامة بعدم توفر شروط الجرائم الحدية عليها ك هو الجال 
ني جرائم السرقة الأخرى كجرائم سرقة المنازل وجرائم سرقة المحلات 
التجارية. 

وتعد هذه الجريمة إجمالاً من الجرائم الحديثة في المجتمع السعودي» 
بمعنى أا لا تندرج ضمن مفهوم الجرائم التقليدية التي كانت سائدة في 


0 


۹۹ 


الفترة المبكرة لنشأة المجتمع السعودي» إذ كان ظهورها ونموها في المجتمع 
مرتبطا بحجم انتشار استخدام المركبات (السيارات) في الطرق. 
الجدول رقم )۲١(‏ 
النمو في حجم جرائم سرقة السيارات في المجتمع السعودي 
السنة 

Ca /* Je 1۹۸۰ 

(a\ t0 / ‘DPE 

(a1۰ /۰۹) ^4۹ 
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اللصدر: الكتاب الإحصائى السنوي لوزارة الداخلية (۰۰٤۱-١١٤٠١ه).‏ 


من خلال بيانات الجدول رقم )۲١(‏ يلاحظ أن جرائم سرقة 
السيارات خلال فترات رصدها في المجتمع مرتفعة مقارنة بباقي الجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد اللكية الفردية؛ نما يؤكد أهمية فهم اتجاه نمو هذا 
النمط من الجرائم الاقتصادية والعوامل التي تقف خلف هذا النموني 
حاولة للإسهام في التقليل من حجمها في المجتمع . وتشير البيانات المنشورة 
في ا لجدول )۲١(‏ إلى أن جرائم سرقة السيارات تنمو بشكل مستمر» فقد كان 
عددهاني عام /٠١(‏ ١١١٤٠ه)‏ (۸10) جريمة مشكلة نسبة قدرها )/۳١(‏ 
من إجالي جرائم الاعتداء على اللكية الفرديةء وني عام /٠٤(‏ ١٠٤١ه)‏ 
ارتفعت من حيث الحجم لتبلغ (۲۸7 )١,‏ جريمة» ولكن نسبتها إلى إجمالي 
الجرائم تناقصت لتبلغ .)/۲٤(‏ ثم عاودت نسبة هذا النمط من جرائم 


٠۰ 


الاعتداء على اللكية الفردية ارتفاعهاء لتبلغ )/۳٤(‏ في عام( /٠‏ ١١٤٠ه)»‏ 
کا استمر عددها في الارتفاع فبلغت )۳,٠۲١(‏ جريمة. وني العام الأخير 
من الخطة التنموية الخامسة /٠٤١(‏ ١١٤٠١ه)‏ ارتفع حجم جرائم سرقة 
السيارات فبلغت (۸۲۳ )٤,‏ جريمة» وكانت نسبتها .)/.٤٤(‏ وني عام 
۱٤۲۳/۲۲‏ ه)ارتفع حجمهالیبلغ (۲۲۰۷۹) جريمة»ء ك ارتفعت 
نسبتها مشكلة (0۷/)؛ أي مايعادل أكثر من نصف الجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد الملكية الفردية في المجتمع السعودي. 

ويلاحظ أن معظم مرتكبي جرائم سرقة السيارات من خلال 
الإحصاءات المنشورة في الكتاب السنوي لوزارة الداخلية (۳٠٠۲م)‏ هم 
من السعوديين» فقد كان عددهم في العام الميلادي )١, ٥٠٤()۲٠٠١(‏ 
سعودیین في مقابل )٥۳۷(‏ غير سعودي. وني عام (۲۰۰۳م) بلغ عدد 
السعوديين المتهمين في ارتكاب هذا النوع من الجرائم )١١۲١(‏ جانحاء بينم 
كان عدد غير السعوديين )٤۷١٥(‏ جانحا (الكتاب السنوي لوزارة الداخلية 
E‏ 


تعد جريمة سرقة المنازل من الحرائم التقليدية التي كانت وما زالت 
شائعة في المجتمع السعودي منذ تاريخ نشأته» فقد شارت الدراسات 
السابقة التي اهتمت بتتبع نمو الجرائم الاقتصادية كدراسة البشر (۲١٤١ه‏ 
ص٠ )١‏ إلى أن هذا النمط من الجرائم كان شائعا ني المجتمع السعودي منذ 
فترة ما قبل توحيد المملكة العربية السعودية» واستمر في النمو في الفترات 
التالية بعد توحيدها. كا يؤكد البشر أن سرقة المنازل استمرت على النمط 
نفسه الذي كانت عليه في السابق» فكانت تتم دون اللجوء إلى العنف أو 


۱۰۱ 


استخدام القوة. كا اتسمت هذه الجرائم بمحدودية الانتشار وعدم التنظيم 
معتمدة على الأسلوب الفردي» وكانت غلب المسروقات من المنازل قطع 
الائات والقرد. 
الجدول رقم (۲۷) 
النمو في حجم جرائم سرقة المنازل في المجتمع السعودي 
السنة 
۸۰م (۰۰/١٤ه)‏ 


اللصدر: الكتاب الإحصائى السنوي لوزارة الداخلية (۰۰٤۱-١١٤١ه).‏ 


توضح البيانات في الجحدول (۲۷) أن حجم انتشار جرائم سرقة 
المنازل أقل من حجم جرائم سرقة السيارات ني المجتمع السعودي» ولكنها 
في المقابل أعلى من الأنماط الأخرى من الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
اللكية الفردية كجرائم النشل والسطو. وتسجل بيانات الجدول نموا 
مستمراًنفي أعداد جرائم سرقة المنازل خلال السنوات التي تم رصد هذه 
الجريمة خلاها. ففي عام ۱۹۸۰م (۰۰/ ٠٤١۱‏ ه) كان حجم هذه الجرائم 
)٠ (‏ جريمة مشكلة (1 , )/.١١‏ من إجمالي جرائم الاعتداء على الملكية 
الفردية المسجلة خلال هذه السنة. ثم حققت ارتفاعا ملحوظا ني السنوات 
التالية فبلخت في العام الآخير من الخطة التنموية الثالثة /٠٤(‏ ١٠٤١ه)‏ 
)١, ۹۱(‏ جريمة» کا ارتفعت نسبتها لتبلغ ٩(‏ ,۲۸./)» وهي أعلى نسبة 


۰۲ 


مسجلة ها خلال سنوات رصدها. وني سنة ٠۱۹۹٤‏ م التي توافق العام الأول 
من الخطة التنموية الخامسة ١٠٤٠٠١ /٠٤(‏ ه) بلغ حجم جرائم سرقة المنازل 
)۲۱۳١(‏ جريمة» وانخفضت نسبة إسهامها لتصل إلى (۱۹./) فقط. وعلى 
الرغم من استمرار نمو حجم هذا النمط من الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
اللكية الفردية الذي بلغ (1۱۷۰) في عام (۲۲/ ١٤١۳‏ ه) إلا أن نسبتها إلى 
إجحمالي الجرائم استمرت في الانخفاض فبلغت ( , .)/.٠١‏ 

وكا هو الحال في جرائم سرقة السيارات يلاحظ أن معظم مرتكبي 
جرائم سرقة المنازل هم من السعوديينء فقد كان عددهم في العام الميلادي 
)۱۰۸١( )۰۰۰(‏ سعوديا في مقابل )٤۹٤(‏ غير سعودي. وني العام 
(۳٠٠۲م)‏ بلغ عدد السعوديين المتهمين في ارتكاب هذا النوع من الجرائم 
۲ جاتحا پیا کان عدد قن ال عر دين )۷١(‏ جانضا (الكثاب 
السنوي لوزارة الداخلية» ۲۰۰۰ ۰۳٠۲م‏ ص ص .)٤١- ٤١‏ 
- جرائم سرقة المحلات التجارية 

ا لجدول رقم (۲۸) 
النمو ني حجم جرائم سرقة المحلات التجارية في المجتمع السعودي 


CAI 1/1 Dp ۹۸° 
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المصدر: الكتاب الإحصائى السنوي لوزارة الداخلية (۰۰٠٤۱-١١٤٠١ه).‏ 


تكمن أهمية هذا النمط من الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد اللكرة 
الفردية في تأثيره على الاقتصاد القومي. فمفهوم المحلات التجارية يشمل 
كل أشكال الاستش ارات التجارية الفردية وبخاصة المؤسسات الصغبرة. 
ونمو حجم الاعتداءات على هذه الآنشطة الاقتصادية تنعكس آثاره على 
البناء الاقتصادي للمجتمع سابا. ومن خلال البيانات المنشورة في الجدول 
رقم (۲۸) يمكن القول: إن هناك نمواني عدد الجرائم المرتكبة ضد المحلات 
التجارية في المجتمع السعودي خلال الفترات التي تم رصد هذه الجريمة 
خلا‌ها. ففي عام ۱۹۸۰م (۰۰/ ۱٤۰٩۱‏ ه) کان عدد هذه الجرائم )٤۸۸(‏ 
جريمة مثلة ٤(‏ , ۷./) من الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية. 
ثم ارتفع عددهاني عام ٤۱۹۸م ٠٤١١ /۰٤(‏ ه) فبلغخت )٩٤١(‏ جريمة؛ 
أي بزيادة قدرها )٤٥١(‏ جريمة؛ أي مايعادل ضعف عددها خلال 
الفترة السابقة (١۱۹۸م)ء‏ وبنسبة ١(‏ , 1۷//). إلا آنه في عام (٤۹۹٠م)‏ ( 
٤ه‏ ) انخفض عدد هذه الجرائم فبلغخت )۹٠۲(‏ جريمة مشكلة 
فقط (۸./) من هذه الجرائم. وعلى الرغم من استمرار انخفاض نسبة جرائم 
سرقة المحلات التجارية خلال الفترة (۲۲/ ١٠٤۲۳‏ ه) فبلغخت (۸۸, *./) 
من إجمالي الجرائم الاقتصادية ا موجهة ضد الُلكية الفردية » إلا أن حجمها 
قد ارتفع خلال الفترة نفسها لیبلغ )١, ٤۹٩(‏ جريمة. 

ويلاحظ بشكل عام أن هذه الجرائم لا ترتبط بجنسية محددة» فقد 
سجلت الإ حصاءات المنشورة نتائج تؤكد ارتباطها بكل من السعوديين وغير 
السعوديين بنسب متقاربة. فعلى الرغم من أن غير السعوديين كانت نسبتهم 
أعلى من السعودیین خلال العام المیلادي )۱۹۹٩(‏ فبلغ عددهم )۳۲١(‏ 
مجرماء وني المقابل كان عدد السعوديين (۱۸۷) مجرماء إلا أنه في عامى 
TD ond ke ahe ag ECO‏ 


€ 


منهم )0۹٩(‏ سعودیاً و(۱۲٤)‏ غير سعودي ثم کان عددهم (۱,۳۰۳) 
مجرماء منهم )۷٦٤(‏ سعوديين و(۲۹٥)‏ غير سعودي على التوالي (الكتاب 
السنوي لوزارة الداخلية» ۲۰۰۰ ۰۳٠۲م‏ ص ص .)٤١- ٤۲‏ 
ب - الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام في المجتمع السعودي 
تباينت الدراسات المختلفة في تصنيفها هذا النمط من الجرائم 

الاقتصادية تبعا لعوامل عديدة مرتبطة برؤية الباحث» وكذلك بطبيعة 
اللجتمع المدروس. وتتجه بعض الدراسات كدراسة الخليفة (١١٤١ه)‏ 
والدوسري (۸١٤٠ه)‏ والعسيري (٤١٤٠ه)‏ إلى إطلاق تسمية (الحرائم 
الوافدة) على هذاالنمط من الجرائم» التي يحددها الخليفة (١۲٤١ه‏ 
ص۷١(‏ بأنها: «تلك التي ظهرت ني المجتمع السعودي مع ازدياد توافد أبناء 
ا لجنسيات المختلفة في للجتمع السعودي». 

وقد اختار الباحث في دراسته هذه الجرائم في المجتمع السعودي ثلاثة 
أنماط منهاء وهي: جرائم الرشوة» وجرائم الاختلاس» وجرائم التزييف» 
وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أن هذه الجرائم أكثر انتشارأفي المجتمع السعودي من غيرها من 
ا لجرائم الاقتصادية الآخرى التي تدخل تحت هذاالمفهوم. 

۲ أن هذه الجرائم في الغالب ترتكب للحصول على منفعة اقتصادية 
أكثر من الجرائم الأخرى التي تصنف على نها موجهة ضد النظام 
العام» كجرائم التزوير وجرائم التهريب» التي قديكون الدافع 
لارتکاا غير اقتصادي . 

۳ قلة الدراسات التي اعتنت بتتبع نموها مع ربط ذلك بالتغيرات 
التنموية في المجتمع السعودي. 


1۰0 


ومن خلال البيانات المنشورة في الكتاب السنوي لوزارة الداخلية 
۱٤۲۳-۱٤۰۰ (‏ ه)(۲۰۰۳-۱۹۸۰م)یمکن تتبع اتجاهات نمو هذه 
ا لجرائم في المجتمع السعودي على النحو التالي: 


تصنف جرائم الرشوة في توصيفها الحالي الذي يقصرها على الاعتداء على 
الوظائف العامة (الحكومية) على أنها من الجرائم الاقتصادية الحديثة النشأة في المجتمع 
السعودي» إلا أن ذلك لا يعني آنا كسلوك إجرامي لم تكن موجودة في فترات مبكرة 
من نشاأة هذا المجتمع. 
ويلاحظ من بيانات الجحدول التالي رقم (۲۹) أن نمو حجم هذه الجرائم 
تصاعدي خلال السنوات المختلفة» وذلك على النحو التالي: 
الجدول رقم (۲۹) 
نمو جرائم الرشوة ني المجتمع السعودي 


س ارارم نسب | مسري | شو سر 


اللصدر: الكتاب الإحصائى السنوي لوزارة الداخلية (۰۰٤۱-١۳١٤١ه).‏ 


كان عدد جرائم الرشوة المرتكبة في عام (۰۰/ ۱١٤٠ه) )۲١(‏ جريمة 
مثلة )/.٤(‏ من الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام» وهي أعلى 


°٦ 


و(۱۷) غير سعودي. وني عام ٠٤١١ /۰٤(‏ ه) ارتفع عدد هذه الجرائم 
فبلغت )۲٤(‏ جريمة» وانخفضت نسبة إسهامها إلى )/.٠١, ٦(‏ فقط. 
ويلاحظ استمرار النمو في عدد غير السعوديين الذين قاموا بارتكاا الذين 
بلغوا (۲۱) جانحاً في مقابل (۸) جانحين سعوديين» وهو العدد المسجل في 
الفترة السابقة نفسه. واستمر نمو جرائم الرشوة خلال السنوات اللاحقة 
فبلغت في العام الأخير من الخطة التنموية الخامسة /۱٤(‏ ١١٤١ه)(١٤٠)‏ 
جریا ور( 0 و ر وط ف ارت کایا ( ۱۹( سخودیا و(۱۹۸) غار 
سعودي. وفي عام (۲۲/ ٠٤١١‏ ه) ارتفع معدل السعوديين المتورطين في 
ارتكاب جرائم الرشوة أكثر من نظرائهم غير السعوديين بعكس السنوات 
السابقة» فقد أظهرت الإحصاءات المنشورة في الجدول أن عدد السعوديين 
کان (۸۸۲) في مقابل )۳۸٤(‏ غير سعودي قاموا مجتمعین بارتکاب )۳٣٤(‏ 
جريمة رشوة. 


- جرائم الاختلاس 


تعد جرائم الاختلاس النمط الثاني من الجرائم الاقتصادية الموجهة 
ضد النظام العام التي تهتم هذه الدراسة برصدها وتتبع نموها. وهذاالنمط 
من الجرائم يعد من الجرائم الحديشة في المجتمع السعودي التي م يألفها 


الجحدول )١١(‏ 
جرائم الاختلاس في المجتمع السعودي 
L-l WW Ca\ ۰0 /* De‏ 
E‏ ا 


المصدر: الكتاب الإإحصائي السنوي لوزارة الداخلية (١۰٠٤٠-١۳١١٤١ه).‏ 

من خلال بيانات المحدول )۳١(‏ الذي يلخص بعض الإإحصاءات 
ا منشورة المتعلقة بجرائم الاختلاس في المجتمع السعودي يمكن التوصل 
إلى المؤشرات التي تقدم مدلولا لحجم واتجاه التغيرات هذه الجرائم في 
المجتمع. فخلال السنة الآولى من الخطة التنموية الثالثة /٠٠(‏ ١١٤٠١ه)‏ 
كان عددها (۱۷) جريمة فقط» مشكلة نسبة قدرها )/۳٤(‏ من إحمالي 
الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. ثم تضاعف عددهافي 
السنوات اللاحقة ليصل إلى )٥ ٤(‏ جريمة في نهاية الخطة التنموية الثالثة 
۱٤۰٥ /۰٤(‏ ه). وخلال الآعوام (٤۱/٥۱٤۱ه)‏ و(۲۰/١١٤١ه)‏ 
التى تشكل بدايات الخطط التنموية الخامسة والسادسة استمر معدل هذه 
e OA E aa‏ 
وني عام (۲۲/ ٠٤۲۳‏ ه) ارتفعت نسبة جرائم الاختلاس فبلغت )/.٤۹(‏ 
من إ جال الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام» وكان عددها )٩۹۲ ٤(‏ 
جريمة. أما بالنسبة لجنسية مرتكبي هذه الجرائم فيلاحظ أن معظمهم من 


٩۸ 


غير السعوديين. ففي عام (١٠٠۲م)‏ كان عدد غير السعوديين يفوق عدد 
السعوديين فبلغوا )٤١۸(‏ جانحافي مقابل (۸۷) جانحا. واستمر هذا 
الفارق في العام (۳٠٠۲م)‏ فبلغ عدد غير السعوديين (1۹۷) جانحاًء بنا 
کان غد الزدون (۸6)) انها 


جرائم التزييف 


ومن آناط الجرائم الموجهة ضد النظام العام ذات الطابع الاقتصادي 
جرائم التزييف. وتعد هذه الجرائم» كا هو الحال في جرائم الرشوة» من 
ا لجرائم الحديثة النشأة بالمجتمع السعودي التي ارتبطت بالتغيرات الاقتصادية 
ني المجتمع. ويوضح الجحدول التالي طبيعة التغيرات في حجم هذه الجرائم: 
الجدول رقم )۳١(‏ 
نمو جرائم التزييف في المجتمع السعودي 


| اة حجمابرتم] سبع | سردي | خسري 


المصدر: الكتاب الإحصائى السنوي لوزارة الداخلية (۰۰٤٠-۳١١٤٠١ه).‏ 
تشير البيانات الواردة ني الجدول رقم )۳١(‏ إلى أن هذه الجرائم نمت 


خلال السنوات المختلفة بشكل خحدود. فقد كان حجم جرائم التزييف في 
عام ۱۹۸۱م ( ٠١١١/٠‏ ه) (۱۲) جريمة فقط» مشكلة )/.۲٤(‏ من إجمالي 
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ا لجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام المسجلة خلال هذه السنة. 
ويلاحظ أن غير السعوديين كانوا أكثر تورطا في ارتكا اء إذ بلغ عددهم 
)۱١(‏ جانحين» بين ) كان عدد السعودیین (۲) فقط. ولكن في السنوات 
التالية ارتفعت معدلات ارتكابها في المجتمع السعودي مع تفاوت بسيط في 
هذاالارتفاع. فقد ارتفع حجم جرائم التزييف خلال العام /٠٤(‏ ١١٤١ه)‏ 
الذي يوافق نهاية اللخطة التنموية الثالثة فبلغ )۷١(‏ جريمة وبنسبة مرتفعة 
بلغت »)/.٤۹(‏ وقام بارتکاا (۷۰) غير سعودي و(٥)‏ سعودیین. وني 
الأعوام التالیة ۱٤۱٩ /۱٤(‏ ه) و(۱۹/ ١١٤٠ه)‏ استمر ازدياد في حجم 
هذه الجرائم ولم تتغير خحصائص مرتكبيهاء إذ ظل غير السعوديين أكثر 
تورطا من نظرائهم السعوديين» فقد كان عدد السعوديين (۷۷) ثم )۸٠٥(‏ في 
مقابل (۱۹۹) ثم )۱۰١(‏ غير سعودي. وني عام (۲۰/ ١۱٩٤۱ه)‏ تضاعف 
حجم جرائم التزييف في المجتمع السعودي فبلغخت )0۲١(‏ جريمة وبنسبة 
(۸.). وعلى النقيض من الحرائم الاقتصادية الواقعة في فئتها كان حجم غير 
السعوديين المتورطين ني هذه الجرائم طوال الفترات التاريخية التي رُصدت 
خلاها جرائم التزییف ٠٤١١ -٠٤١١(‏ ه) أعلى من نظرائهم السعوديين» 
فقد كان الفارق بينه| واضحاء إذ تجاوز الضعف ني معظم السنوات كا 
هو واضح في الجدول» إذ تشر البيانات إلى أن عدد غير السعوديين في عام 
79 جالخا یت کان دة الخو دون( ۶ ؟) 
جانحاً. 


الفصل الثالث 


الإطار النظرى والدراسات السابقة 


۱1۱۱ 


1۱1۲ 


0 


يسك 


ناقش هذا الفصل من الرسالة التي تقدم بها المؤلف للحصول على 
درجة الدكتوراه أبرز الاتجاهات النظرية الاجتاعية لتفسير ظاهرة الجرائم 
الاقتصادية والتي تتضمنها بعض النظريات العلمية المفسرة لتلك الظاهرة 
مع حاولة ربط مفاهيمها وتصورات ا النظرية بواقع المجتمع السعودي. 
وبالإضافة إلى ذلك تم استعراض عدد من الدراسات السابقة التي ساعدت 
في فهم ظاهرة الجرائم بصفة عامة والعوامل المرتبطة بهاء مع الإإشارة إلى 
بعض جوانب القصور في هذه الدراسات. وكذلك مدى اللإسهام العلمي 
الذي يمكن أن تقدمه الدراسة التي أعدها الباحث لعالجة هذا القصور 
بهدف إثراء التراكم المعرفي في جال علم اجتماع الجريمة. 


۱.۳ أبرز النظريات الاجتماعية التى تفسر ظاهرة 
الجرائم الاقتصادية وعلاقتها با لخصائص التنموية 
للمجتمع السعودي 

اهم هذا الجزء من الدراسة باستعراض أهم النظريات العلمية التي حاولت 
تفسير ظاهرة الجرائم الاقتصادية من خلال الربط بين كل من السلوك 
الإإجرامى ومكونات البيئة الاجتاعية المحيطة بالفرد» وهو مايعرف بالا تجاه 

الاجتهاعي. 
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الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بدلاً من ربطها با متغخيرات البيولوجية 
والنفسية الخالصة. وتقوم الفكرة المحورية للنظرية الاجتماعية على ساس 
أن السلوك الإجرامي إفراز اجتماعي» إذإنه ينجم عن مظاهر السلوك 
والتفاعلات والعمليات الاجتاعية الأخحرى. وبصفة عامة فإن الباحثين 
أصبحوا يركزون في العوامل التي يثبت بالدراسة ارتباطها بالظاهرة بدلا من 
الببحث عن سبب الظاهرة» وذلك لأن هذه الظواهر لا تصدر عن سبب بعينه 
وإنم)| ترتبط في كل مجتمع بمجموعة كبيرة من العوامل التي يمكن التعرف 
عليها من خلال الدراسات الواقعية المستعينة با منهج الإحصائي (الشثري» 
٦‏ هه ص۱۹). ويلاحظ عل النظريات الاجتاعية أا تتحدث من 
یک ا ساو خا اسک مک کن غات واتار 
فيه» عكس النظريات الفسيولوجية والنفسية التي قد لا تستطيع توضيح أو 
وصف العلاقة بين الحريمة والمجتمع (کاره» ٥‏ م*م» ص 

ولفهم وتفسير ظاهرة الجرائم الاقتصادية سعى الباحث في هذا الجزء 
من الدراسة إلى استعراض آهم المفغاهيم والتصورات النظرية التي اهتمت 
بهذا النمط من الجرائم» وذلك من خلال التركيز في العوامل التي حددتها 
تلك النظريات. فالتكامل في العرض النظري للاقجاهات المختلفة للمدارس 
الفكرية المتباينة في مفاهيمها وتصوراتما النظرية يعطي الدراسة بعداً بنائاً 
متكاملاً يمكن أن يثري ال جانب المعرفي لقضيتها. وعلى الرغم من تعدد 
المداخل الاجتماعية النظرية التي عنيت بتفسير ظاهرة الجريمة بشكل عام 
من خلال استخدام وحدات تحليلية ختلفة إلا أن تحليل وتفسرر الجرائم 
الاقتصادية على المستوى المجتمعي لم بحَظ بالاهتهام نفسه. ولذا لجأ الباحث 
إلى استعراض بعض المفاهيم والتصورات النظرية الموجهة بشكل مباشر إلى 
تفسير الحرائم الاقتصادية التي وردت في هذه النظريات للاستفادة منها في 
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فهم قضايا دراسته. وعلى الرغم من الانتقادات المختلفة التي وجهت هذه 
الاتجاهات إلا آنا يمكن أن تقدم صورة تحليلية توجه الباحث في مناقشة 


وهذه الدراسة كا سبق أن أشار الباحث تهتم بدراسة ظاهرة الجرائم 
الاقتصادية على المستوى المجتمعي» ولذا فقد تم التركيز في الإطار النظري 
في النظريات المندرجة تحت موضوع الانحراف كنتاج للتقييم الموضوعي» إذ 
تتجه بعض النظريات إلى اعتبار الانحراف نتاج سلو كيات تخالف نظام القيم 
الثقافية العامة أو سلوكأً يخالف المعايير التي يشترك فيها غالبية الأفراد في 
المجتمع. ومن ثم فإن هذه المخالفات تطيح بالتوازن الاجتماعي في المجتمع؛ 
مما بجحدث الأنحراف والجحريمة. فالانحراف هنا ينظر إليه كنتاج موضوعي 
يرتبط بالضغوط البيئية الاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب سلوك 
منحرف كنمط من أناط الأمراض الاجتماعية التي تصيب البناء الاجتهاعي 
(اليوسف» ١٠٤١١‏ هه ص۳۲). ومن هذه الاتجاهات النظرية ما يلي: 


٠. .۳‏ نظرية التفكك الاجتاعى 


تتناول النظرية الأيكولوجية (نظرية التفكك الاجتاعى) السلوك 
الإجرامي باعتباره ظاهرة ناشئة عن التغير الاجتماعي» إذيحدث خلال 
راا ااي لاف ال ادن هو 2 ا ا 
ركاف هة الافهال بضر عرساو ن اناف ولاه اا 
غير متساو وغير متكافئ في الناس؛ في الأماكن المختلفة التي يعيشون فيهاء 
وف الأزمنة المختلفة. فهى تتناول العلاقة بين الاس والبيغة الكاتية وردود 
الفعل الناشغة من المؤثرات والضغوط البيئية. وهذه العلاقة ليست ثابنة 


بل هي في تغير مستمر» وتنشأ عنها ظواهر تتغير كنتيجة لعملية التفاعل 
الاجتماعى والأيكولوجى. ولا تنظر هذه النظرية إلى متغبرات كانخفاض 
مستوى المعيشة والأمية والازدحام السكاني والسكن غير الصالح للإقامة 
باعتبارها عوامل مفسرة للجريمة» وإنا تنظر إليها باعتبارها أعراضا لنظام 
ومقومات الضبط» وبالتالي فإن السلوك الإجرامى يعزى هنا إلى عامل التغبر 
في ضوابط السلوك (السيد» ١١٠۲م‏ ص۷٠٠).‏ وتبعاً للمفاهيم التي 
تطرحها هذه النظرية فإنه أمكن الاستفادة منها في تفسبر بعض الظواهر 
المرتبطة با لجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي» فيلاحظ أن هناك ارتفاعاً 
في معدلات النمو الحضري وزيادة في معدلات الكثافة السكانية في هذا 
اللجتمع نتيجة لارتفاع معدلات المهجرة الداخلية والخارجية» ويخاصة 
في المدن الكبرى» حيث يعيش وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة (٤٠١٠٠٠م)‏ 
أكثر من (۸۷./) من السكان في المناطق الحضرية في المجتمع السعودي. 
وتبعاً مقولات النظرية فإنه يمكن التوقع بوجود علاقة طردية بين متغيرات 
بعض آناط الجرائم الاقتصادية داخل هذه المناطق. 

بظاهرة الجحريمة في المجتمع السعودي وارتباطها بالتغخيرات الاجتماعية 
(٤٠١٠۲م)»‏ يلاحظ اتجاه السكان الأصليين المقيمين في أحياء وسط المدينة 
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والأحياء الانتقالية المتاخمة ها ني معظم المناطق الحضرية في المملكة إلى الانتقال 
إلى الأحياء الأخحرى في المدينة وبالتالي شغل هذه المناطق بالعالة الوافدة. وهذا 
التخر يتوافق مع ماذهب إليه شورمكي (1942 ,رجءةM‏ & )Sh aw‏ في 
دراسته| لمدينة شيكاغو في وصفه للأحياء الانتقالية المجاورة لمركز المدينة 
التي هجرها سكانها لتصبح مأوى للعمال المهاجرين الجدد والمنحرفين. ولأن 
الباحثين يلجؤون عادة إلى استخدام متغيرات كارتفاع معدلات الذكور 

مقارنة بالإأناث في المجتمع» وكذلك ث شيوع الفئات العمرية الشابة مقارنة 
بالفقات العمرية الآخرى» إذ تقل قدرة المجتمع على ضبط سلوك آفراده 
لقياس مضامين نظرية التفكك الاجتاعى (الخليفة ١٤١١»‏ ه)» فإن ذلك 
طن عل اة انال اأرافة الذي يشيع نهم التكررية رالروت ركذلك 
الانتماء للفئات العمرية الشابة. كا أن انتماءهم لجنسيات وثقافات متعددة 
وضعف علاقتهم بالمجتمع وثقافته بجعلهم مهيئين لمخالفة قيمه وقواعده 
الاجتماعية المختلفة. ويضاف إلى ذلك أن معدلات حراكهم المرتفعة تقلل من 
فرص قيام علاقات قوية بينهم وتزيد من حدة عزلتهم في المجتمع. وكل هذه 
العوامل تعد وفقا لمفاهيم هذه النظرية مؤشرات لحدوث التفكك الاجتاعي 
وتساعد على نمو الظواهر الانحرافية والإجرامية بينهم. فتبعا لاتجاه النظرية 
فإن السلوك الإجرامى ينحسر في الأوساط الاجتاعية التى تتميز بالترابط 
لاف ا اا رى الل تال مر الك الاج اع رملابا 
تو لته الدراسات الى مق الإشارة هان ارشام ن سدلاف 
ارتكاب الحرائم الاقتصادية بين غير السعوديين. فقد فسّر متخيرا ارتفاع نسبة 
السكان غير السعوديين في المدن السعودية وزيادة معدلات الكثافة السكانية 
في دراسة الخريف (۱۹٤ه)‏ آكثر من نصف التباين بين المدن في معدلات 
الاعتداء على اللكية اا ا با 
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الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام كجرائم التزييف في المدن الكبرى» إذ 
شكلت )/.1٠(‏ من مجموع هذه الجرائم في المملكة. وفسرت نسب السكان 
غير السعوديين ونسب المباني الرديئة نحو ثلث التباين بين المدن في معدلات 
هذا النمط من الجرائم. ووجدت دراسة الخليفة (۳١٤٠ه)‏ أن الخصائص 
البيئية والأوضاع الاجتماعية غير المستقرة تتناسب طرديا مع معدلات الجرائم 
بمدينة الرياض. كا توصلت دراسة زعزوع (۷١٤٠١ها)إلى‏ تركز جرائم 
السرقة في مدينة جدة في منطقة البلد (وسط المدينة) بم يعادل(١۳./)‏ من 
مجموع الجرائم» ثم في الحياء المجاورة لوسط المدينة (الأحياء الانتقالية) با 
يعادل )/۳١(‏ من إجالي جرائم السرقة. واقتصرت هذه الجرائم على الذكور 
الذين كان معظمهم من الفئات العمرية الشابة (11./)» وبلغخت نسبة غير 
السعوديين بينهم .)/.٦٥(‏ 


۳. .۲ نظرية الآنومى (اللامعيارية) 


ومن النظريات المهمة المندرجة تحت موضوع الأنحراف كنتاج للتقييم 
الموضوعي نظرية الأنومي (اللامعيارية)» ومن أبرز روادهادوركايم 
)Durkhe1m(‏ الذي يفسر الانحراف والجريمة من خلال المغاهيم التي 
ا و چ 
العمل الاجتماعي» وحالة الانومي. اح اا ا ووا 
تزداد درجة تقسيم العمل» ویزداد نظامه تعقيدآء فتنشا حالة من الافتقار 
إلى التكامل والتلاؤم المتبادل بين الوظائف المختلفة» وهذا الوضع من شأنه 
أن يزيد التمايز أو اللا تجانس بين أعضاء المجتمع» وينقص من قدراتهم 
عل قي الان وغل اد الات ا ب رقف الف 
الاجتماعية» ويسلخ عن السلطة الأخلاقية للعقل الجمعي مغزاها في نفوس 
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الأفراد» وهذه الحالة التي يصل إليها المجتمع هي ما بطلق عليه "الأنومي". 
وهى حالة تتصف عموما بفقدان المعايبر والافتقار إلى القواعد الاجتاعية 
انرون والبتري: 1۹۹م ص ۴۷)). 

ووفقا للتفسير الذي يقدمه هذا الا تجاه يمكن القول بأن الانحراف 
والجريمة انعكاس للتغيرات التي يتعرض ها البناء اللاجتاعي للمجتمع 
السعودي نتيجة للعوامل التنموية المختلفة. فك| أن الإإحصاءات قد أكدت 
نمو المجتمع في جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» إذ أكدت المؤشرات 
الإحصائية امتداد ا لخطط التنموية السبع الماضية زيادة الناتج المحلي الإجالي 
من )۱٥۷(‏ بلیون ريال في عام (۱۳۸۹ه) إلى (٠٤٩ , ٤(‏ بلیون ريال مع 
العام الثاني للخطة التنموية السابعة /۱٤۲٩۱(‏ ۲١٤٠ه)؛‏ نما يدل على تحسن 
المستوى الاقتصادي للمجتمع. وبلغ المتوسط السنوي لمعدلات النموفي 
مشر ات الالتاق با لۇ سات التعليمية (1 ,0/۷ لاطلاب و( )/١,‏ 
للطالبات لفترة نفسها. کا زادت معدلات حجم السکان من )١٠٤,٠١۲(‏ 
ملیون نسمة عام (۱۹۹۳م) إلى (1۲۷ , )۲١‏ مليون نسمة في عام ۲٠٠٠١‏ م» 
وارتفع معدل الكثافة السكانية من ثمانية آفراد لكل كيلو متر مربع إلى عشرة 
أفراد في الفترة نفسها. ك| سجل معدل النمو الحضري ارتفاعا سنويا بمقدار 
(۳,/) للفترة نفسها (منجزات خطط التنمية» ٠٤١١‏ هص *"). 
فإها في المقابل آكدت أيضا تنامي معدلات الجرائم الاقتصادية في المجتمع 
السعودي بشكل مواز. فيلاحظ أن الجرائم الاقتصادية امو جهة ضد الملكية 
الفردية قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاًء فبعد ن كانت تمثل )/.۲٤(‏ من الجرائم 
في المجتمع السعودي في عام (١۱۹۸م).‏ ارتفع معدها لتبلغ )/.٤۸(‏ من 
إجمالي الجرائم خلال العام الميلادي .)۲٠١٠(‏ وبالمثل تزايدت معدلات 
الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام» إذ کانت في عام (۹۸۰٠م)‏ 


۱۱۹ 


)٥١(‏ جريمة ثم أرتفع معد هما في عام (۳٠٠۲م)‏ لتبلغ )١,۸1۸(‏ جريمة. 
وهذا التغير يتناسب مع ما اتجهت إليه مقولات نظرية الأنومي وفقا «لنموذج 
دوركايم للتحديث» الذي تم صياغته تبعا لفكرة دوركايم حول الاعتقاد 
بظهور حالة الأنومي في المجتمعات الصناعية. ويقوم هذا النموذج على 
فكرة أن التحديث الذي عادة يقاس بالتغير الإمجابي في العديد من المتغبرات 
الاجتاعية والاقتصادية كالدخل القومي ومستويات النمو ا لحضري» يدي 
إلى الإخحلال بالنظام الأخلاقي والمعياري ني المجتمع؛ نما يؤدي إلى إضعاف 
آليات الضبط الاجتاعى غير الرسمي» وبالتالي زيادة معدلات الانحراف 
OGLE‏ ` 

ویضیف میر تون (۱۹۳۸ م (1٥۲٥۸‏ إل آراء دورکایم بعض الصیاغات 
لاستخدام مفهوم اللامعيارية (الآنومي)» هادفا من نظريته إلى الكشف عن 
الكيفية التي تمارس فيها الأبنية الاجتماعية ضغوطا حددة على أشخاص 
معينين في المجتمع تدفعهم لارتكاب الجريمة والسلوكيات المنحرفة. ويعد 
موقف التجديد والابتكار (الاستجابة الثانية في نظرية ميرتون) الأكثر شيوعا 
ني المجتمعات الحضرية الصناعية» وهو يقوم على فكرة قبول الآهداف التي 
حددها البناء الثقاني للمجتمع ورفض الوسائل المشروعة لتحقيقها. وعليه 
فإن ميرتون يتفق مع دوركايم في أن حالة الأنومي تنشا نتيجة لاختلال 
التوازن بين توقعات أفراد المجتمع وبين مقدرتهم على تحقيق هذه التوقعات» 
فالإإخلال بالتوازن بين الحاجات والمقدرة على إشباعها يدي إلى اتجاه الأفراد 
للسلوك الانحرافي. 

ويمكن توظيف الفكرة الأساسية التي تقوم عليها نظرية الأنومي عند 
ميرتون من خلال تفسير اتجاه بعض أفراد المجتمع السعودي إلى اللجوء 
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إلى الأساليب اللامشروعة في سبيل الحصول على المال لتحقيق أهدافهم 
ورغبامم الاقتصادية. فعندما يؤكد البناء الثقافي للمجتمع بعض المغاهيم 
المادية كالسعي لتحقيق الثراء من أجل الحصول على المنفعة المادية والمعنوية 
دون تأكيد الاهتام بالوسائل ومدى شرعيتهاء وعندما يتيح المجتمع الفرص 
الوظيفية لبعض الأفراد التي تؤهلهم لتحقيق طموحاتمم الاقتصادية دون 
الاخرين الذين قد حرمون منها بسبب بعض المعو قات كانخفاض مستويات 
التعليم والتدريب» فإنه وفقا للمنظور الذي تقدمه هذه النظرية فإن هو لاء 
الأفراد بخبرون حالة الأنومى وبالتالي الانخراط في الانحراف» وبخاصة 
ني الجرائم الاقتصادية e‏ الأغقداء عل اللكرة الفردية. کا أن شيوع 
القيم المادية في المجتمع قد يشجع الأفراد على اتباع الأساليب غير الشرعية 
للحصول على المال والشروة كارتكاب الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
النظام العام مثل الرشوة والاختلاس. وهذاما آكدته إحصاءات الجرائم 
الاقتصادية الم صودة في المجتمع السعودي» إذتوصلت الدراسة التي أجراها 
مركز أبحاث مكافحة الجريمة في الرياض (١١٤٠ه)‏ عن جريمة السرقة في 
السعودية إلى ارتفاعها بين الفئات العمرية الشابةء وكانت السات الغالبة 
على المجرمين أن معظمهم من غير السعوديين» وترتفع بينهم نسبة الأميةه 
وأغلبهم من غير المتزوجين. ومن أهم العوامل التي آسهمت في حدوث هذا 
النمط من الجرائم وفقا هذه الدراسة هي البطالة والفقر والفراغ» وكذلك 
ضعف الوازع الديني. وقد أيدت نتائج دراسة املك (۳١٤٠ه)‏ عن ظاهرة 
السرقات في السعودية من حيث أبعادها وخصائصها هذا التفسير؛ فقد 
توصلت الدر اسا إل آن تسه متكي خراد ت ال فة من غر المعردين 
اة 5 م ۷ه رار عت هل اة صل ال 050 
عام ١٤١۸‏ ه وإلى(٠1./)‏ عام ٠٤١۹‏ ه. وني هذا الشأن توصلت دراسة 
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الخريف (۹١٤١ه)‏ إلى أن بعض أنماط الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
النظام العام كجرائم الرشوة والاختلاس والتزييف تعد جرائم حضرية 
وتشيع بين الجناة غير السعوديين. 

وينبغي هنا الإشارة إلى آن الاختلاف بين رؤيتي دورکايم وميرتون 
حول نشوء الجريمة والانحراف في المجتمع تتضح من خلال رؤيتها لمنشاً 
الانحراف والجريمة في المجتمع. فدوركايم يميل إلى ربط الانحراف بارتفاع 
معدلات النمو الاقتصادي أو انخفاض معدلاته» إذ إن التغيرات الاقتصادية 
ني أي اتجاه تؤدي إلى ضعف ميكانزمات الضبط في المجتمع. أما الاتجاه الذي 
يتبناه ميرتون فإنه حصر الانحراف في المجتمع» وبخاصة ارتفاع معدلات 
ا لجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية» في انخفاض معدل النمو 
الاقتصادي» إذ يرجع ذلك إلى تناقص الفرص في الاقتصاد المتدهور؛ نما 
يؤدي إلى زيادة الأنحراف والحريمة (الصالح» ۲٠٠۲م‏ ص*°١٠٠).‏ 
۳. .۳ نظرية الفرصة الاجتاعية 

ينتمي الاتجاه النظري لنموذج الفرصة إلى جهود بعض علاء الجريمة 
الذين حاولوا أن يجددوا الأوضاع الاجتماعية الضرورية لحدوث الجريمة. 
وجاءت هذه المحاولات تحت أسماء ختلفة؛ مثل: نظرية الأنشطة الروتينية 
لکوهین وفلسون (۱۹۷۹ م ۴٥1۶٥۸‏ & ١عط٥))»‏ ونظرية طريقة الحياة هند 
لنج ( ۱۹۷۸ م ۸8١1ء‏ لہ11). ونظرية الفرصة لكرونيش وكلارك (۱۹۸م 
.(Crunish & Clarke‏ 

إن اللإسهام الأساسي ذه النظرية يتمثل في تأكيدها أن فرص ارتكاب 
السلوك المنحرف موزعة توزيعاً غير متساو في المجتمع» مثلها في ذلك مثل 
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فرص الانخراط في السلوك السوي» فالجريمة تحدث حينا وأين| تتوفر 
فرص ارتكابا. وقد توسع استخدام هذا المفغهوم حتى أصبح يستخدم 
لمفهوم الفرصة تتركز في أنها ذات بنية اجتماعية» ولذا نجد أن بعض الباحثين 
قام بتطبيق مفهوم الفرصة البيئية باعتباره حفزا للسلوك الإجرامي في مجتمع 
المناطق الحضرية. ويربط هذاالمدخل بين الخصائص السكانية وظاهرة 
الجريمة» إذيرى أن هذه العلاقة انعكاس للفرص الكبرى المتاحة في المدن 
والنابعة من أساليب الحياة الحضرية المعاصرة في المدن التي تضع الأفراد 
في أطر اجتماعية تعرضهم ومتلكاتہم لخطر الجريمة (الخليفة» ١١٤١ه‏ 
۷ 

ويمكن أن يسهم هذا الاتجاه في فهم وتفسير التغير في معدلات الجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد الّلكية الفردية في المناطق الحضرية في المجتمع 
السعودي» إذ أظهرت الإحصاءات حدوث تغير في معدلات النمو السكاني 
في المناطق الحضرية» فقد بلغ متوسط مستوى التحضر نحو )/.٦٤,۹۹(‏ 
خلال الفترة(۱۹۹7-۱۹۹۰م)ء كما حققت معدلات النمو ا لحضري ارتفاعا 
ملحوظا وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة ٤(‏ ١٠۲م)»‏ التي تشبر إلى أن أكثر 
من (۸۷./) من السكان في المجتمع السعودي يعيشون في المناطق الحضرية 
.)Wor1d Bank Atlas, 1980 - 2004(‏ وقد ادى ذلك إلى توسع المدن 
وظهور الأحياء الطرفية والضواحي التي تتسم غالبا بانخفاض معدلات 
الكثافة السكانية وضعف رقابة وسائل الضبط الرسمية؛ ما يزيد من فرص 
تعرض متلكات سكان هذه الأحياء للاعتداء. وهذاما أكدته دراسة الوليعى 
(0٤ه)‏ عن السرقة في مدينة الرياض من أن تطرف المنازل وبعدهاعن 
الملساكن الأخرى تمثل عوامل محفزة لارتكاب جرائم سرقة المنازل. وفي 


۲۳ 


السياق نفسه توصلت نتائج دراسة مرشان (١١٤٠١ه)‏ عن الأن)ط المكانية 
لتوزيع جرائم السرقة في مدينة الرياض إلى ارتفاع معدلات جرائم السرقة 
في الآحياء البعيدة عن وسط المدينة التى تمتاز بانخفاض معدل الكثافة 
ad EEE I‏ 
ا ا ق نا چ ا ق 6 ر 
جرائم السرقات في مدينة الرياض. كا أن شيوع بعض الظواهر في المجتمع 
السعودي كزيادة معدلات العالة الوافدة» وضعف العلاقات الاجتاعية» 
وبخاصة الأولية منهاء بين أفراد المجتمع» وزيادة معدلات البطالة وخاصة 
بين الأفراد الذين ينتمون للفئات العمرية الشابة ٤ ٠١(‏ عاما)» إضافة إلى 
تغير نمط الأنشطة الاجتماعية لدى آفراد المجتمع السعودي الذي من مظاهره 
زيادة مساهمة المرآه في العمل» إذ ارتفع معدل إسهامها ني إجمالي قوى العمل 
من (1 , ۷/) في عام ( ۱۹۸۰ م) إلى (۷ , ۱1۷ /( ي ple‏ )۲ * * م( World)‏ 
A٤14, 1980 - 4‏ k«ه8)».‏ وكذلك شيوع ظاهرة سفر الأسر السعودية 
لخارج المملكة» وبخاصة خلال الإإجازات والمواسم الصيفية» إذارتفع عدد 
المسافرین من (۱ ,۸) ملیون مسافر في عام (۱۹۸۰م) إلى (۸ , )٠١‏ مليون 
مسافر في عام (۳٠٠۲م)ء‏ وكذلك ميل السكان لاقتناء السيارات وخاصة 
الموديلات الحديثة» إِذ بلغت في عام (۱۹۸۰م) (۷, )١‏ مليون سيارة؛ ثم 
ارتفع عددها في عام (۳٠٠۲م)‏ إلى (° , )٩‏ ملايين سيارة (وزارة التخطيط» 
الكتاب الإحصائي السنوي» ٠۹۸۰١‏ -۳٠٠۲م)»‏ كل هذه المتغيرات وغيرها 
أسهمت في تعريض الممتلكات الخاصة كالمنازل والسيارات وكذلك 
اللحلات التجارية لخطر جريمة السرقة. فقد كشف )/.٤٤ , ٩(‏ من الحناة 
الذين تورطواني ارتكاب جرائم سرقة المنازل في مدينة الرياض في دراسة 
الوليعي (١١٤٠ه)‏ أن الذي دفعهم إلى ارتكاب هذا النمط من الجرائم هو 


Y€ 


خلوها من السكان. آما على النطاق الزمني فقد أظهرت دراسة زعزوع ( 
۷ هه) عن جرائم السرقة في مدينة جدة أن معظمها )/۷١(‏ قد وقعت 
في فترة العمل (۷ ص -۲ظ). وكذلك في آيام الإإجازة الأسبوعية (الخميس 
والجمعة) بمعدل »)/.١٤(‏ ويعود ذلك لزيادة معدل فرص غياب السكان 
عن ممتلكاتهم. وكذلك تشير دراسة الوليعي (١١٤٠١ه)‏ إلى أن معظم 
جرائم السرقة في الرياض )/.٨٦,۷(‏ تحدث في النهار» ون )/.٤۸,۷(‏ من 
جرائم السرقة التي تحدث في الرياض قد وقعت خلال النهار (۷ ص -٤م).‏ 

وهذه النتائج تتناسب مع ما توصلت إليه كل من دراسة كوهين 
وفيلسون التي استخدمت نظرية الأنشطة الروتينية كمفسر لارتفاع معدل 
جرائم الاعتداء على الملكية ما بین عامي ۱۹۱۰م و۱۹۷۲ م» إذيتجهان إلى 
رد ذلك إلى التغيرات الاجتاعية في نمط الأنشطة الروتينية كارتفاع نسبة 
النساء المتزوجات العاملات» وكذلك ازدياد الأشياء الثمينة الموجودة في 
المنازل. ولذا نجد آنه في دراسة الوليعي (۳١٤٠ه)‏ كان )/.٥١(‏ من الأشياء 
المسروقة من المنازل في مدينة الرياض هى الأموال والمجوهرات والحى. ك أن 
و رای ای ؟ کا دالاو رقن ي ال ابی ن داب 
الحراسة من الأسرة والأصدقاء والجيران (اليوسف والمهیزع» ١٤١۳‏ 
ص١ .)١‏ وفي السياق نفسه قامت دراسة دلباك ۱۹۹١(‏ م )ء4 ط11ه0) التي 
أجراها في السويد على فحص النظرية التي تذهب إلى أن جرائم التعدي على 
الممتلكات هي نتيجة لأربعة عوامل هي: معدل حراك الأفراد ني المجتمع» 
ومعدل توفر كميات البضائع طهؤلاء الأفرادء ومعدل الكثافة السكانية في 
الضواحى» ومعدل احتمالية ارتكاب الجريمة عندما تكون الفرصة مواتية 
a e J E la‏ 
الجرائم وبعض المتغيرات المتضمنة في هذه العوامل» وبخاصة متغير الكثافة 
السكانية (البداینة» ۰ ٩٤۱١ه‏ ص۷۹). 
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ويشبر بريت (1994 8۲) إلى أن الحريمة تحدث نتيجة لوجود 
الآهداف المناسبة للجريمة مع ضرورة توفر الآشخاص الذين لدم 
القابلية للاستفادة من هذه الفرص. ويؤكد برايت أنه وفقا لمنظور الفرصة 
الاجتماعية فإن التفسير الذي يقدمه يخالف الاتجاه الذي تتبناه نظرية الأنومي 
عند ميرتون؛ فمنظور الفرصة يقوم على فرضية انخفاض معدلات الجريمة 
خلال فترة سوء الآحوال الاقتصادية لعدم توفر الفرص المناسبة لارتكابهاء 
بخلاف ما تذهب إليه نظرية الآنومي التي تتنباً بزيادة معدلات الجريمة 
خلال فترات الكساد الاقتصادي ( الخریف AYE ٩‏ 
وهذه النتائج بشكل عام تدعم المقولات الأساسية للنظرية التي ترى 
ضرورة توفر ثلاثة عناصر لارتكاب الجريمة» هي : المجرم المتحفز لارتكاب 
الجريمة» غياب من لديه المقدرة على منع الجريمة» والأهداف المقصودة من 
وراء الجريمة (اليوسف والمهیزع» ۲۳٤١ه‏ ص١١).‏ 


۳ . ۲ الدراسات السابقة المرتبطة بالجرائم الاقتصادية 


عنيت العديد من الدراسات والأبحاث بالجرائم الاقتصادية» وتباينت 
اتج اهانما والتصورات النظرية والاطبقات اليدانية التى اس تخدمتها. وقد 
سعى الباحث هنا إلى استعراض بعض الدراسات ذات الصا بموضوعهاء 
هادفاً إلى الاستفادة منها في بناء القضايا النظرية والتطبيقية التي يمكن أن 
تقوم عليها دراسته. 

ويلاحظ أن هذه الدراسات قد تطرق بعضها بشكل مباشر لقضية 
الدراة انه غا ف محرت فر جا اساسا لدرا ا بح انا 
الجرائم الاقتصادية» وبعضها الآخر كانت غير مباشرة» إذ تضمنت دراسة 


۲٦ 


الجريمة بشكل عام مع الاهتام ببعض أناطها التي منها الجرائم الاقتصادية. 
ولذا فإن منهج الباحث في عرضها قد توقف على آمرين آساسيين: 
أولاً: طبيعتهاء بمعنى التركي زفي نمط الجرائم التي تتم بها هذه الدراسة 
(الجرائم الاقتصادية). 
انا مدى تر فا اط ا لاا ون متفر ات ادرا الا رالاة 
عليه فإن الباحث صنف الدراسات السابقة إلى ثلاث مجموعات» هي: 
١‏ الدراسات التي اهتمت بالعلاقة بين الجرائم الاقتصادية والمتغبرات 
ال 
۲ الدراسات التي اهتمت بالعلاقة بين الجرائم الاقتصادية والمتغيرات 
الاقتصادية. 
۳ الدراسات التي اهتمت بالعلاقة بين الجرائم الاقتصادية والمتغيرات 
التعليمية. 
وني نهاية عرض الباحث للدراسات السابقة قدم تعقيبا نقدياً هذه 
الدراسات لتوضيح جوانب القوة والضعف فيهاء وتضمن ذلك إيضاح ما 
يمكن أن تقدمه هذه الدراسة من معالجحة لحوانب القصور» ومايمكن أن 
ته ا سها من در اسات اعت بر ك رعها. 
٠١ ۳‏ الدراسات التي اهتمت بالعلاقة بين الجرائم 
الاقتصادية والمتغبرات السكانية 


اهتمت العديد من الدراسات المحلية والعربية والأجنبية بمناقشة 
العلاقة بين الجرائم الاقتصادية والمتغيرات السكانية المختلفة. فمن هذه 


1۲۷ 


الأبحاث دراسة الوليعي (١١٤٠ه)‏ عن جرائم السرقة في مدينة الرياض» 
هادفاً إلى إبراز الاختلافات في أعداد السرقات بين أحياء المدينة في حاولة 
منه للتعرف على الأسباب التى أدت إلى حدوث هذه الاختلافات. وعنيت 
التراسة بريط هة الا انات ر اة رمي ( اا ال جاع ا کی 
السرقات التي كان بعضها يتعلق بالخصائص السكانية للمبحوثين. ومن 
النتائج التي توصلت إليها آنه في عام (١١٤٠ه)‏ سهم العال الوافدون في 
)/.0١(‏ من جرائم السرقة في مدينة الرياض على الرغم من نهم لايمثلون 
إل .)من حجم السكان. بين م سهم السعوديون إلا في )/.٤٥(‏ من 
هذه الجرائم» على الرغم من نهم يشكلون (11./) من حجم السكان. ومع 
نمو نسبة السكان السعوديين في عام (١١٤٠١ه)»‏ إذوصل إلى (16./)» 
ارتفع أيضا معدل جرائم السرقة بينهم إلى )/.٤۷(‏ تقريباً. وي المقابل فإن 
هذا النمط من الجرائم الاقتصادية انخفض بين الوافدين ليصل إلى )/.٥۳(‏ 
مع انخفاض حجمهم إلى )/۳١(‏ من جملة سكان المدينة. 

وني دراسة أجراها مر كز أبحاث مكافحة الجريمة في الرياض (۳١٤١ه)‏ 
عن جريمة الس ر قة ف الشسغردية معتمدا عل غين من تز لاء سجر مدي 
الرياض الموقوفين في جرائم السرقة» بالإضافة إلى عينة من رجال الأمنء 
وأخرى من سكان المدينةء وذلك من خلال مقارنتهم بأشخاص مرتكبين 
لللمط نفسه من الجرائم في بريطانيا. وتوصلت الدراسة إلى أن مرتكيي 
جريمة السرقة في السعودية أصغر سنا من أمثا هم في المجتمع البريطانيء 
كا آن نسبة الإناث المرتكبات لجرائم السرقة في المجتمع البريطاني» أعلى من 
نسبة السعوديات المرتكبات هذا النمط من الجرائم الاقتصادية. 

قامت الباحثة زعزوع (١١٤٠١ه)‏ بدراسة عن الآنماط المكانية لجرائم 


۲۸ 


السرقة في مدينة جدة» وتو صلت إلى بعض الخصائص التي يتسم ما مرتكبو 
جرائم السرقة في هذه المدينة. فقد كانت نسبة السعوديين بينهم (۲۳./)» 
واقتصرت جرائم سرقة السيارات على الذكور الذين بلغت نسبة غير 
السعوديين منهم »)/٠٠(‏ أما السعوديون فبلغت نسبتهم .)/١(‏ وكان 
معظم الجناة من الفئات العمرية الشابة (11./). وأوضحت الدراسة أن أكثر 
الشهور نسبة في ارتكاب الجرائم هو شهر ذي الحجة(١۳./)»‏ وهي الفترة التي 
يزيد فيها حجم وكثافة السكان غير السعوديينء نظراً مناسبة أداء فريضة الحج. 
أمامكي (۲١٤٠ه)‏ فقد أجرى دراسة عن التوزيع المدني والريفي 
للجريمة في المملكة العربية السعودية» مؤكدا ارتباط التوزيع المكاني للجريمة 
بالتوزيع المكاني للسكان. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك علاقة بين 
معدل نمو الجريمة ومعدل النمو السكاني في المناطق الحضرية. ومن نتائجها 
أيضاً أن السعوديين يمثلون )/.٦١(‏ من الجناةء وكانت الحرائم الاقتصادية 
التي تشيع بينهم هي ال جحرائم الالية. وني المقابل كانت جرائم الاعتداء على 
الآموال ثم جرائم الاحتيال والتزوير هي الشائعة بين غير السعوديين. 
وحللت دراسة الملك (١١٤٠١ه)‏ ظاهرة السرقات في السعودية من 
حيث أبعادها وخصائصها هادفة إلى الكشف عن طبيعة الأسباب الكامنة 
وراء ارتكاب بعض جرائم السرقة ني المجتمع السعودي مع مقارنتها بدوافع 
السرقة في مجتمعات أخرى. وتوصلت نتائجها إلى أن نسبة مرتكبي حوادث 
السرقة من غير السعوديين بلخت )/.٥١(‏ عام ٤١١‏ ١ه‏ وارتفعت هذه 
النسبة لتصل إلى )/.٥٩(‏ عام ۱٤۰۸‏ ه وإلی(۰٦./)‏ عام ۹١٤٠١ه.‏ وكان 
معظم مرتكبي السرقة من ذوي الفئات العمرية الشابة )١١-۲١(‏ سنة. 


۲۹ 


ومن هذه الدراسات ما توصلت إليه دراسة الدوسري (۸١١٤١ه)‏ 
عن التوزيع ال مكاني للجريمة في مدينة جدة» وخصائص الحناة الاجتاعية 
والاقتصادية والتعليمية» إذ تبين أن أكثر الجرائم انتشارا في مدينة جدة هي 
جرائم السرقات» وأقلها جرائم الرشوة. وكان إسهام غير السعوديين في هذه 
ا لجرائم أكثر من نظرائهم من ال حناة السعوديين» إذ شكلت نسبتهم (۷, )/.٥۲‏ 
من إجمالي الحناة. ومن ا لخصائص السكانية أن فئة الشباب ۳٠ -۲١(‏ سنة) 
أعلى من الفشات السكانية الأخرى بنسبة .)/۳١ , ٤(‏ ك اتصف معظم 
ا لحناة بالذكورية والعزوبية؛ إذاحتل الرجال نسبة عالية قدرها »)/.٩4١,۷(‏ 
وكانت نسبة العزاب بينهم (۷۹,۷//). 

وفي دراسة للخريف (۹١٤٠ه)‏ التى اهتمت بدراسة الجريمة في المدن 
اسرد هرف الات ال إعطا :وة اها ع ور أغداد ب 
خلال الزمن وتباينها بين المدن السعودية» وخصائص الحناة والمجني عليهم» 
معتمدا على بيانات مركز أبحاث مكافحة الجريمة. وكشفت الدراسة عن 
ارتفاع في جرائم النصب والاحتيال والتزييف وسرقة السيارات. كا أظهرت 
التتائج أن الجريمة في المجتمع السعودي مشكلة حضرية» ون هناك تباينافي 
معدلا ا بين المدن السعودية . وبالنسبة لأنماط الجرائم فقد كانت الجرائم 
ضد الُلكية عاليةء إذ سجلت جرائم السرقات نحو (۳۸/) يتركز أغلبها 
(7/) في المدن الكبرى (جدة ثم مكة فالرياض))» وتركزت جرائم سرقة 
السيارات في هذه المدن بمعدل ( ١‏ من إجمالي السرقات في السعودية. أما 
سرقة المنازل فكانت أقل حدوثاء إذ تمثل نحو (1./) فقط من مجموع الجرائم 
بشكل عام» ونحو )/.۱١(‏ من جرائم الاعتداء على الملكيةء وتركز أغلبها في 
مدينة جدة (۳۷./)ء فالرياض بنسبة (١۱./)ء‏ ثم مكة المكرمة بنسبة (۹./). 
وقد فسرت ثلاثة متغيرات مستقلة (ارتفاع نسبة السكان غير السعوديين» 


۳۰ 


وزيادة معدلات الكثافة السكانية» وانخفاض نسب فرصة القبض على 
ا لجناة) أكثر من نصف التباين بين ال مدن في معدلات الاعتداء على الملكية. 
أما ما يتعلق بخصائص الحناة السكانية بعلاقتها بنمط الجرائم الاقتصادية 
المرتكبة فنجد أن جرائم الاعتداء على الممتلكات كالسرقة هي الأكثر شيوعا 
بين السعوديين» ون جرائم الاعتداء على النظام العام مثل الرشوة والتزييف 
والنصب والاحتيال تشيع بين الجناة غير السعوديين. 

وقام الخليفة (١١٤٠ه)‏ بدراسة عن أثر اتجاهات الجريمة وا لخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات الوافدين الأصلية في سلوكهم الإجرامي 
ني المجتمع السعودي. وتمثل مجتمع الدراسة في كافة الجنسيات التي يوجد هما 
وافدون يعملون في المجتمع السعودي خلال الفترة(٩١٤٠١-١١٠٤٠١ها).‏ 
كا تم تأمين بيانات الدراسة من مصادر متعددة؛ ومنها قاعدة بيانات مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة. ومن أنماط الجرائم التي اهتمت بها الدراسة 
الجرائم الموجهة ضد الملكية والحرائم الأقتصادية الموجهة ضد النظام العام. 
ومن أبرز النتائج التي ها صلة بموضوع هذا البحث أن لمركب البنية الدينية 
غير الإسلامية تأثبرا كبير أ على الحرائم الموجهة ضد النظام العام» ومن ثم 
على جرائم الملكية. كا كان مركب المسافة الاجتماعية القائم على بعدي اللغة 
والدين تأثير واضح على جرائم اللكية. وكان لعامل الهجرة الأسرية أثر 
حدود على الجرائم الاقتصادية. 

ومن الدراسات التي اهتمت بالفروق الديموجرافية بين السكان في 
ارتكاب الجرائم» ومنها بعض آناط الجرائم الاقتصاديةء دراسة العسيري 
(١٤١ه).‏ واهتمت هذه الدراسة بتحديد دوافع الحريمة النسوية في 
المجتمع السعودي. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها أن معظم الجانيات 


۳١ 


متزوجات وينتمين إلى الفة العمرية ٤٠٠ -۲١(‏ سنة)» وينتمين إلى سر 
كبيرة الحجم ومفككة إلا أن الأرامل كن أكثر ارتكاباً لجرائم السرقة من 
الآخريات. ك أن معظمهن يقمن في المناطق الحضرية»ء وبخاصة المدن 
الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة» ويلاحظ أن معظم مرتكبات 
جرائم السرقة يقمن في مدينة مكة المكرمة» ويعزو الباحث ذلك إلى 
ا لخصائص التي تمتاز بها عن باقي ال مدن السعودية. وكان معظم المرتكبات 
لجرائم السرقة والرشوة والاختلاس من السعوديات. وتمثل جريمة السرقة 
النمط الخامس من الجرائم النسوية الشائعة بين السعوديات» وتتمثل في 
نمطين: أحدهما السرقات البسيطةء والآخر الاختلاس من قبل موظفات 
بقن الو سسات الكرمة: 

وني دراسة اليوسف (٤١٠۲م)‏ التي اهتمت بالتعرف على آسباب 
الانحراف الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على أنماط السلوكيات 
ا لمنحرفة لدى الشباب السعودي في الفئة الحعمرية من ٠-٠١‏ سنة. توصلت 
نتائجها إلى بعض الخصائص الديموجرافية للمبحوثين والتي في ضوئها تم 
طرح مجموعة من الحلول العلاجية لمشكلة انحرافات الشباب» ومن أهمها: 
اتضح أن الفئة العمرية )۳١-۲٠١(‏ سنة كانت أكثر الفئات العمرية ارتكابا 
للجريمة بشكل عام. إلا أن الفئة العمرية )۲٤-۱۹(‏ سنة كانت أآكثر الفئات 
لمر اراتا شه ا ال ق غ عات ال ال ار 
الففات العمرية ارتكاباً لجريمة التزييف. كا اتضح أن العزاب يشكلون 
الفئة العظمى من الجناة المرتكبين للجرائم الاقتصادية مثل جريمتي السرقة 
والتزييف. 


ك| هدفت دراسة الربايعة ١٠٤١ ٤(‏ ه) إلى التعرف على أثر الثقافة 


۳۲ 


والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة» ومعرفة الأساليب والطرق 
المستخدمة في مار ستها على مستوى المجتمعات العربية. فقد أظهرت نتائجها 
أن الأفراد بین سن (۲۰ -۲۹) سنة أكثر ميلا إلى ارتكاب جرائم الاختلاس 
والتزوير» في حين يميل كبار السن إلى ارتكاب جرائم السرقة. واتضح أن 
غير المتزوجين أكثر ارتكاباً للجريمة من المتزوجين أو الأرامل أو المطلقين. 
وأخراآ أفار ت الدراسة إل آن الجتمعات الحضرية ترق الجتمعات غر 
الحضرية في معدل الحريمة. 

وني دراسة الصالح (۲٠٠۲م)‏ التي عنيت بتفسير التغير في حجم 
الجريمة وأناطها المختلفة في المجتمع الأردني توصلت نتائجها إلى ن 
التتحضر كان أقوى العوامل تفسيرا للتغخير في حجم ومعدلات الجريمةه 
وبخاصة الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام كجرائم التزوير 
والغش والرشوة» وذلك على المستوى المجتمعي. وقد عزا الباحث ذلك 
إلى كل من التغير في سلوب الحياة الملصاحب لعملية التحضر وما يترتب 
عليه من شيوع القيم المادية التي ترتبط بالكسب غير المشروع» وكذلك إلى 
زيادة معدلات الع الة الوافدة التى عادة تتركز في المناطق الحضرية ويرتبط 
كالمو اتر افا ریت الورامة إل رجروعاة 
إحصائية بين جرائم الملكية وزيادة حجم السكان» وبخاصة في المدن الرئيسة 
كالعاصمة. وتبين كذلك أن معظم مرتكبي الجرائم كانوا من الذكور العزاب 
الین يمرت إل الات الع انكر ة( ۷۴۹۹س 

وقامت العديد من الدراسات الأجنبية على فرضية العلاقة بين بعض 
المتغبرات السكانية والحريمة بصفة عامة. ومن أبرز الدراسات المبكرة التى 
لاحظت طبيعة هذه العلاقة دراسة شو ومکي ٤۲(‏ ۱۹ م N)‏ & ۷ ۵ط؟) 


۲۳ 


التى أجريت في مدينة شيكاغو. وربطت هذه الدراسة بين الإقامة في الأحياء 
الانتقالية المتاخة لأحياء مركز المدينة التي تتسم بالكثافة السكانية العاليةه 
وسوء الأحوال المعيشية والاقتصادية بصفتها مؤشرات للتفكك الاجتاعى 
وبين شيوع السلرك الإجرامي»إذ إن الإحصاءات التى اعتمدت عليها هذه 
الدراسة قد أكدت ارتفاع معدلات الجريمة في هذه المناطق باعتبارها مناطق 

وني دراس آجرآها سیت واخرون )144۷م (Bennett et al‏ 
في حاولتهم لفهم طبيعة العلاقة بين الجريمة والتنمية من خلال تحليل 
البيانات المتاحة عن ثلاثة مجتمعات نامية متماثلة من حيث أبعادها الحغرافية 
والثقافية والاجتاعية والسياسية» وهي مجتمعات كل من جامايكا وتاباجو 
E EE‏ نموذج المؤشرات الاجتاعية 
والاقتصادية لتوفير المقارنات المتعلقة بالتنمية. وتم بناء هذا النموذج وفقا 
لبعدين آساسيين: نموذج المؤشرات التنموية الاجتاعية» وتضمن التحضر 
وحجم الفئات الشابة من السكان والبطالة باعتبارها متغيرات اجتاعية 
تقيس اتجاهات التنمية في المجتمعات التي حددتها الدراسة» وكذلك نموذج 
المؤشرات التنموية الاقتصادية الذي تضمن معدل الدخل القومي والتضخم 
الاقتصادي ومعدل إسهام القطاع الخاص. ثم حاول قياس آثر هذه 
المتغيرات المستقلة المتضمنة في هذا النموذج (نموذج المؤشرات الاجتماعية 
والاقتصادية) في معدلات الجريمة في مجتمع الدراسة. وقد توصلت نتائجها 
إلى آنه على الرغم من تشابه هذه المجتمعات في خلفيته ا التنموية وظروفها 
المختلفة إلا أن معدلات الجريمة بشكل عام سجلت اختلافات واضحة من 
مجتمع لآخر» وكذلك عبر الفترات الزمنية المختلفة التي قيست خلاها علاقة 
الجريمة بالتنمية في هذه المجتمعات. 


۳€ 


قام رفین ١۹۹۹(‏ م ١م‏ ۸) بإجراء دراسة تحليلية للبيانات الإحصائية 
الثانوية ا منشورة هادفاً إلى التعرف على التغيرات الحادثة على معدلات الجرائم 
في المناطتق غبر الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان من بين 
ا لجرائم التي اهتمت با الدراسة بعض أنهاط الجرائم الاقتصادية» كجرائم 
الاعتداء على الممتلكات والسطو وجرائم السرقة. وقد توصلت نتائجها إلى 
أن معدلات الحريمة في زيادة مستمرة بفضل العديد من العوامل التى كان 
من آبرزها: زيادة معدلات الحراك السكاني ني المناطق غير الحضرية» وارتفاع 
معدلات التحضرء وتحول النشاط السكاني من الشكل التقليدي الذي يقوم 
على النشاط الزراعي إلى الشكل الحديث الذي يقوم على النشاط الصناعي. 
بينم) م تظهر الدراسة أهمية لكل من الاختلاف في معدلات الفئات العمرية 
للسكان والتغير في معدلات الطلاق كمفسر للتغير في معدلات الجريمة. 

ومن الدراسات التى اهتمت بمناقشة أثر بعض المتغيبرات السكانية في 
الجرائم الاقتضصادية دراسة سوريس ٠ + ٤(‏ م )S025‏ فقد حاول الباحث 
التعرف على طبيعة العلاقة بين الجريمة والتنمية من خلال تتبع الدراسات 
المختلفة التي عنيت بهذه القضية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أبرز 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التحضر بصفته أحد المتغيرات التنموية 
أظهر تأثيراً إيجابياً في كل من جرائم السرقة والسطوء وجرائم الثقة العامة. 


۲.۳ .۲ الدراسات التي اهتمت بالعلاقة بين الجرائم الاقتصادية 
والمتغبرات التنموية الاقتصادية 


الاقتصادية وبين الجريمة بشكل عام وبعض أناط الجرائم الاقتصادية. ففي 
الدراسة التى أجراها مركز أبحاث مكافحة الحريمة (۳١٤١ه)‏ عن جريمة 


o 


السرقة في السعودية توصلت نتائجها إلى أن من هم العوامل التي أسهمت 
في حدوث هذا النمط من الجرائم حسب رأي رجال الشرطة والسكان هما 
عاملي البطالة والفقر. وأكدت دراسة الملك (١١١٤٠ه)‏ التي أجراها حول 
ظاهرة السرقات في المجتمع السعودي أن معظم مرتكبيها هم من العاطلين 
العزاب ذوي الدخول المنخفضة. 

وني دراسة زعزوع (١١٤٠ه)‏ عن الأنماط المكانية لجرائم السرقة في 
مدينة جدة تبن أن فئة العمال يمثلون الأغلبية من بين باقي المهن من حيث 
ل ا ا شرن ار ن ال ا مر 0 م هان 
مرتكبي جرائم السرقة» واتضح أن معظمهم (17./) من ذوي الدخول 
امنخفضة. وقد تركزت جرائم السرقة في منطقة البلد (وسط المدينة) بم 
يعادل )/.١(‏ من مجموع الجرائم» ثم في الآحياء المجاورة لوسط المدينة 
(الكندرة) بم) يعادل )/١(‏ من إجمالي الجرائم» وهي الأحياء التي تتسم 
ب رخص مساكنهاء كا يتسم سكانها بضعف دخو هم الاقتصادية. آما بالنسبة 
للنطاق الزمني للجرائم فنجد أن معظمها )/۷١(‏ وقعت في فترة العمل 
(۷ ص -۲ظ) وفي آيام الإإجازة الأسبوعية (الخميس والجمعة) بمعدل 
»)/.٥٤(‏ ويعود ذلك لزيادة معدل فرص غياب السكان عن منازهم. 

أما مكي (١١٤١ه)‏ فقد أجرى دراسة عن التوزيع المدني والريفي 
للجريمة في المملكة العربية السعودية» وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن 
معدل النمو في بعض المشكلات الاجتاعية والاقتصادية كانخفاض مستوى 
الدخل والبطالة ونوعية المسكن ومدى توفر الخدمات تعد من مسببات نمو 
الجريمة في المجتمع السعودي. 


وأكدت دراسة الدوسري (۸١١٤٠ه)‏ التى سبق الإشارة إليها الارتباط 


۳٢ 


بين العامل الاقتصادي كمحفز لارتكاب الجريمة» إذ تبين أن معظم مرتكبي 
الجرائم في مدينة جدة هم من العاطلين عن العمل» وكانت نسبتهم (۵ , ۲۳./) 
من إجمالي الحناةء وتلاهم فئة الال الذين بلغت نسبتهم ٦(‏ ,۲۲/). 

وني دراسة العسيري ١٤١ ٤(‏ ه) اتضح أن من الخصائص الاقتصادية 
للجانحات أن معظمهن ربات منازل» وينتمين إلى أسر فقيرة» ويعشن في 
منازل شعبية أو شقق صغيرة» وأن من العوامل التي دفعتهن لارتكاب 
جرائم السرقة هو عامل الفقر. 

وتوصلت دراسة اليوسف (٤٠٠۲م)‏ التي اهتمت بالتعرف على 
أسباب الانحراف الاجتاعى من خلال تسليط الضوء على أناط السلوكيات 
ال فة الى الشاب السحر دين الا العم ( ا سد لان 
العاطلين عن العمل بحتلون المرتبة الأولى من بين الخصائص المهنية للجناة. 
كا كشفت الدراسة عن أن )/.٤٤(‏ من مرتكبي جرائم السرقة كانوامن 
العاملين في القطاع الأهلي. وشكل العاملون في القطاع العمسكري النسبة 
العليا بين مرتكبي جرائم التزييف, إذ كانت نسبتهم )/.٠ , ٤(‏ من إجمالي 
مرتكبي هذا النمط من الجحرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. 

كا سجل العمال غير المهرة والموظفون في دراسة الربايعة (٤١٤١ه)‏ 
ميلاًإلى ارتكاب الجريمة أكثر من غيرهم» وكانت الجرائم ا مخصلة بالسرقة 
أكثر نماط ال حرائم انتشارا بينهم. وفي دراسة أخرى للربايعة (۱۹۸۸م) عن 
أثر العوامل الاجتماعية في الدفع لارتكاب الجريمة في المجتمع الأردني» 
أظهرت نتائجها أن المستويات الاقتصادية المتدنية كان ها دور واضح في دفع 
الأفراد لارتكاب الجرائم. وني دراسة العزة (١٠۱۹۸م)‏ لظاهرة تكرار الجنوح 
عند الآحداث في الأردن تبين أن تكرار ارتكاب جريمة السرقة يتضح بين 
الأحداث العاطلين عن العمل. 


۳۷ 


وني دراسة الصالح (۲٠٠۲م)‏ التي عنيت بتفسير التغير في حجم 
الجريمة وأناطها المختلفة في المجتمع الأردني توصلت نتائجها إلى أن 
ا لمتغخبرات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية شكلت أهمية في تفسبر الحريمة. 
وكان أقوى هذه المتغيرات هو نسبة الدخل القومى الإحالي الذي يعد أكثر 
خيرات ملاءمة لقي اس التتمية على المستوى القومي؛ مايش بر إل هينه 
كمبدأ تفسيري للجريمة على المستوى المجتمعي. كا أظهر متخير الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة علاقة إحصائية موجبة مع المعدل العام للجريمة. 
ومن جهة أخرى» توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إحصائية ذات دلالة 
بين مستويات الدخول المنخفضة والجحرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية. 

ومن الدراسات الأجنبية التى اهتمت بدراسة العلاقة بين بعض 
المتغخبرات الاقتصادية والحرائم ا5ا دراسة شو ومادین (۱۹۹۸م 
Mn‏ & »1ط ) التي طورت نموذجا لتحليل العلاقة بين جرائم السطو 
وعدم المساواة في الدخل. وقد توصلت الدراسة إلى نه كلما زاد الاختلاف 
في معدلات عدم المساواة في الدخحل صاحب ذلك ارتفاع في معدلات جرائم 
السطو. 

واستخدم ستاك ۱۹۸٤(‏ م ءه51) بعض المتغيرات الاقتصادية كمتغير 
الإنتاج القومي العام بصفته مقياسا لمفهوم التنمية الاقتصادية» ومتغير عدم 
المساواة في الدخل» وكذلك متغير ثقافة المساواةء حاولا التعرف على علاقتها 
بجرائم الملكية» وأظهرت نتائج الدراسة علاقة إيجابية بين كل من معدل 
الإنتتاج القومي العام ومتغير ثقافة المساواة وبين معدل جرائم الملكية» بين 
توصلت إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير عدم المساواة 
ومتغير جرائم الُلكية. 


۳۸ 


قام رفین (٩۱۹۹۹م‏ nمaطمRe)‏ بإجراء دراسة تحليلية للبيانات 
الإحصائية الثانوية المنشورة» هادفا إلى التعرف على التغبرات الحادثة على 
معدلات الجحرائم في المناطق غير الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وكان من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المتخغيرات المتضمنة في البعد 
المتعلق بالمتغبر الأجت|اعى الاقتصادي» مثل متغبري الدخل الفردي والبطالة» 
الروت عاي عل مدا فار ا کرات اا ا 
اللكية كجرائم السطو. بينم لم يظهر متغبر عدم المساواة في الدخل علاقة 
ذات دلالة إحصائية مع معدلات الحريمة. 

وني دراسة لكيلي (١٠٠۲م‏ ااه)) هدفت إلى التعرف على العلاقة 
بين التنمية التي تم قياسها من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية كمتغير 
عدم المساواة في الدخل وبعض آنم)ط الجرائم الاقتصادية عبر المجتمع 
الأمريكي أظهرت نتائجها وجود علاقة إيجابية بين التنمية وجرائم السرقة 
وجرائم السطو. وعلى العكس من ذلك لم تظهر الدراسة وجود علاقة بين 
التنمية وجرائم الاعتداء على الممتلكات وجرائم سرقة السيارات في المجتمع 
مركي 

وني دراسة لکل من جولید ووینبر ج ومستارد (۲ ۰ ۲۰ م& ,Mus)4۲4‏ 
)G oud . Weinberg‏ حاولوا من خلاها التعرف على طبيعة العلاقة بين 
التغيرني معدل الجريمة بشكل عام وجرائم الاعتداء على الُلكية بشكل 
خاضص و كلك النغر ى فرص سوق العمل الل نف الرلايات ا لمحد 
امرك عا ا ۷-00 وتر إل ان معن الا جور 
والطالة فهر ا رامعا ت لري ولك مال ا لاجرو لح دور ا آکر 
في التغخير في معدل الحريمة خلال العقود الآخيرة الماضية» إذ فسر التغير في 


۳۹ 


معدل الأجور أكثر من )/.0١(‏ من الزيادة في جرائم الاعتداء على الّلكية. كا 
توصلت الدراسة إلى أن التقليل من ١(‏ , ۳./) من معدل البطالة بين الذكور 
الذين مستوى تعليمهم أقل من الجامعي بعد عام (۱۹۹۳م) دى إلى التقليل 
من معدل الحريمة»ء وذلك أكثر من تأثير الزيادة في معدلات الأجور هذه الفئة 
خلال الفترة نفسها. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة فری‌ان وروجرز (۹٩۱۹۹م‏ 
)۴eeman & Rode‏ التي توصلت إلى نتائج مام فد وجات ان 
التقليل من (1./) من معدل البطالة بين الفئة العمرية الشابة في المجتمع 
الآمريكي أدى إلى خفض معدل الجريمة بين هذه الفئة بنسبة (۵ .)/.١,‏ 

ک) قام سوريس )5041٤8 م۲٠١ ٤(‏ بدراسة هدفت إلى التعرف على 
طبيعة العلاقة بين الجريمة والتنمية من خلال تتبع الدراسات المختلفة التي 
عنيت هذه القضية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أكدت الدراسة 
أهمية متغير عدم المساواة في الدخل الذي أظهر تأثيراً إجابياً على جرائم 
السرقة. وني المقابل م تتوصل الدراسة إلى وجود ارتباط بين التنمية التي تم 
قياسها من خلال متغير الدخل القومي الإجمالي وبين الجريمة بشكل عام» كا 
أظهرت نتائجها أن التتحسن في النمو الاقتصادي يسهم في خفض معدلات 
جرائم السرقة. 

قامت دراسة لكنت وجوي )K٥۸٤ & 60€ م۲٠١ ٤(‏ بفحص العلاقة 
بين البطالة ومعدل جرائم الاعتداء على الملكية في المناطق المتربولتينية في 
الولايات المتحدة الآمريكية. وقد وجدت أن البطالة بين العاملين في القطاع 
الصناعي ترتبط إيجابيا بالتغير في معدل جرائم الاعتداء على الملكية. وفي 
المقابل فإن البطالة بين العاملين في القطاع غير الصناعي ترتبط سلبيا بالتغير 
في معدل جرائم الاعتداء على اللكية. وهذه النتيجة تشير إلى أن المعدلات 


۰ 


المرتفعة من جرائم الاعتداء على اللكية تبقى على حالتها من الارتفاع ني 
المناطق المتروبولتينية التي يتم فيها استبدال وظائف غير صناعية بالوظائف 
الصناعية المفقودة. كا توصلت إلى أن البطالة في القطاع غير الصناعي ترتبط 
سلبياً بالتخير في معدل جرائم سرقة السيارات» ولكنها لم تظهر أهمية نحو 
التغير في جرائم السطو. 


۳.٠.۳‏ الدراسات التي اهتمت بالعلاقة بين الجرائم 
الاقتصادية والمتغبرات التعليمية 


توصلت العديد من الدراسات والأبحاث المحلية والعربية والأجنبية 
إلى نتائج تؤكد العلاقة بين الجرائم الاقتصادية والمتغيرات التعليمية المختلفة. 
فنجد أن الدراسة التى أجراها مركز أبحاث مكافحة الحريمة (۳١٤٠١ه)‏ 
عن رة الفر ق ن ليرد اذو صات اتان اد السات اغان 
على المجرمين آن معظمهم من غير السعوديين الذين ترتفع بينهم نسبة الأمية. 

وني دراسة زعزوع (١١٤٠ه)‏ عن الأنماط المكانية لجرائم السرقة في 
مدينة جدة توصلت نتائجها إل بعض الخصائص التي يتسم بها مرتكبو 
جرائم السرقة في هذه المدينة» وكان من بينها ارتفاع نسبة الأمية بينهم» إذ 
بلغت نحو .)/.٤۷(‏ 

وكشفت دراسة الملك (١١٤٠١ه)‏ التى حللت ظاهرة السرقات في 
اسا اوا رحی اا ان اا کارا ای 
اعيات العامة اة آما مك( ١١١۷‏ ه) فد تر لت دراسته 
الى الت اعرف عل الكوزيع ادن والررشى للجربة ن الاك المرب 
السعودية عن وجود علاقة بين معدل نمو الجحريمة وبعض المشكلات 


٤١ 


الاجتماعية والاقتصادية؛ كانخفاض المستوى التعليمي. واتفقت هذه النتائج 
مع دراسة التويجري (١١٤٠ه)‏ التي اهتمت بدراسة جرائم الأحداث 
بالسعودية على أن )/.٥١(‏ من المبحوثين المودعين في دور الملاحظة هم من 
مرتكبي جرائم السرقة. كا تبين أن (۸۷./) منهم كانوا منتظمين في الدراسة 
وقت ارتكات اشريهة: 

وني دراسة الدوسري (۸١٤٠١ه)عن‏ التوزيع المكاني للجريمة في 
مدينة جدة وخصائص الحناة الاجتاعية والاقتصادية والتعليمية» تبين أن 
من ا لخصائص التعليمية للجناة أن معظمهم ذوو مستوى تعليمي منخفض»› 
فقد أشارت الدراسة إلى أن الذين يقرؤون ويكتبون دون شهادة يمثلون 
النسبة العظمى من الجناةء إذ سجلوا نسبة عالية قدرها (۲ ,۷۸/)» وتلاهم 
الأميون وكانت نسبتهم .)/.١١ , ٤(‏ 

وأجرى الحيدر (۲٠٠۲م83104۲‏ - ۸41) دراسة هدفت إلى التعرف 
على أثر كل من العوامل التالية: العائلةء والمدرسة» والنشاطات الدينية التى 
فى ن السجا ن الج اعرد ن الار ك الجر اركشف 
نتائجها عن علاقة سلبية بين الالتحاق بالمدرسة وممارسة الأنشطة التعليمية 
وبين جرائم السرقة. كا توصلت إلى وجود علاقة إبجابية بين هذا النمط 
من الجحرائم وبين سوء الإدارة التعليمية المدرسية التي لا توفر بيئة صحية 
للأطفال» وبالتالي تسهم في انحرافهم ومارستهم السلوك الإجرامي. إضافة 
إلى ذلك فإن مستوى تعليم الوالدين يؤثر بشكل غير مباشر في زيادة معدل 
انحراف الأطفال» وبالتالي ارتكابم للجرائم» وبخاصة جريمة السرقة. 

کا كشفت دراسة اليوسف (٤٠٠۲م)‏ التي سبق الإشارة إليها إلى أن 
الطلاب احتلواالمرتبة الثانية من بين المرتكبين للجرائم بشكل عام. وني 
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مقابل تبين أن الأميين كانوا أكثر الفئات ارتكابا لجرائم السرقةء إذشكلت 
نسبتهم (1 , 1۹./) من إجمالي المرتكبين هذه الجرائم. 

وني دراسة العسيري (٤٩٤۱ه‏ ص١١٤)‏ اتضح أن من الخصائص 
الاجتاعية للجانحات السعوديات وغيبر السعوديات انخفاض المستوى 
التعليمى» فقد وجدت الدراسة أن المستوى التعليمى لكافة النساء اللاي 
ان ار اة ف ل جا کی د۷ کا اعات ار س م 
يحملن أو يدرسن في المرحلة الثانوية سوى نسبة قليلة لا تتجاوز )/.٠١(‏ من 
ا لجانحات» بل إن الأمية تشيع بين النسبة الكبرى من مرتكبات الجرائم. 

أما في دراسة العزة (١۱۹۸م)‏ عن ظاهرة تكرار الجنوح عند الآأحداث 
في الأردن تبين أن تكرار ارتكاب جريمة السرقة يتضح بشكل أكبر بين 
الأحداث الذين هم دون مستوى المرحلة الابتدائية. 

وحاول الربايعة (٤١٤٠١ه)‏ في دراسته التعرف على أثر الثقافة 
والمجتمع في العام العربي في دفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة. وقد أظهرت 
نتائجها أن الأميين والأفراد الذين ينتمون إلى مستويات تعليمية متدنية 
اکر سلاا لار سد اشر ية هن اللن سو ن نرات تلام ق 
وبخاصة جرائم الاحتيال والتهريب والسرقة. وهذاما أكدته دراسة زهران 
(١۱۹۹ءم)»‏ إذ تبين أن معظم الجانحين الذين تكرر ارتكابمم للجرائم كان 
مستواهم التعليمي متدنيا. 

وأظهرت نتائح دراسة البداينة (١١٤٠ه)‏ التي حاول من خلاها 
التعرف على آفاق الجريمة في المجتمع العربي أهمية كل من متغيري معدلات 
الآمية وعدد رياض الأطفال في تفسير التباين في معدلات الجريمة» وبخاصة 
جرائم الاعتداء على الممتلكات ني الوطن العربي بشکل عام. کا أرجعت 


€۳ 


دراسة السراج (۱۹۹۲م) التي حاولت تحديد ملامح الجريمة في الوطن 
العربي الارتفاع في معدلات الجريمة في العام العربي» وبخاصة في جرائم 
السرقة والاختلاس والتزييف والنصب والاحتيال» إلى كل من متغيري 
الأمية وانخفاض مستوى الثقافة والتعليم. 

وتوصلت دراسة الخليفة (١٩٤٠١ه)‏ التى سعى من خلاها إلى الوقوف 
على اتجاهات الجريمة في العالم العربي إلى أن المتغيرات التعليمية التي شكلت 
عامل التنمية البشرية قد أثرت عكسيا في معدلات الجريمة في الدول العربيةء 
إذ فسر هذا العامل (۲۲/) من التباين في معدلات الجريمة»ء بمعنى أن الدول 
العربية التي تتميز بارتفاع معدلات التعليم وبالتالي ارتفاع معدلات التنمية 
البشرية تتسم بانخفاض معدلات الحريمة بأنماطها المختلفة التي منها الحرائم 
الاقتصادية» بعكس الأخرى التي تتسم بانخفاض معدلات هذا العامل إذ 
تتسم بارتفاع معدلات الحريمة. 

ومن الدراسات الأجنبية التى اهتمت بمناقشة أثر المتغير التعليمى في 
الجرائم الاقتصادية» دراسة (Henry et alم ۱۹44) TT‏ التي 
أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة طبيعة العلاقة بين الانتظام 
ني الدراسة بين الأطفال والمراهقين وبين فرصة انضامهم إلى العصابات 
الإجرامية واتجاههم للسلوكيات المنحرفة. أظهرت نتائجها وجود علاقة 
سلبية بين الالتحاق بالدراسة في المراحل التعليمية المختلفة وارتكاب 
الجريمة بشكل عام. 

ك توصلت دراسة اروم lau‏ )۱444م (Arum & Beatie‏ 

إلى آن الطلاب الخر يجين والمتفوقين دراسيا في الولايات المتحدة الأمريكية 
أقل احتمالاً لارتكاب الجرائم عن غيرهم من غير المتفوقین دراسیاًء کا أن 


€ 


الطلاب المشاركين في الأنشطة التعليمية وكذلك الذين أظهروا قبولاً للتعليم 
أقل ميلا لارتكاب الجريمة. ومن ناحية أخرى» فإن الطلاب الذين تأثروا 
ببعض العوامل السلبية في البيعة التعليمية ما أدى إلى تسر بم من التعليم في 
مرحلة مبكرة من أعمارهم يصبحون عادة منحرفين. 

وفي دراسة سوريس )S0ares م١ ٠ ٤(‏ التي حاولت التعرف على 
طبيعة العلاقة بين الجريمة والتنمية من خلال تتبع الدراسات المختلفة التي 
عنيت في هذه القضية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان من النتائج 
التي توصلت إليها أن المتغير التعليمي له تأثير سلبي في معدلات جرائم 
السرقةء وقد فسرت الدراسة هذا الارتباط بأن الالتحاق بالتعليم يقلل من 
فرص انخراط الآحداث في العصابات الإجرامية التي تقوم عادة ببعض 
الجرائم الاقتصادية» مثل جرائم النشل. 


٣.۳‏ التعليق على الدراسات السابقة 


اتسمت الدراسات السابقة التى استعرضها الباحث بالعمق والأصالة 
الوا اا ارام ا اوا ا ا برد 
الدراسة» وخلصت إلى شبه اتفاق في النتائج التي توصلت إليها سواء ما 
أجري منها على المجتمع السعودي أو على المجتمعات العربية أو الأجنبية» 
وأكدت جملا أن هناك تأثيرات متبادلة ملموسة وواضحة بين الجرائم 
الاقتصادية والمتخيرات التنموية. وعلى الرغم من الجهد الواضح الذي 
بذلته هذه الدراسات إلا أنها عانت من بعض جوانب القصور والضعف 
ني معالجتها للقضايا التي تصدت هاء وذلك آمر طبيعي في جال الدراسات 
اا اع ای ام إل جرد شرا وناداقاع ای کر م 
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تحقيق أهدافها العلمية. ويمكن الإإشارة إلى هذه الجوانب في الملاحظات 
النقدية التالة: 
- فيم| يتعلق بموضوع هذه الدراسات نلاحظ إجمالاً أن معظمها قد 
ركزت في نمط واحد فقط من الجرائم الاقتصادية؛ كجريمة السرقةء 
وذلك على حساب الأآناط الأخرى من الجرائم الاقتصادية التي 
لا تقل أهمية سواء من الناحية العلمية المتعلقة با لجوانب النظرية أو 
من الناحية العملية المتعلقة بحاجة المجتمع. ومن أمثلة هذه الأناط 
التي كان ينبغي الاهتام بدراستها الجرائم المتعلقة بالتزوير والرشوة 
والاختلاس وغيرها من الحرائم الاقتصادية. 
- أما الإطار النظري الذي قدمته بعض هذه الدراسات فقد اغفلوا 
إلى عرض أهم النظريات العلمية التي اعتنت بتفسير ظاهرة الجريمة 
واتجاهاتم ا التصورية المختلفة والمقارنة بينها دف الوصول إلى 
أكثرها قدرة على الربط بين الجريمة والمجتمع؛ ما أفقدها موضوعيتها 
وجديتها العلمية. فهذه الدراسات كان يفترض أن تستعرض 
الآدبيات العلمية التي ناقشت ظاهرة الجريمة ومن ثم الوصول إلى 
الإطار النظري الذي يمكن أن يقدم تفسيرا لعملية التغير في هذه 
الظاهرة مع ربطها بالنسی الاجتاعي في مجتمعات الدراسة. 
- ونظراً لاتجاه الباحثين لتغليب العامل الواحدفي حدوث التغير 
في معدلات الحريمة فلقد اهتموا بوصف العوامل التي عنيت با 
دراساتهم على حساب الجوانب الآخرى التي كان هادورهافي 
إحداث التغير الاجتاعي في مجتمعات الدراسة. ثم إن تبني عامل 
واحد في تفسير ظاهرة الجريمة يعني إعطاء صفة الحتمية التي فيها 
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الكثير من عملية التبسيط ومايترتب على ذلك من استبعاد عوامل 
أساسية لحدوث التغير في المجتمع» وكذلك التأثير في ظاهرة الجريمة. 
وفي) يتعلق بالإطار المنهجى نجد أن معظمها قد ركز في دراسة مدينة 
اا ارت بن ی اعا رماع جرا فا راا 
لتطبيق الدراسة. وهذا الاتجاه أفقدها القدرة على تتبع التغير في اتجاه 
وحجم الجرائم الاقتصادية عبر المجتمع. فعلى سبيل المثال نجد أن 
الدراسات المختلفة التي تناولت المشكلات المتعلقة بالدول النامية 
كشفت عن شيوع ظاهرة التسلط الحضري» بمعنى تركيز جهودها 
التنموية على بعض المدن الكرى على حساب باقى المناطق الحغرافيةء 
والتال فإ ن غارلة قيا جم القاهرة الجر اة وا#اهاماعل 
مستوى أجزاء حدودة من المجتمع قد لا يعطي الباحث القدرة على 
تعميم نتائج بحثه؛ نما يقلل من أحمية النتائح التي توصلت إليها هذه 
الدراسات. 

والدراسة الحالية حاولت أن تعالح بعض جوانب النقص والقصور 
في الدراسات السابقة من خلال تلافي الملاحظات النقدية التي عانت 
منها هذه الدراسات سواء من حيث موضوعها آو في جوانبها النظرية 
أو هة 

فمن حيث موضوع هذه الدراسة فإن الباحث م يقتصر على نمط 
واحد من الجرائم الاقتصاديةء بل إنه حاول أن يختار أكثر آناط الجرائم 
الاقتصادية شيوعاني مجتمع الدراسة التي تم رصدها ونشرها بشكل 
منتظم. وهذه الجرائم الاقتصادية تم حصرها في بعدين أساسيين» ههما: 
الجرائم اللاقتصادية ا لمو جهة ضد الملكية الفردية» والجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد النظام العام. 


۷ 


- أما ما يتعلق بالجانب النظري من الدراسة فإنا اعتمدت على خلفية 
نظرية قائمة على بناء نظري يعتمد على اتجاهات متعددة في حاولة 
من الباحث لإثراء ا لجانب النظري للدراسة بدلا من الاعتهاد على 
اتجاه واحد يقيد الباحث» فكا نعلم أن التكامل في العرض النظري 
للاتجاهات المختلفة للمدارس الفكرية المتباينة في مفاهيمها وتصوراتها 
النظرية يعطى الدراسة بعداً بنائياً متكاملاً يمكن أن يثري الجانب 
الحرن فضا را فة هذه الف ر اة اعتمدت ف أغارهاالغرى 
على المدخل الاجتهاعى لتفسير الجريمة. ويتضمن هذا المدخل العديد 
من الاتجاهات النظرية التي رأى الباحث آنا يمكن أن تسهم في فم 
وتفسير قضايا دراسته» ومنها نظرية التفكك الاجتماعي ونظرية 
الأنومى ونظرية الفرصة الاجتماعية. ك يلاحظ أن الدراسات 
ااه و ا ات مان کے غا 
بشكل عام» إلا أن تحليل وتفسير الجرائم الاقتصادية باستخدام هذا 
المدحل لم ظط بنفس الاهتمام؛ ولذا لجا الباحث إلى استخدام بعض 
المغهومات والتصورات النظرية الموجهة بشكل مباشر إلى تفسير 
الجرائم الاقتصادية التي وردت في مضامين هذه النظريات. 

- أما من الناحية المنهجية فإنه وفقاً لاتجاه الدراسة وتحقيقا لأهدافها 
فإن الباحث ناقش طبيعة العلاقة بين الجرائم الاقتصادية والعوامل 
التنموية على المستوى المجتمعي؛ بمعنى لم يقتصر على دراسة جزء 
من المجتمع كالمدينة أو غيرها. ومن ناحية أآخرى» فإن هذه الدراسة 
حاولت أن تتبع التغير في حجم الجرائم الاقتصادية ومدى ارتباطها 
بالعوامل التنموية عبر الزمن» وذلك يعني أنه لم يقتصر على فترة زمنية 
حدودة» بل تم تحليل طبيعة هذه العلاقة خلال فترة زمنية طويلة نسبيا. 
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لمنهجية التصميم 
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٤‏ . المنهجية التصميم 
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عمھسےل 


حظيت دراسة العلاقة بين الجريمة والتنمية باهتمام العديدمن 
الدراسات العلمية في معظم المجالات البحثية. فمنذ بدء الاهتمام بدراسة 
ظاهرة الجريمة والانحراف في المجتمع تنوعت وتباينت الاتجاهات النظرية 
والتطبيقية التي اهتمت بدراسة هذه الظاهرة. 

ولقد بدأت الجريمة في السنوات الأخيرة تزداد حدة» وتحمل معها خطراً 
كبيراً على المجتمع. فبجانب آنا تسهم في هدر الأموال والأنفس والحقوق 
والحريات فإنها تخل بأمن المجتمع واستقراره» وتعوق المؤسسات الاجتماعية 
عن آداء آدوارها ووظائفها في المجتمع» کا آنہا باهظة التكاليف وتشكل عبتا 
على الاقتصاد القومي فتقلل من فعالية خطط التنمية وقدرتها على الإإسهام 
في تحقيق أهداف المجتمع. 

ولقد كان من المنطق أن يؤدي تقدم المجتمع ونموه إلى المحدمن 
ظاهرة الجرائم الاقتصاديةء إلا آنه من خلال الدراسات المختلفة في كل من 
الجتمعات الحقدمة والثامية ثبت عكس ذلك قاماء فنجذ أن العلاقة بين 
تقدم المجتمع وتطوره والحرائم الاقتصادية علاقة طردية. ومن العوامل التي 
أسهمت في ذلك تعقد الحياة الاجتماعية» وعدم استقرار الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية» وشيوع الفردية وغيرها من التغيرات التي قد تؤثر في سلوك 
الآفراد وتدفعهم لارتكاب الجرائم. 

والمجتمع السعودي بصفته أحد المجتمعات النامية يمر بتحولات 


سريعة ومتلاحقة في جوانبه الاجتماعية والاقتصادية؛ نتيجة للعمليات 
التنموية التى كانت نتاجا للخطط التدموية المختلفة منذ بداية التسعينيات 
اا ف ات م رات افر واد 
سبق تصاغدا ی مستوياماء حيٹ سجل معدل الاتغاق عل تنمية آلوارد 
الاقتصادية ارتفاعاً من ١(‏ ,4) بلايين ريال في الخطة التنموية الأولى إلى 
)۳٤, ١(‏ بليون ريال خلال الخطة الخمسية الخامسة. كا سجل معدل 
النمو ني الموارد البشرية ارتفاعاً من ( , )/٠١‏ إلى )/.٥١,۷(‏ خلال الفترة 
التاريخية نفسها. وارتفع متوسط دخل الفرد السعودي من ٤۷۸٠‏ ريالاً 
في عام ١۱۹۷م‏ إلى ٤٠٤٤١‏ ريالا خلال العام الميلادي ٤٠٠م(تقرير‏ 
التنمية البشرية» ٤/۱٤٩۳‏ ١٤٠ه‏ ص۸٨).‏ وقد صاحب هذه التحو لات 
تير في حجم وآنهاط الجرائم الاقتصاديةء ففي عام ٠۰‏ م بلغت الجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية وفقا لإإحصاءات وزارة الداخلية 
)۱۹١۹(‏ جريمة» بين| كان حجم الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام 
العام )٥١(‏ جريمة. ثم ارتفعت هذه الآناط من الجرائم في عام ٠٠٠م‏ 
لتبلغ على التوالي )۳٠۷٤۸(‏ جريمة اقتصادية موجهة ضد الملكية الفرديةء 
و(۸٦۱۸)‏ جريمة اقتصادية موجهة ضد النظام العام. وأشارت دراسة محمد 
العتيبي ٠٤۲۲(‏ ه) إلى أن الجرائم الاقتصادية قد تأثرت بالنمو الحضري 
السريع لمدينة الرياض» حيث سجلت هذه النوعية من الجرائم تزايدا مستمرا 
في معدلاتها. وني السياق نفسه كدت بعض نتائج مركز أبحاث مكافحة 
ا لجريمة في وزارة الداخلية (۳١٤٠ه)‏ أن معظم الجرائم الاقتصادية ترتكب 
في المدن الكبرى» حيث تتركز المشروعات التنموية» وتكون في الغالب نتاجا 
للعوامل الاقتصادية كدوافع لارتكاب الجريمة (ص"۸). وهذا ما أكدته 
دراسة الخريف (۹١٤٠ه)‏ من ن الجريمة في المجتمع السعودي مشكلة 
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حضرية» فقد ت ركزت نسبة (1۲./) من إجمالي جرائم السرقة في المدن الكبرى 
(جدة» ثم مكة» فالرياض). 

وقد حاولت تلك الدراسة والتي تقدم بها ا لمؤلف للحصول على درجة 
الدكتوراه في علم اجتماع الجريمة أن نلمس أبرز الاختلافات في هذا النمط 
من الحرائم من خلال تحليل البيانات والإحصاءات المنشورة عبر التقارير 
السنوية لوزارة الداخلية منذ الفترة التاريخية التي نشرت فيها بشكل منتظم 
ومتکامل من عام ۱٤١١‏ هحتی عام ۱٤۲۳‏ ه(۲۰۰۳-۱۹۸۰م)» 
وذلك ہدف تحديد مدى ارتباط هذه الاختلافات بمتغبرات تنموية متعددة 
ني مجتمع الدراسة. وهذه المتخيرات تضمنت بعض العوامل السكانية 
والاقتصادية والتعليمية» وذلك بقصد التعرف على طبيعة هذه العلاقة 
وأثرها في تطور مجتمع الدراسة ونموه» وكذلك للاستفادة منها في السياسات 
التخطيطية المستقبلية. كا يمكن أن يسهم هذا الجهد في إثراء الناحية المعرفية 
من خلال اختبارها بعض المغهومات العلمية وقياسها في ضوء ما توصلت 
إليه التصورات النظرية التي اهتمت بتحليل وتفسير الجريمة» إضافة إلى ما 
توضلت إلبة اللراسات السابقة ومدى تطابقها أو اختلافها معها في نتائجها 
المختلفة. 


٤‏ . امشكلة الدراسة 

هذه الدراسة تسعى إلى إبراز العلاقة القائمة بين أحد الأناط المهمة من 
| لجرائم الإنسانية» وهي الحرائم الاقتصادية بصفتها ظاهرة اجتماعية» وبين 
نمط التغخيرات الاجتاعية الناشئة عن العمليات التنموية داخل المجتمع 
السعودي وما صاحبها من عمليات تحضر وتحديث وتصنيع في ذلك المجتمع 
وآثر ذلك كله على هذه الجرائم. 
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وقد حظيت ظاهرة الجرائم الاقتصادية باهتام المجتمع السعودي» فعلى 
المستوى الرسمي تم التصدي هذه الجرائم من خلال تفعيل السياسة الجنائية 
التي تضمنت إصدار الآنظمة المحددة لطبيعة هذه الجرائم. كا تضمن ذلك 
إصدار التشريعات والقوانين والعقوبات التي تسهم في الحد من انتشارها. 

آما عل الم ق غر الر سم ققد عت امسات العلمية ذه الشكاة 
بو عا ا ا ن ارات و ادا ا 6 روات 
إقامة العديد من المؤتعرات والندوات العلمية التى ناقشت القضايا المختلفة 
امتعلقة بالجرائم الاقتصادية. ۰ 

والحريمة الاقتصادية وفقاً لتعريف عبدالحميد (٤۱۹۹٠م)‏ هي «نوع من 
ا لجرائم التي تقع خالفة للتشريعات والقوانين الجنائية والاقتصادية التي تنظم 
ختلف النشاطات الاقتصادية» وتهدد بالتالي المصلحة الاقتصادية با لخطر أو 
الآذى» (ص۳۷). 

ولقد تعددت الأطر النظرية والمنهجية لدراسة الجرائم الاقتصادية 
بحسب اتجاهات الباحثين واختلاف تخصصاتهم العلمية. وقد اتخذت هذه 
الدر اسمن لطر ر الا جاع إطارا وريا طق ما حي بعد السلرك 
احرف و هااا رر اج غاا عو راسا 
والتفاعلات والعمليات الاجتماعية المتنوعة التي تحدث داخل المجتمع. 
ويطرح هذا المنظور رؤية للسلوك المنحرف من خلال اتجاهين آساسيين: 


الأول: يربط التغيرات في معدلات الجرائم بالتغيرات ني التنظيم الاجتهاعي» 
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الثاني: الربط بين الانحراف والتفاعل الذي بحدث بين الأفراد داخل البناء 
الاجتهاعى» والذي من خلاله يتشكل سلوك الأفراد سواء كان 
ا ور ر کا کی اا ر ا ووا 
(الیوسف» ١٩٤۱ه‏ ص١١).‏ 
وهذه الدراسة كا سبق إيضاحه تحاول قياس الأثر اللصاحب للمتغبرات 
التنموية على حجم الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي بصفته جزءاً 
من العام النامي» وخصوصا أنه قد تباينت الاتجاهات النظرية حول العلاقة 
بين التغير في نسب الجرائم بشكل عام والجرائم الاقتصادية بشكل خاص 
وبين التغير في معدلات النمو الاجتأعى والاقتصادي في كل من المجتمعات 
اللقدسة رالا وما فان عه الدراسة تي الايا الأرل من الظرر 
الاجتهاعي. 
وترجع بعض الدراسات» کا هو الجال في دراسة ابو بطین ١۱٤۱۷(‏ هى 
ص »)١١‏ آثر التنمية» وخصوصا في الدول النامية» في ظاهرة الجريمة إلى 
عدة عوامل» من أهمها: 

١‏ - التركيز في بعض جوانب التنمية وإعطاؤها أهمية خاصة على حساب 
جوانب أخرى بالغة الأهمية بالنسبة للجريمةء كالاهتام بالجوانب 
الاقتصادية على حساب الحوانب البيئية. 

۲ التركي زفي إجراءات التنمية في حد ذاتعها وإغفال الظروف التي 
تتم فيهاء بل والأسس التي تقوم عليها أحياناً. بمعنى عدم الاهتام 
بظروف المجتمع الثقافية والاجتماعية ومدى ملاءمة المشروعات 
التنموية والمراحل التي تتم بها لحاجات المجتمع. 

۳- الفرق بين معدل التغير الاجتماعي المترتب على التنمية الوطنية 
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السريعة وبين قدرة المنظات الاجتاعية المختلفة والإإأنسان العادي 
على إعادة التكيف والتنظيم. بمعنى مدى قدرة الأفراد والمؤسسات 
الاجتماعية على استيعاب التغيرات الناتجة عن برامج التنمية المختلفة 
والتفاعل معها بشكل امجابي. 

٤‏ - التركيز في مناطق جغرافية أكثر من مناطق أآخرى لأسباب إدارية أو 
اجتهاعية أو غيرها. ويكون التركيز في الغالب في المناطق الحضرية 
دون الريفية آو البدوية. ولذا تؤكد بعض التقارير أن التنمية غير 
امتوازنة تؤدي إلى الجريمة حيث أكد التقرير الاجتهاعي الإقليمي 
التحضيري لوتر الآمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة» ومعاملة 
المذنبين الذي انعقد في فيينا عام ۱۹۸۸ م أن التنمية غير المتوازنة» أو 
المختلة وظيفياء نميل إلى تفريخ الجريمة. 
وني السیاق نفسه توصلت دراسة فرایدي (٤۱۹۸م‏ yھ۴1d)‏ 

إلى أن هناك علاقة إجابية بين مستوى خطورة الجريمة ومستوى التنمية 
الانتقالية» فالمجتمعات التي لديا مستوى اقتصادي عال من الدخل القومي 
ونسبة منخفضة من سكاما يعملون في الزراعة سجلت معدلات عالية 
في بعض أناط الجرائم الاقتصادية» وذلك بخلاف المجتمعات التي لدا 
مستوى اقتصادي معدن (الدخل القومي) ونس بة عالية من سكانا پعملوڻ 
ني الزراعة. ويؤكد ذلك ما ذهبت إلیه دراسات ستاك ٤(‏ ۱۹۸م ه†؟) 
وشیشور (۱۹۹۰ م 10۲ء1ط5) والبداينة (١۲٤٠ه)‏ والخليفة (١١٤١ه)‏ 
من وجود علاقة إبجابية بين بعض أناط الجرائم الاقتصادية وبعض متغيرات 
التحديث والنمو الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك توصلت دراسة رالف 
۹70م طم1هR)‏ ومیشیل ۱۹۹٤(‏ م 121ء1٧(‏ إلى ن النمو الاقتصادي 
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في الدول النامية يسهم في خحفض بعض آناط الجرائم الاقتصادية (البداينةه 
۹ه ص .)۸٤‏ 

وتعد هذه الدراسة مكملة للدراسات السابقة من خلال إجابتها عن 
سؤال كثيراً ما بُطرح في الدراسات الاجتاعيةء وهو: ما مدى إمكانية تعميم 
نتائج هذه الدراسات على كل المجتمعات النامية؟ بمعنى: هل يصاحب 
التنمية تغيرات مشابمة في حجم وآناط الجرائم الاقتصادية» أم أن هناك 
خصائص بنائية وتاريخية لكل مجتمع تظهر طبيعة هذه العلاقة بشكل ختلف» 
حيث لا نستطيع أن نصل إلى عدد من القضايا والتعميمات التي تثري الإطار 
النظري في ميدان الدراسات الاجتاعية؟ 

ولذا فيمكن أن تضيف هذه الدراسة فه) أعمق وأشمل لطبيعة هذه 
القضية من خلال التعرف على اتجاهاتما في المجتمع السعودي. فعلى الرغم 
من تعدد الأبحاث التي أجريت في هذا المجتمع؛ مثل دراسات الوليعي 
(۲ه)» وزعزوع (۷١٤۱ه)»‏ والبشری(٩۰٩٤۱ه)»‏ وشاهین 
(۱۷٤۱ه)»‏ والخریف (۹١٤۱ه))»‏ والدوسري (١٩٤٠١ه))»‏ والخليفة 
(١١٤۱ه)»‏ والعنقري (۳٩٤۱ه)»‏ والعسبري (٤٩٤۱ه)‏ و الیوسف 
(۲۰٤۱ه)‏ وغیرهم» إلا آنه يلاحظ بشكل عام أن هذه الدراسات ل تقدم 
تصوراً كافياً لطبيعة الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي. بمعنى أن 
دراسة ظاهرة الجرائم الاقتصادية من منظور اجتاعي وعلى مستوى النسق 
الكلي (المجتمع) وخلال فترات زمنية ختلفة» مع ربط ذلك بالخصائص 
التنموية للمجتمع السعودي» من القضايا التي م تلق الاهتمام الكاني من 
الببحث والدراسة في المجتمع السعودي» ولذا فإن الحاجة العلمية والمجتمعية 
تدعو إلى ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع» وهذا ما ستحاول هذه الدراسة أن 
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تلقي الضوء عليه. فالباحث يسعى إلى تقديم تحليل وتفسير لفهم هذه القضية 
العلمية من خلال حاولة رصد التغيرات في بعض أنماط الجرائم الاقتصادية 
ا 


وبناءً على ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى أا: 


حاولة التعرف على طبيعة التغير في الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
ا لملكية الفردية والجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام» وعلاقة ذلك 
با لمتغيرات التنموية المختلفة في كل من أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية في المجتمع السعودي» وذلك خلال الفترة الزمنية من عام ۱۹۸۰م 
حتى عام ۳٠٠۲م»‏ على اعتبار أن هذه الفترة تمشل الفترة الزمنية التي تجرى 
خلاطها هذه الدراسة. 


» 
في ضوء ما سبق ذكره يمكن للباحث أن بحدد هدف دراسته على النحو 
التالى: 
تمدف الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على واقع بعض آناط الجرائم 
اللاقتصادية وعلاقته بالمتغبرات التنموية الاجتأعية والاقتصادية في المجتمع 
السعودي. 
ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية على النحو التالي: 
آ- محاولة التعرف على حجم الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي 
خلال فترات زمنية ختلفة منذ تاريخ نشرها بشكا منتظم عام 
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(۱۹۸۰م) حتى تاريخ نشر آخر إحصائية ها عام (۳٠٠۲م)‏ على 
اعتبار أن هذه الفترة تمثل الفترة الزمنية التى تجرى خلاطها هذه 
الدراسة. 

ب- محاولة التعرف على علاقة التغير في هذه الأنماط من الجرائم 
الاقتصادية بالتغيبر في الخصائص التنموية الاجتاعية والاقتصادية 
في المجتمع السعودي للفترة نفسها. 

ج- محاولة التعرف على أكثر هذه الخصائص التنموية آهمية في حدوث 
التغير في هذا النمط من الجحرائم الاقتصادية. 

وتطرح هذه الأهداف عدة تساؤلات تحاول هذه الدراسة الإجابة 

عنها» وهي : 

-١‏ هل يختلف نمو حجم الجرائم الاقتصادية حسب آناطها ني المجتمع 
السعودي خلال الفترة الزمنية من ۱۹۸۰م حتى ۳٠٠۲م؟‏ 

۲- إذا كان هناك تباين في حجم هذه الآنهاط من الجرائم الاقتصادية فا 
علاقة ذلك بالعوامل التنموية المختلفة في المجتمع السعودي؟ ثم 
أي هذه العوامل أكثر تأثيرا ني هذه الجرائم؟ 
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية: 

۳ ماالعوامل التنموية التي تؤثر في نمو المعدل العام للجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية في المجتمع السعودي خلال 
الفترة الزمنية (۳-۱۹۸۰٠٠۲م)؟‏ 
ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية على النحو 
التالى: 

أ ما أثر العوامل التنموية في معدل جرائم سرقة السيارات في 
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المجتمع السعودي خلال الفترة الزمنية (۱۹۸۰-٠۳٠٠۲م)؟‏ 

ب- ماآثر العوامل التنموية في معدل جرائم سرقة المنازل في 
المجتمع السعودي خلال الفترة الزمنية (۱۹۸۰-١۳٠٠۲م)؟‏ 

ج- ما أثر العوامل التنموية في معدل جرائم سرقة المحلات 
التجارية في المجتمع السعودي خلال الفترة الزمنية (۱۹۸۰- 
EET‏ 

٤‏ - ماالعوامل التنموية التي تؤثر في المعدل العام للجرائم الاقتصادية 

الموجهة ضد النظام العام» في المجتمع السعودي خلال الفترة الزمنية 

ELS 

ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية على النحو 

التالي: 

آ- ما آثر العوامل التنموية في معدل جرائم الرشوة في المجتمع 
السعودي خلال الفترة الزمنية (۳-۱۹۸۰٠٠۲م)؟‏ 

ب- ماأثرالعوامل التنموية في معدل جرائم الاختلاس في 
المجتمع السعودي خلال الفترة الزمنية (۱۹۸۰-١۳٠٠۲م)؟‏ 

ج- ما آثر العوامل التنموية في معدل جرائم التزييف في المجتمع 
السعودي خلال الفترة الزمنية (۳-۱۹۸۰٠٠۲م)؟‏ 


EE E EE: 
الأهمية العلمية‎ ٠.۳. ٤ 


حفل التراث العلمي في جال علم الاجتاع الجنائي بتراكم معرفي 
مارا بمراحل ختلفة بدأت وصفية مسحية ثم اتجهت إلى العمق العلمي» 
وساير ذلك خضوع ظاهرة الجحريمة بشكل عام» والجريمة الاقتصادية بشكل 
خاص» للبحث العلمي المنظم. 

وتكمن أهمية دراسة الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي في 
كوم ا أكثر التصاقا بطبيعة التحولات النوعية التي يخبرها هذا المجتمع» 
وذلك يدعو إلى ضرورة تمييز علاقة الجرائم الاقتصادية با خصائص التنموية 
في المجتمع السعودي. کا یری برنہام (۱۹۹۰ م ١14۳١إں8)‏ أن البحث عن 
أسباب الجريمة ورصدها ومعرفة اتجاهاتها وآناطها على مستوى المجتمع 
عملية مهمة في التخطيط الاجتاعى لمكافحة الجريمة وضبطها. كا أن دراسة 
الجريمة على مستوى الأنساق العامة الكلية مهم في توفير المقارنات الثقافية 
والاجتاعية بين المجتمعات أو داخل المجتمع الواحد (البداينة ٠٤٠١‏ 
س 

ومن خلال استعراض التراث العلمى نجد أن هذه المشكلة البحثية 
على الرغم من كثافة الدراسات النظرية والتطبيقية التي عنيت بهاء إلا أنه 
ما زالت هناك حاجة لزيد من الدراسات التي يمكن أن تسهم في معالحة 
الاستفادة من بعض الصياغات العلمية المتضمنة في التراث الإسلامي 
لتحديد المعانى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية» وكذلك التركيز على المنظور 
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الاجتماعي والمداخل النظرية المنبثقة عنه والمندرجة تحت موضوع الانحراف 
كتتاج للتقييم الموضوعي كإطار تصوري للدراسة. وقد عنيت الدراسة 
الحالية هذه الأبعاد النظرية من خلال توظيف بعض المغاهيم المستخلصة 
من التراث الإإسلامي وخاصة مفهومي التعزير والحرز. كا استخدمت 
بعض النظريات العلمية المنتمية للا تجاه الاجتهاعي» ومنها: نظرية التفكك 
الاجتاعي» ونظرية الانومي ونظرية الفرصة الاجتاعية. 

وقد أسهمت هذه المداخل النظرية في تقديم تصور نظري مهد إلى فهم 
أعمق واشمل للظاهرة الإجرامية. ويقوم المنظور الاجتاعي على ربط ظاهرة 
الجرائم اللاقتصادية بالمتخبرات الاجتاعية والاقتصادية والثقافية بدلا من 
ربطها بالمتغيرات البيولوجية والنفسية الخالصة. فالفكرة المحورية للنظرية 
الاجتماعية تتجه إلى عد الجريمة والانحراف في المجتمع انعكاساً لسلوكيات 
تخالف نظام القيم الثقافية العامة أو سلوكا يخالف المعايير التي يشترك فيها 
غالبية الأفراد في المجتمع. فالانحراف وفقا هذاالتصور نتاج موضوعي 
يرتبط بالضغوط البيئية الاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب سلوك 
منحرف كنمط من آناط الأمراض الاجتاعية التى تصيب البناء الاجتاعى 
(الوسق ١‏ اهاصض؟: ۰ ٠‏ 

وقد تباينت الاتجاهات النظرية هذا المدخل في تفسير الجرائم 
الاقتصادية» فمثلاً نجد أن مضامين نظرية التفكك الاجتماعي تذهب إلى أن 
السلوك الإجرامي يحدث خلال مراحل التغير التي يمر بهاالمجتمع» ولذا 
فإن هذه النظرية تركز في العلاقة بين الناس والبيئة المكانية وردود الفعل 
الآأتحرافة النائة من المؤترات والفخوط اليتة :بنا يذهب الاهاء 
الذي يتبنى مفهوم الأنومي (اللامعيارية) إلى تفسير الانحراف والجريمةه 
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على فرضية أن التغيبر الإجابي لمستويات النمو الاجتأاعي والاقتصادي في 
امجتمع يؤدي إلى إضعاف آليات الضبط الاجتاعي غير الرسمي» وبالتالي 
زيادة معدلات الاأنحراف. وبالمقابل يذهب بعض الباحثين إلى استخدام 
مفهوم الفر صة كإطار تفسيري للجرائم التي تقع في البيئة الحضرية» فيربط 
هذا المدخل بين الخصائص السكانية وظاهرة الجحريمة على اعتبار أن هذه 
العلاقة انعكاس للفرص الكبرى المتاحة في المدن والنابعة من أساليب الحياة 
ا لحضرية المعاصرة التي تضع الأفراد في آطر اجتماعية تعرضهم للجريمة. 

ويلاحظ أن هناك اختلافاً ني النتائج التي توصلت إليها العديد من 
الدراسات التي حاولت الربط بين الجرائم الاقتصادية والمتغيرات التنموية 
المختلفة في المجتمع. فقد آظهرت دراسات کل من بترسون (۱۹۹۱م 
».)Patterson‏ ومرف )1447 Mervae‏ وال 70م «(Allen‏ 
وكيللي (١٠٠۲م‏ رآآاء)) عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعض 
أناط الجرائم الاقتصادية كالسرقة وبين التنمية. وعلى العكس من ذلك 
توصلت دراسات آخری؛ كدراسة بلاو وبلاو (۱۹۸۲ م ه81 & uه81)»‏ 
ودراسة کارول وجاکسون Jakson e\| ٩۹۸۳(‏ & 01)))» و كذلك دراسة 
البداينة (١١٤٠ه))‏ والخليفة (١١٤٠ه)»‏ وفنجزبر وآخرين (١٠٠٠٠م‏ 
.»)۴anjy1per et al‏ إل وجود علاقة إجابية بين بعض أنم|اط الجرائم 
الاقتصادية؛ مثل الاعتداء على الممتلكات وكذلك الاعتداء على النظام 
العام» وبين بعض المتخيرات التنموية الاجتاعية والاقتصادية. 

وني ضوء ما سبق فإن الدراسة الحالية تبدو أهميتها من خلال مايمكن أن 
تقدمه التتائج التي قد تتوصل إليهاء وما تقدمه من إضافات علمية لما سبقها 
من دراسات اهتمت بموضوعها. وإسهام ذلك في معالجة القصور بالجوانب 
النظرية والتطبيقية» ما يثري التراكم المعرني في جال علم الاجتماع الجنائي. 
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لأن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على التغير في حجم واتجاهات 
بعض آنم)اط الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي» إضافة إلى حاولة 
فهم ارتباط ذلك با لخصائص التنموية في المجتمع» فإنه من الممكن أن تؤدي 
نتائجها من خلال التوصيات العملية التي ستخرج ما إلى مساعدة متخذي 
القرار ني رسم السياسات التنموية التي تمدف إلى حاولة التقليل من فرص 
ظهور المشكلات الاجتماعية التي من صورها الجرائم الاقتصادية. 


٤ . ٤‏ مفاهيم الدراسة 


E‏ الجرائم الاقتصادية 

«هي نوع من الجرائم التي تقع خالفة للتشريعات والقوانين الجنائية 
والاقتصادية التي تنظم ختلف النشاطات الاقتصادية» وتمدد بالتالم الملصلحة 
الاقتصادية بالخطر آو الآذی» (عبدالحمید» ٩۱۹۹۴م»‏ ص۳۷). 

ويری اليوسف (١۲٤١ه‏ ص )۲٠۴‏ أن الجرائم الاقتصادية هي 
«كل سلوك يؤثر بالاقتصاد الوطني بصفة عامة؛ مثل جرائم الاختلاس 
للال العام وجرائم تزييف النقود وجرائم التهريب الجمركي. وبهذا فإن 
ا لجريمة الاقتصادية هي كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان 
الاقتصادي كا تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة با لجزاء 
الجنائي». 

وني ضوء ذلك يتحدد التعريف اللإجرائى الذي تتبناه هذه الدراسة 
ن اون الان إلى حدما الم اللعروى ن ت اا ا امن 


e 


الجرائم الإأنسانية . وآناط الجرائم الاقتصادية التي تمتم تم ها هذه الدراسة هي: 
أو الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية 

وتشمل ا لحرا ا ا ا اي اوی 
لوزارة الداخلية خلال الفترة a‏ 
التجارية. 

وهي الحرائم التي ليست في طبيعتها اقتصادية ولكنها سلوك يؤثر في 
الاقتصاد الو طني بصفة عامة؛ ب بمعنى أنا يترتب عليها أضرار اقتصادية على 
المجتمع. وتشمل الحرائم المرصودة التي تم نشرهافي الكتاب الإحصائي 
السنوي لوزارة الداخلية خلال الفترة من ١۱۹۸م‏ إلى ١٠٠۲م‏ والتي 
تضمنت كلا من جرائم الرشوة» وجرائم الاختلاس» وجرائم التزييف. 
٤‏ د العوامل التموة 

يتحدد مفهوم العوامل التنموية من خلال التعرف على بعض المتغيرات 
المرتبطة بالخصائص التنموية للمجتمع السعودي التي يمكن تحديدها فيا 
يلي 
أرلا القضانض الترة السكانة (الديمرغرادة 

ويقصد بها في هذه الدراسة الأبعاد التي تعبر عن الخصائص السكانية 
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الأدبيات العلمية في جال التنمية» والتي منها حجم وكثافة السكان والتوزيع 
الولادة. 
ثانياً: ا لخصائص التنموية الاقتصادية 


ويقصد ما في هذه الدراسة الأبعاد التى تعبر عن الخصائص الاقتصادية 
لجتمع الدراسةء والتي تتضمن جموعة من المؤشرات التي تعارفت عليها 
الآدبيات العلمية في جال التنمية» والتي منها معدلات الدخل القومي 
والدخل الفردي» وحجم الإنتاج المحلي» وحجم قوى العمل وتوزيعها على 
القطاعات الاقتصادية المختلفة. 


ثالثاً: ا لخصائص التنموية التعليمية: 


ويقصد ما في هذه الدراسة الأبعاد التى تعبر عن الخصائص التعليمية 
والمعرفية لمجتمع الدراسة» والتي تتضمن مجموعة من المؤشرات التي تعارفت 
عليها الأدبيات العلمية في جال التنمية» والتي منها معدلات التعليم النظامي 


o.‏ الإجراءات المنهحية للدراسة 


تناول هذا الجزء من الدراسة تحديد منهج الدراسة وكيفية توظيفه» 
وكذلك الإجراءات المنهجية المتعلقة بمجتمع الدراسة والوحدة التحليليةه 
ومتغيرات الدراسة التابعة والمستقلةء والأداة البحثية التي تم الاستعانة 
بهاء وكذلك الأساليب الإإحصائية التي استخدمتها الدراسة لاستخلاص 
نتائجها التي تجيب عن التساؤلات التي انطلقت منها. فهذه الدراسة سعت 
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إلى التعرف على بعض أنم)اط الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي 
وعلاقتها بالعوامل التنموية المختلفة وما صاحبها من تغخبرات اجتاعية 
واقتصادية وثقافية. وعليه فإن هذا الفصل ناقش القضايا التالية: 


بحسب الأهداف التي سعت هذه الدراسة إلى تحقيقهاء ونظراً إلى 
e RT sS‏ 
عدها دراسة تحليلية وصفية تقوم على تحليل وفهم وتفسير إحصاءات الجريمة 
المتعلقة ببعض آناط الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي» وكذلك 
الإاحصاءات المتعلقة بالعوامل التنموية الاجتاعية والاقتصادية والثقافية 
هذاالمجتمع» وذلك بهدف التعرف على طبيعة العلاقة بينه|. ولذا فقد 
استخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى والذي ساعد في تحقيق أهدافها. 
Y.0. 4‏ مجتمع البحث ووحدة التحليل 

مجتمع الدراسة هو المجتمع السعودي» آما وحدة الدراسة فهي السنوات 
المختلفة التي تم رصد نمو الحرائم الأقتصادية فيهافي هذا المجتمع» وذلك من 
واقع الإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية کمصدر اساسي للإحصاءات 
الرسمية. وقدتم تتبع نمو هذه الجرائم منذ بداية تاريخ رصدها إحصائيا 


وبشكل منتظم حتى تاريخ إجراء الدراسة؛ آي من عام ٠٤٠١‏ هحتى عام 
eye AAT‏ 
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ترات الدراسة 


وفقاً لاتجاه الببحث الذي يقوم على حاولة التعرف على طبيعة العلاقة بين 
الجرائم الاقتصادية والمتغرات التنموية السكانية والاقتصادية والتعليمية ف 
اللجتمع السعودي فإن متغيرات الدراسة تحددت في الآتي: 


أولاً: المتغبرات التابعة 


يمشل هذه المتغبرات مجموعة من المعدلات التي احتسبت لكل جريمة 
من الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي خلال الفترة الزمنية ٠۹۸۰(‏ 
-۳٠٠۲م).‏ وصنفت هذه الجرائم في فثتين أساسيتين وفقاً للخلفية النظرية 
للدراسة التي من خلاها تحددت آناط هذه الجرائم وفقاً لاعتبارات ختلفة 
شير إليها عند تحديد المعنى المقصود من هذه المغاهيم في الإطار النظري 
للدراسة» وهذه الأناط هى: 
١‏ الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية الفردية: وشملت جرائم 
التجارية. 
۲-الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام: وشملت جرائم 
الرشوة» وجرائم الاختلاس» وجرائم التزييف. 
ثانيا: المتغبرات المستقلة 


تتمثل في المتغيرات التنموية ا مختلفة التى حددتما الدراسة وفقاً لأهميتها 
التفسيرية للجرائم الاقتصادية على المستوى المجتمعي. وهذه المتغيرات تم 
التعرف عليها من خلال الإإطار النظري والدراسات السابقة وأدبيات 
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النتمية» إذيرى الباحث أن هذه النخرات التتمرية بمكن قباسها | ج راتيا عل 
المستوى المجتمعى من خلال البيانات الإإحصائية المنشورة. 

وقد أدرجت هذه المتغبرات | تة لمستقلة في ثلاث فئات رئيسة وفقاً للخلفرة 
النظرية التى اعتمدت عليها الدراسة في استخلاص هذه المتغيرات. كا 
ن هذا الإإجراء سهّل على الباحث الكشف عن طبيعة علاقاتم ا با لجرائم 
الاقتصادية» وساعد كذلك في فهم وتفسیر اتجاه هذه العلاقة عند مناقشة 
نتائج الدراسة» وربطها بإطارها النظري. وقد صتفت هذه المتغيرات في 
ا اور اساسا تندرج في إطارهاء وذلك على النحو الآتي: 
١‏ - المتغبرات السكانية (الديمغرافية) 


شملت هذه المتغيرات كلا من: حجم السكان» وكثافة السكان» والنمو 
في عدد المواليد الذين هم شهادات ميلاد» وتوقعات الحياة عند الولادة 
۲- المتغرات الاقتصادية 


شملت هذه المتغيرات كلا من: معدل الدخل القومي الإجالي (تم 
تحويل معدلاته من الدولار الأمريكي إلى الريال السعودي)» ومتوسط 
الدخل الفردي» ونمو حجم قروض الاستغار المقدمة من صناديق التمويل 
الحكومية للقطاع ا لحاص والمؤسسات العامة» والنمو في عدد الركاب 
اللسافرين إلى خارج المملكة عبر مطارات المملكةء والنمو في عدد السيارات 
اللسجلة في المجتمع السعودي» وحجم قوى العمل السعودية» وحجم قوى 
العمل غير السعودية» وتوزيع قوى العمل في المجتمع السعودي على كل من 
القطاعات الزراعية والصناعية والتعدينية والخدماتية. 
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۳- المتغبرات التعليمية 


شملت هذه المتغيرات كلا من: حجم الإنفاق على التعليم» والنمو في 
أعداد خرججى المرحلة الثانويةء والنمو في أعداد خر جات المرحلة الثانويةه 
والتمو ق أعداة ع غي العلي الى والن رق أعداد خر مي العا 
العالي» والنمو في أعداد خريجات التعليم العالي» والنمو في أعداد خريجي 
التعليم العالي الفني. وقد اقتصر الاهتمام على خرجات التعليم الفني 
والثانوي والعالي؛ لارتباطها المباشر بالتنمية (البداينةء ١١٤٠ه).‏ 
٤‏ - بيانات الدراسة 


ادف الد رام الانات الأحضاها ال ورو من اال الصادر 
الإحصائية المتاحة. وهذه البيانات تم الحصول عليها من خلال المنظمات 
الرس الع إضافة إل المانات الشررة ى اصدارات الات 
اقرب واسفدن الباعك ها ار تر اتل فكل ف دات 
ومتوسطات لقياس متغيرات الدراسة المستقلة والتابعةء وذلك بهدف فهم 
وتفسير الاختلاف في حجم الجرائم الاقتصادية المحددة في الدراسة في ضوء 
خصائص المجتمع السعودي التنموية السكانية والاقتصادية والتعليمية. 


E‏ مصادر البيانات 
اعتمد الباحث على المصادر التالية للحصول على بيانات الدراسة: 
أولاً : البيانات الخاصة بالمتغيرات التابعة: وهي الجرائم الاقتصادية التي حددتها 
الدراسة» وتم الحصول عليها من خلال البيانات الإ حصائية المنشورة في الكتاب 
الإحصائي السنوي لوزارة الداخليةء والاعتاد هنا على بيانات الجريمة للفترة 
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من (١۱۹۸م)ء‏ وهي السنة التي تسرت فيها البيانات بشكل منظم ومنتظم» 
حتى آخر إصدار متوفر لتلك البيانات أثناء فترة الدراسة (۳٠٠۲م).‏ 
ثانياً : البيانات الخاصة با متغرات المستقلة» وهى المتخرات التنموية التى 
ادها الدراتة ون الصرل علا من عاول الصا ر الالةة ٠‏ 
١‏ البيانات الإحصائية المنشورة الصادرة من مصلحة الإاحصاءات 
العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط» وقد اعتمد الباحث 

عل مصدرین» هما: 

آ- الكتاب الإحصائي السنوي» ويتضمن بعض الخصائص 
اللتمو دة اكان والاقا والتعليمية ابتداء من الفترة 
الزمنية (١۱۹۸م)‏ التي تعد بداية الخطة التنموية الثالثة في 
المجتمع السعودي حتى آخر إصدار منشور عام (۳٠٠۲م).‏ 

ب - الإصدار الأخبر لکتاب منجزات خطط التنمية -٠۹٩۰(‏ 
۳ م) الذي يتضمن بعض الخصائص التنموية السكانية 
والاقتصادية والتعليمية. 

البيانات الإإحصائية المنشورة والصادرة من هيئة الأمم المتحدة 

تم الاعتاد على مصدرين من منشورات هذه المنظمة الدولية» 

ھہا: 

أ - بيانات البنك الدولي 414s‏ )ص8 1ه المنشورة 
خلال الفترة /۱۹۸٠١(‏ ١۳٠٠۲م)ء‏ وذلك للحصول على 
البيانات الإحصائية المتعلقة ببعض المتغبرات المستقلة التى 
اهتمت بها الدراسة ول ترد في الكتاب الإحصائي مصلحة 
الإإحصاءات العامة. 
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ب _ عض إصدlرI|ٽ World Development Indicators‏ 
(مؤشرات التنمية في العالم) الصادرة أيضاً من البنك الدولي 
لاستك ال البيانات التي لم ترد في المصادر الأخرى. 
وتعاني الدراسات التي تعتمد على هذا النوع من البيانات عادة من بعض 
المشكلات التى تؤثر في كفاءة هذه البيانات» وفي القدرة على استخدامهاء 
ومن أهم هذه المشكلات ما يل: 

١‏ الأخطاء غر المقصودة في الرصد التي تحدث في الغالب نتيجة 
ال الاين ارو ار ار عار اا ر 
أو المادية. وقد واجهت الدراسة هذه المشكلة تحديدا مع بيانات 
الجرائم الاقتصادية الملوجهة ضد الملكية الفردية» وبخاصة جرائم 
مر المارات. 

عدم اتساق البيانات المنشورة؛ بمعنى افتقار بعض هذه البيانات 
للتسلسل المنطقي خلال سنوات رصدهاء إذ يلاحظ الفروق 
الواضحة بين حجم البيانات خلال بعض السنوات دون وجود 
أسباب منطقية لذلك. وهذه المشكلة تكررت في عدد من متخيرات 
الدراسة سواء المتعلقة بالجرائم الاقتصادية أو المتغيرات التنموية. 
وكان آكثرها وضوحاالجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام 
العام» وبخاصة جرائم الرشوة. 

۳ النقص في البيانات» إذ يلاحظ أن معظم مصادر البيانات لا 
ترصدها بشکل تتبعي سنوي؛ ما يودي الى نقص في رصدها خلال 
بعض السنوات» وذلك يؤثر في إمكانية تتبع نموها خلال مراحل 
تطورها الزمني. وهذه المشكلة ظهرت في بعض البيانات المتعلقة 
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بالمتخبرات المستقلة للدراسة. وقد تجاوز الباحث هذه المشكلة من 
خلال تقدير قيم البيانات ال مفقودة» ومن آبرزها المتغيرات السكانيةه 
كما هو الحال بمتغير النمو في عدد المواليد الذين هم شهادات 
ميلاد» وكذلك المتغخبرات الاقتصادية المتعلقة بتوزیع قوى العمل 
في المجتمع السعودي على كل من القطاعات الزراعية والصناعية 
والتعدينية والخدماتية» وذلك وفقا لما هو متبع في الدراسات الماثلة 
الى استخدمت هذه النوعية من البيانات» ومنها دراسة الخليفة 
al‏ ودراسة البداينة (١١٤٠١ه)»‏ ودراسة الصالح 
«(e ۰۲(‏ ودراسة ٤( S0265‏ ۰ م( 

التباين ني سلوب رصد هذه البيانات من جهة إلى آخرى؛ بمعنى 
عدم وجود اتفاق بين هذه الجهات على طريقة حددة في الرصد» 
خاصة إذا كان بعض هذه الحهات غلبا داخليا والبعض الأخر 
دوليا خارجيا. وقد اتضحت هذه المشكلة في البيانات الخاصة 
بالمتغيرات المستقلة للدراسة التى اعتمد الباحث في الحصول عليها 
عل اکرش ها رت هااا ن ااا ا 
بالمتغيرات التنموية الاقتصادية التي تم استيفاء بياناتها من مصلحة 
الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط وكذلك 
من بيانات البنك الدولي الصادرة من هيئة الأمم المتحدة» وكان 
من أبرزها كل من معدل الدخل القومى الإجمالي وكذلك متوسط 
الدخل الفردي. ۰ 

التفاوت الزمنى» إذ إن بعض مصادر هذه البيانات تعتمد على 
التاريخ ار وفي المقابل تعتمد المصادر الأخرى للبيانات على 
التاريخ الميلادي. كا أن بعضها يتم رصده في منتصف السنة» بين 
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يتم رصد البعض الآخر في نهاية السنة. وقد اتضحت هذه المشكلة 
في البيانات الخاصة بالمتغيرات التنموية السكانية التي تم استيفاء 
بياناا من مصلحة الإإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد 
والتخطيط» وكذلك من بيانات البنك الدولي الصادرة من هيئة 
الآمم المتحدة. ومن أمثلة ذلك المتغير السكاني (معدل نمو توقع 
الحياة في المجتمع السعودي عند الولادة). 

١‏ عدم توفر أي بيانات عن بعض المتغخيرات التنموية السكانية 
والاقتصادية» ويعود ذلك إلى عدم استشعار أهمية هذه المتغيرات» 
أو نتيجة لأسباب إدارية أو تنظيمية. فقد واجهت الدراسة الحالية 
صعوبة في الحصول على البيانات السكانية ا لخاصة بحجم الهجرة 
الداخلية من المناطق الريفية والرعوية إلى المناطق الحضرية. ومن 
المتغبرات الاقتصادية التغبر في اتجاهات الاستهلاك والاستشار لدى 
أفراد المجتمع السعودي. 

۷-تنفرد المتغيرات السكانية بمشكلة خاصة ترتبط بطبيعتهاء فمن 
المعلوم أن البيانات المتعلقة بهذه المتغيرات تتوقف على الإإحصاءات 
السكانية والتي تحتاج إلى استقصاء خلال فترات زمنية متقاربة حتى 
يمكن تتبع تطورها. ويلاحظ أن معظم الدول النامية تفتقر إلى 
مثشل هذا الإجراء لأسباب ختلفة» فمثلا بلاحظ النقص الواضح 
في البيانات السكانية بالمجتمع السعودي؛ نتيجة لتباعد الفترات 
التاريخية لإجراء عملية التعداد السكاني» إذتم إجراء أول تعداد 
في عام (٤۳۹۲١ه)»‏ ثم أجري التعداد الثاني في عام (۳١٤١ه)»‏ 
ما التعداد الأخير فقد تم إجراؤه في عام (١١٤٠١ه).‏ وكانت 
هذه المشكلة من أكثر الصعوبات التي واجهت الدراسة الحالية 
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في تعاملها مع البيانات المنشورة. فعلى الرغم من الأهمية التفسيرية 

لبعض المتغبرات السكانية التى كشفتها الخلفية النظرية للدراسة إلا 

ا احا كو مو اعرا عل ات ر ت ارات 

أو أن البيانات المتوفرة عن بعضها م تكن كافية» ولذاعانت الدراسة 

من المشكلات التالية عند تعاملها مع هذه المتغيرات السكانية: 

أ-بعض هذه المتغيرات لم يتمكن الباحث من الحصول على بياناتما 
سواء من المصادر العلمية المنشورة داخل المملكةء» أو من 
المصادر الخارجية مثل منشورات الآمم المتحدة. ومن الأمثلة 
على ذلك المتغيرات المتعلقة بتوزيع الفئات العمرية للسكان في 
المناطق الحضرية» وكذلك حجم الهجرة الداخلية إلى المناطق 
الحضرية. 

ب بعض هذه المتغخيرات المستقلة على الرغم من توفر بياناتما 
إلا أنهاغرر كافية» إذ تكثر فيها الحالات المفقودة خلال فترة 
الدراسة (١٠۹۸٠-۳٠٠۲م).‏ ومن أمثلة ذلك البيانات المتعلقة 
بالكثافة السكانية والإعالة العمرية ومعدل التحضر في المجتمع 
السعودي. 

وللتقليل من حجم بعض هذه المشكلات» ولتحقيق مزيد من الدقة 

والوضوح ني بيانات الدراسة» قام الباحث بإجراء المعاملات التالية: 

١‏ تم تحويل بيانات متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة من بيانات 
خام (أعداد) إلى معدلات. ومن المزايا المنهجية هذا الإجراء أنه 
يعطي بيانات الدراسة مزيداً من الدقة والوضوح» كا أنه يسهم 
في التقليل من المشكلات الناحهمة عن الأخطاء غير المقصودة في 
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رصدها إذ إن التعامل هنا مع المعدلات بدلا من الأعداد. إضافة إلى 
ذلك فإنه يعطي بيانات الدراسة المزيد من المنطقية» وبخاصة عند 
ربطها بالتغير في نمو حجم السكان خلال فترات الدراسة. وقد تم 
احساب هد الحد لات لكل السغرات الضمة ق فرة الدراسة 
(١۹۸٠-۳٠٠۲م)»‏ وفقاً للمعادلة التالية: 


س 
X =‏ »۰ 


ص 


ن: المعدل لكل من المتغبرات المستقلة أو التابعة. 
س: العدد (الحجم) الخام لكل من المتغيرات المستقلة أو التابعة. 

۲ تم استك|ل البيانات الناقصة في بعض السنوات لبعض المتغيرات 
المستقلة التي م تتوفر بعض بياناتها في مصادرها الأصلية» وذلك 
من خلال تقدير هذه القيم الناقصة. وهذاالإجراء تم تطبيقه مع 
المتغيرات التي كانت فيها الحالات المفقودة قليلة؛ أي التي تتجاوز 
بياناتها المفقودة )/.٥١(‏ من الحالات المدروسة. 

وقد أجريت هذه المتغيرات المعادلات الرياضية المناسبة بحسب موقع 

البيانات المفقودة في جداول البيانات المنشورة في مصادرها الأصلية. وذلك 

أ عندما كانت البيانات الناقصة في بداية الفترة الزمنية المرصودة(۹۸۰٠‏ 
-١٠٠۲م)‏ تم تطبيق المعادلة التالية لاستكال هذه البيانات: 

ن = (س - ص) - س 
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حیت: 

ن: القيمة المقدرة. 

سى القيمة السافة. 

ص: القيمة اللاحقة. 

من الأمثلة على ذلك: تم تطبيق هذه المعادلة على المتغيرات 
الاقتصادية الخاصة بتوزيع قوى العمل في المجتمع السعودي على 
كل من القطاعات الزراعية والصناعية والتعدينية والخدماتية. 
فلم ترد البيانات الخاصة بالفترة (۱۹۸۳-۱۹۸۰م)» نما تطلب 
استك اها من خلال تقدير هذه القيم المفقودة. فمثلاً نجد أن رصد 
القيم المتعلقة بمتغير قوى العمل الزراعية قد بدا منذ عام ٠۹۸٩‏ م» 
إذ بلغت القيمة ,۲٠١(‏ ١٠١)ء‏ ك| بلغت القيمة المرصودة لعام 
٥م »)٤۳٤۲٠١(‏ ووفقا لذلك تم تقدير القيم الخحاصة 
بالأعوام السابقة: 

-القيمة المقدرة لعام ۱۹۸۳م بلغت .)٤١٤,۲٠١(‏ 

القيمة المقدرة لعام ۱۹۸۲م بلغت .)٠١١,۲۰۰(‏ 

-القيمة المقدرة لعام ۱۹۸۱م بلغت (۲۷۲,۲۰۰). 

-القيمة المقدرة لعام ۱۹۸۰م بلغت .)١١۹۱,۲۰۰(‏ 

ب عندما كانت البيانات الناقصة في وسط الفترة الزمنية المرصودة 
(١۹۸٠-۳٠٠۲م)‏ تم تطبيتق المعادلة التالية لاستكال هذه 
البيانات: 

من 

e 


= 
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من الأمثلة على ذلك: تم تطبيق هذه المعادلة على المتغيرات التالية: 
النمو في عدد المواليد الذين هم شهادات ميلاد» والنمو في توقعات 
الحياةعندالولادة» والنموفي عددالركاب المسافرين إلى خارج 
المملكة عبر المطارات. إذ يلاحظ فقدان بعض البيانات الواقعة في 
وسط فترة الدراسة؛ أي بین عامي ۱۹۸۰م و۳٠٠۲‏ م» ما تطلب 
استك اها من خلال تقدير هذه القيم المفقودة. فمثلاً نجد أن تقدير 
القيمة المغقودة لعام ١۱۹۸م‏ المتعلقة بمتغير النمو في توقعات الحياة 
عندالولادة قدتم تعويضها من خلال استخدام القيمة المرصودة 
للعام السابق ١۱۹۸م‏ التي بلغت »)٥١, ٠٠١(‏ وكذلك القيمة 
المرصودة للعام التالي ٤۱۹۸م‏ التي بلغت »)١١, ٠٠١(‏ ووفقا 
لذلك تم تقدير القيمة المفقودة للعام الميلادي ۱۹۸۳م فبلغت 
٠٠٠(‏ ,04). وتم إجراء هذه العملية لباقي القيم الماثلة هذا المتغير 
الواقعة أيضا في وسط فترة الدراسة. 

عندما كانت البيانات الناقصة في نهاية الفترة الزمنية المرصودة 
(١۹۸٠-۳٠٠۲م)ء‏ تم تطبيق المعادلة التالية لاستكال هذه 
البيانات: 

ن = (س - ص) + س 

ومن الآمثلة على ذلك» تم تطبيق هذه المعادلة على المتغيرات التالية: 
نمو حجم قروض الاستثار» وحجم قوى العمل السعودية» 
وحجم قوى العمل غير السعودية» إذ لم ترد البيانات الخاصة 
ببعض السنوات الواقعة في نهاية فترة الدراسة (۳-۱۹۸۰٠٠۲م)»‏ 
نما تطلب استك اها من خلال تقدير هذه القيم المفقودة. فمثلاً 
نجدأن تقدير القيمة المفقودة لعام ١٠٠۲م‏ المتعلقة بمتغير النمو 
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في حجم قروض الاستثار قد تم تعويضها من خلال استخدام 
القيمة المرصودة للعامين السابقين ١١٠۲م‏ التي بلغت )٦,۷۹٤(‏ 
و ۲٠٠۲م‏ التي بلخت »)٠١ ,۷٠١(‏ ووفقا لذلك تم تقدير القيمة 
المفقودة للعام ۲۰۰۲ فبلغت (۲۹۲ .)٠٤١,‏ 


بحسب اتجاه هذه الدراسة التي سعت إلى قياس العلاقة بين الجرائم 
الاقتصادية والخصائص التنموية في المجتمع السعودي فقد اقتصر اهتمام 
الباحث على بعض أنماط هذا النوع من الجرائم التي تم رصدها ونشرها 
في الكتاب الإحصائى السنوي لوزارة الداخلية. ويعتقد الباحث أن هذه 
الأن اف نن اران الاقصادة كاد عق علق درا رقا ت کے 
نمو هذه الجرائم خلال الفترة من عام ۱۹۸٠١‏ م» وهي السنة التي توافق 
بداية الخطة التنموية الثالثة في المجتمع السعودي» حتى نشر آخر رصد ها 
أثناء فترة الدراسة (۳٠٠۲م).‏ كا تم الاستعانة بكل من الكتاب الإحصائي 
لصلحة الإإحصاءات العامة (۱۹۸۰/ ۳٠٠۲م)»‏ وأيضا كتاب منجزات 
ا لخطط التنموية /٠۹٠١(‏ ۴٠٠۲م)ء‏ وكذلك بيانات البنك الدولي ۷0۲14 
World Development Indicators (e1 **¥% /۱4۸۰) Bank Atlas‏ 
(مؤشرات التنمية في العالم) التي ترصد بعض المتغيرات التنموية في المجتمع 
السعودي التي تم استخدامها كمتغيرات تفسيرية للكشف عن العوامل التي 
تقف خلف التخير في نمو معدلات الحرائم الأقتصادية. وتوافق بداية فترة 
الدراسة مرور عشر سنوات على التجربة التنموية في المجتمع السعودي» 
وهي فترة كافية لظهور آثار العوامل التنموية في ظاهرة الجرائم الاقتصادية. 
ويؤكد ذلك ما تذهب إليه بعض الدراسات السابقة التي اهتمت بالربط 
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بين الجريمة والتنمية» كا هو ا لجال في دراسات البداينة (١٠١٤٠١ه)‏ والخليفة 
(١۲٤۱ه)‏ والصالح (۲۰۰۲م) وو6اھه5 (٤۲۰۰۲م)؛‏ إذ تری هذه 
الدراسات بشكل عام أن قياس التغخيرات المترتبة على العمليات التنموية 
ينبغي أن یراعی فيه مرور فترة زمنية كافية لظهور هذه الآثار بشکل يمگن 
الباحث من تتبعها وقياسها وتفسيرها. 


V. &‏ مراحل التحليل الإحصائى 

قام الباحث بإتباع المراحل التالية في عملية التحليل الإحصائي: 

-١‏ تم استخدم سلوب الإحصاء الوصفي الخاص بعرض ووصف 
بيانات الدراسة لفياس التشتت والتباين نرات الدرامة التابعة 
والمستقلة. وشمل ذلك إجراء مقارنات على التغيرات الحادثة 
في حجم الجرائم الاقتصادية عبر الفترات الزمنية المختلفة التي 
حددتما الدراسة (١٠۹۸/١۳٠٠۲م)ء‏ وكذلك عقد مقارنات 
للخصائص الاجتاعية والاقتصادية والثقافية لمجتمع الدراسة 
للفترات نفسها. ولتحقيق ذلك استخدم الباحث بعض الأساليب 
الإحصائية كالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيم الكبرى 
والقيم الصغرى لتغيرات الدراسة المستقلة والتابعة. ومن خلال 
هذاالتحليل تم التعرف على نمط التوزيع الذي تتبعه متغيرات 
الدراسة» وذلك من خلال معرفة الفروقات بين متوس طاتا 
وانحرافاتما المعيارية» إضافة إلى تدعیم هذه النتائج من خلال تعرف 
الفروقات بين القيم الكبرى والقيم الصغرى هذه المتغيرات. 

۲-هذه الدراسة سعت إلى عاولة التعرف على طبيعة العلاقة بين المتغبرات 
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التنموية باعتبارها متغيرات مستقلة تفسيرية» والجرائم الاقتصادية 
باعتبارها متغبرات تابعة» ولذا استخدمت معامل برسون للارتباط 
الذي مكّن الباحث من الكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين 
المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة. كا أن هذا الإجراء وضح 
العلاقة الثنائية بين كل نمط من الجرائم الاقتصادية وكل متغير 
مستقل على حدة عبر الزمن. ومن المتعارف عليه إحصاثياً أن هذا 
المقياس يعد أسلوبا مبدئيا للكشف عن العلاقات الارتباطية بين 
متخيرات الدراسة من خلال تقديم نتائج أولية تصف طبيعة واتجاه 
هذه العلاقات» وكذلك فإن النتائج المستخلصة من هذا الإجراء 
تسهم في فهم طبيعة معاملات الانحدار ا لخاصة بتلك العلاقات. 
ولتحديد الآثار ا لخالصة للمتغيرات المستقلة في الجرائم الاقتصادية 
استخدم الباحث في المرحلة التالية من التحليل الإإحصائي تحليل 
الانحدار المتعدد المنتظم» وذلك بهدف فحص العلاقة بين متغيرات 
الدراسة. ويتيح هذا النموذج الانحداري إدراج آقوى المتغيرات 
المستقلة في معادلة الانحدار بشكل متتال» وفي المقابل يتجاهل 
الغفرات ضعفة التائ أو الى ليس لديا تائ راصلا ى النخرات 
التابعة»ء وذلك لتحديد ا ا المتغبرات المستقلة في التأثبر في 
المتخيرات التابعة للدراسة. ومن خلال هذا الإإجراء أمكن تحديد 
الأثر ا لخاص بكل متغير مستقل في كل معدل من معدلات الجرائم 
الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار آثر المتغيرات المستقلة الأخرى 
في النموذج. وبالتالى فإن هذا التحليل ساعد على تحديد المتغبرات 
المستقلة الأكثر أحمية في تفسير الجحرائم الاقتصادية. 


۱۸۱ 


ونظر ازل اف التراة اا ف ال الك تعر ار ارات 
السكانية والاقتصادية والتعليمية» باعتبارها متغيرات مستقلة» في الجرائم 
الاقتصادية» فقد عو لحت هذه المتغيرات في نموذج الانحدار بشكل مستقل 
على ثلاث مراحل» إذ أدرجت المتغبرات السكانية في التحليل في المرحلة 
الأولى لقياس الآثار ا لخالصة هذه المتغيرات في معدل الحرائم الاقتصادية» ثم 
في المرحلة الثانية أدرجت المتغيرات الاقتصادية لقياس الآثار الخالصة هذه 
المتغيرات في معدل الجحرائم الاقتصادية» وني المرحلة الثالثة درجت المتغيرات 
التعليمية في التحليل لقياس الآثار ا لخالصة هذه المتخيرات في معدل نمو 
ا لجرائم الاقتصادية. واقتصر استخدام نتائج تحليل الانحدار المتعدد المنتظم 
على قيمة التباين المغسر المصححة Su 2١١(‏ ۸ dءاوuزAd)».‏ وذلك بدلا عن 
قيمة التباين المفسرة 5٩»۲١(‏ ۸) التى قد تكون قيمتها كبيرة (متضخمة) 
وذلك لتحقيق الدقة النظرية في ا Misspecification of the)‏ 
81ىس™م) انظر الخليفة (١١٤٠١ه).‏ وبناء على النتائج المستخلصة من خلال 
هذا التحليل تم مناقشة قضايا البحث التي على ضوئها أجاب الباحث عن 
سالات الدراسة. 


A۸۲ 


الفصل الخامس 
عرص وتحليل النتائج 


۸۳ 


ه . عرض وتليل النتائج 


هید 


قام الباحث في هذا الفصل باستعراض نتائج تحليل بيانات الدراسة. 
وقد تضمن ذلك بيانات كل من الجرائم الاقتصادية والمتغيرات التنموية. 
ووفقا للهدف الرئيس الذي سعت إليه الدراسة وهو: «غحاولة التعرف 
على واقع بعض أنماط الجرائم الاقتصادية وعلاقتها بالمتغيرات التنموية في 
المجتمع السعودي)» تم إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة التي ساعدت 
في تحقيق هذا الهدف» وتلا ذلك عرض النتائج المستخلصة من خلال هذا 
التحليل الإحصائي. وبناء على ذلك تم تقسيم هذا الفصل من الدراسة إلى 
الآتي: 
أولاً: تقديم وصف للتغير في حجم الجرائم الاقتصادية خلال فترة الدراسة 
(۲۰۰۳-۱۹۸۰م)» ومدى التباين في معدلات هذه الجرائم في 
المجتمع السعودي. 

ثانياً: تقديم وصف للتغير ني معدلات العوامل التنموية السكانية والاقتصادية 
والتعليمية خلال فترة الدراسة (۳-۱۹۸۰٠٠۲م).‏ 

ثالثاً: تقديم تفسير للاخحتلاف في معدلات الجرائم الاقتصادية من خلال 
توضيح العلاقة بين الجرائم الاقتصادية والمتغيرات التنموية السكانية 
رالاقصاذية والتعليفة الى حدتهاالدراسة و تضمو ذلك 
محاولة التعرف على أكثر هذه المتغيرات أهمية في التأثير في التباين فى 
حجم هذه الجرائم؛ بمعنى تحديد آي المتغيرات المستقلة (المتغيرات 


A 


التنموية) المسؤولة بشكل أكبر عن تفسير المتغيرات التابعة (الجرائم 
الاقتصادية). 
والشكل التالي رقم )١(‏ يوضح المنهجية التي سار عليه ا الباحث في 
عرض النتائج: 
منهج الباحث في عرض نتائج الدراسة 
أولاً: العرض الوصفي للجرائم الاقتصادية |ثانياً: العرض الوصفي للمتغيرات 


١‏ المعدل العام للجرائم الاقتصادية ١‏ المتغبرات المستقلة السكانية 


۲ الحرائم الاقتصادية الموجهة ضد اللكية الفردية | ۲ - المتغيرات المستقلة الاقتصادية 
۳- الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام | -٠‏ المتغيرات المستقلة التعليمية 


ثالثاً: العلاقة بين المتغبرات التابعة (الجرائم الاقتصادية) والمتغيرات التنموية 
السا السكاتة والاقصادة والعلة 


عرض نتائج تحليل الجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد الملكية الفردية 
| - تحلیل بیرسون 
ليل الانحدذار 


عرض نتائج تحليل جرائم 
| تحلیل بیرسون 
۲ تلیل الانحدار 


1۸0۵ 


عرض نتائج تحليل الجرائم الاقتصادية 
اوا ا النظام العام 
ا 
۲ تحليل الانحدار 


\.٥‏ التباين ني حجم الجرائم الاقنصادية ني المجتمع السعودي 


وظف الباحث هنا التحليلات الإحصائية التى مكنت من قياس 
الح والعان رات الدرا م د النابعة و اة وقد اق تلت عل 
عدة أساليب إحصائية كا لمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيم 
الكبرى والقيم الصغرى. وأسهم هذا التحليل في توضيح نمط التوزيع 
الذي تتبعه متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة من خلال معرفة الفروقات 
بین متو سطاتا والانحراف المعياري هذه المتوسطات. إضافة إلى تدعيم هله 
التتائج بالتعرّف على الفروقات بين القيم الكبرى والقيم الصغرى. 

من خلال النتائج المستخلصة من التحليل الوصفي للمتغيرات التابعة 
المعروضة في الجدول التالي رقم (۳۲) تم الإإجابة عن التساؤل الأول للدراسة 
الذي تمحور حول مدى التباين في نمو حجم الجرائم الاقتصادية في المجتمع 
السعودي خلال فترات رصدهاء وتمثل في الآتي: 


۸٦ 


«هل يختلف نمو حجم الجرائم الاقتصادية حسب آناطها في المجتمع 
السعودي خلال الفترة الزمنية من ۱۹۸۰م حتى ٠۳‏ ١۲م؟)‏ 
الحدول رقم (۳۲) 
بعض الإحصاءات الوصفية لمعدلات الجرائم الاقتصادية في المجتمع 
السعودي 
اتغبرات 


إا ت 
المتو سط الكر 


4. | 0,۳ - o۲ A۲ ٤ E TE 
التجارية‎ 


e 


معدل جرائم الرشوة ني المجتمع NY‏ ۰ 
السعودي 


Ty, NE, ° ETT, VETA 0,1۷ معدل الجرائم الاقتصادية‎ 
ا‎ 


yTEAEC|T, VVE 
NATIT, 0۹ المعدل العام للجرائم الاقتصادية‎ 
في المجتمع السعودي‎ 


1A۷ 


١‏ - في) يتعلق با معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية 
الفردية تشير النتائح إلى أن قيمة متوسط هذاالمعدل )٥٤, 1٤۷١(‏ 
تفوق قيمة انحرافه المعياري الذي بلغ (۲۹۰٤۷,٠)؛‏ مما يدل 
على أن هذه الجرائم تتبع التوزيع الطبيعي. ويؤكد ذلك أن الفروق 
بين قيمها الكبرى التي بلخت )٠٤٠١ , ٠ ٤(‏ وقيمها الصغرى التي 
بلغت (۲۰, ۲۰) ليس كبيراً. ومن خلال هذه النتائج يتضح أن 
حجم التباين في نمو هذه الجرائم في المجتمع السعودي لا يعد كبيرا. 
ومن أنماط الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية الفردية جرائم 
سرقة السيارات التي احتلت المرتبة الأولى من حيث انتشارها في 
المجتمع السعودي. وتوضح بيانات الجدول رقم (۳۲) أن متوسط 
معدل نموها قد بلغ ٥١(‏ , ۳۳)» وهو يفوق انحرافها المعياري الذي 
بلغ (۰۰ .)۲٦,‏ کا كانت القيمة الکبری هذه الجرائم (۳۹, ۹۷)ء 
بينم بلغت القيمة الصغرى ٩۲(‏ ,۸). وتشير هذه النتائح إلى أن 
اتجاه توزيع جرائم سرقة السيارات يميل إلى التوزيع الطبيعي؛ ما 
يؤكد أن حجم التباين في نمو هذه الجرائم لار 
ومن أنماط الجرائم الاقتصادية ا موجهة ضد الُلكية الفردية جرائم 
سرقة المنازل. وتشير النتائج المنشورة في الجدول رقم (۳۲) إلى أن 
متوسطها قد بلغ (1۸۷ »)١١,‏ وانحرافها المعياري (11 , .)٥‏ کا 
فاقت القيمة الكبرى هذه الجرائم القيمة الصغرى» إذ بلغت القيمة 
الکری (۲۲ , ۲۷))» بين| بلغت القيمة الصغخرى .)٤,۷١(‏ وبناء 
و ا ا 
ای 
أما المرتبة الثالثة في شيوع الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية 


A۸ 


الفردية في المجتمع السعودي فقد احتلتها جرائم سرقة المحلات 
التجارية. وتظهر نتائج الجدول رقم (۳۲) أن متوسطها قد بلغ 
(1,۸1)» وهذه القيمة تفوق قيمة انحرافها المعياري الذي بلغ 
٥۲(‏ ,۳). ك| بلغت القيمة الكرى »)٠١ , ٤١(‏ بين بلغت القيمة 
الصغرى .)١, ٠۹(‏ وتشير هذه النتائج إلى أن توزيع هذه الجرائم 
يتخذ الشكل الطبيعي» وبالتالي فإن حجم التباين في نموها لا يعد 
گرا 


وإجمالاً يمكن القول: إن توزيع الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
اللكية الفردية قد اتبع التوزيع الطبيعي» واحتلت جرائم سرقة 
السيارات المرتبة الأولى من حيث حجم الانتشار» يليها جرائم 
سرقة المنازل» بينم احتلت جرائم سرقة المحلات التجارية المرتبة 
الأخيرة من بين أناط هذه الجرائم. 

۲- أظهرت بيانات الجدول رقم (۳۲) أن المعدل العام للجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام يفوق متوسطه الذي بلغ 
٤۷۷(‏ ,) انحرافه المعیاري ,۳٤۸(‏ ۲). كا كانت القيمة الكبرى 
»)۸,۲٤(‏ وآما الصغری فبلغت (°۲ , .)٠‏ وهذه النتائج تدل على 
أن توزيع هذه الجرائم يتجه إلى الشكل الطبيعي» وتبعا لذلك فإن 
حجم التباين في نموها بالمجتمع السعودي ليس شديدا. 
وسجلت جرائم الاختلاس المرتبة الأولى بين آن)اط الجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام من حيث الانتشار في المجتمع 
السعودي» والمرتبة الرابعة على مستوى الجرائم الاقتصادية ككل» 
إذ بلغ متوسطها »)١, ٥٤۸(‏ وانحرافها المعياري »)١, ٤۸۳(‏ 


۱۸۹ 


وكانت أكبر قيمة »)1,۲١(‏ آماأضصغر قيمة فکانت (۱۸ .)٠,‏ 
وهذه النتائج تظهر أن توزيعها يميل للشكل الطبيعي» وبالتالي فإن 
حجم التباین بینها لیس كبيرا. 
وسجلت جرائم التزييف ال مرتبة الثانية في فئتها من حيث حجم 
الانتشار في المجتمع السعودي» فقدبلغ متوسطها(٠٠ e‏ 
وانحرافها المعياري ٩۷۸(‏ , ۰). ك| فاقت القيمة الكبرى (1۸ )١,‏ 
القيمة الصغرى .)٠ , ٠۸(‏ وهذه النتائج تشير إلى أن توزيعها يميل 
للشكل الطبيعي؛ ما يدل على أن حجم التباين بها ليس شديدا. 
ويلاحظ أن جرائم الرشوة كانت أقل آناط الجرائم الاقتصادية 
انتشارا في المجتمع السعودي» فقد كان متوسطها »)٠ , ٩۱۷(‏ 
والانحراف المعياري .)١ , ٤۸(‏ أما القيمة الكبرى فلقد بلغت 
90 تا بلغت القہة الصخر ی( ۲۰ ,)بوک هو غال 
الآناط الآخرى من الجرائم الاقتصادية فإنما ميل للتوزيع الطبيعي» 
وبالتالي فإن حجم التباين في نمو هذه الجرائم ليس كبيرا. 
وإجمالاً يمكن القول: إن توزيع الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
النظام العام اتبعت التوزيع الطبيعي» واحتلت المراتب الأخيرة 
من حيث انتشارها في المجتمع السعودي. فقد سجلت جرائم 
الاختلاس المرتبة الأول ضمن فتتهاء بينم| احتلت جرائم التزييف 
المرتبة الثانية. ويلاحظ أن جرائم الرشوة كانت أقل أناط الجرائم 
الاقتصادية انتشاراً إذ احتلت المرتبة الأخيرة بين أناط هذه الجرائم. 
۳- كا تظهر بيانات الجدول رقم (۳۲) أن المعدل العام للجرائم 
الاقتصادية في المجتمع السعودي قد فاقت قيمة متوسطه قيمة 


۱4۰ 


انحرافه المعياري» إذ بلخت قيمة المتوسط »)٠١, ٤0٩(‏ بين بلغت 

قيمة الانحراف المعياري 4۳٦١(‏ ,۸). وهذه النتائج تدل على أن 

توزيع هذه الجرائم يتجه إلى التوزيع الطبيعي؛ ما يؤكد أن اتجاه نمو 

هذه الجرائم في المجتمع السعودي ليس شديدا. 

ومن خلال النتائج التي آظهر تما البيانات الإحصائية الوصفية في هذه 
الدراسة التي تم عرضهاني الحدول رقم (۳۲) أمكن الإجابة عن تساؤل 
الدراسة الأول. فقد توصلت الدراسة إلى أن الجرائم الاقتصادية الموجهة 
ضد الّلكية الفرديةء وكذلك الجرائم الاقتصاديةء الموجهة ضد النظام العا 
إضافة إلى المعدل العام لنمو الجرائم الاقتصادية» تتجه إلى التوزيع الطبيعي 
»)NNorma Distribution)‏ وبالتالي فإن حجم التباين في نمو هذه الجرائم 


الاقتصادية بشكل عام في المجتمع السعودي ليس كبيراً. 


۲.0٥‏ العوامل التنموية المرتبطة بالاختلاف في حجم الجرائم 
الاقتصادية ف الجتمع السعودى خلال الفترة 
الزمنية FF ٠۹۸۰(‏ م( (المنغرات المستقلة) 

الجدول رقم (۳۳) 
بعض الإحصاءات الوصفية لمعدلات المحغبرات التنموية المستقاة 


أصغر قيمة أكر قيمة a‏ المتوسط الانحراف 
العياري 
are e | e [EÛ u‏ 


| عدد الى الد الأىء 

و \\o,A | 111 I1, | 0,۹4 YET‏ 
لدم شهادات میلاد 

النمه إ معدل تو قء أالحاة و 

۸0,“ ۸1 A ,AV 1, E 
کک‎ 


e EE 
vt Û e Û ET E 


معدل ال كاب المساة 
٠‏ ا ۱۱سشش11 | 101۷,۳4 | \ANYAT | VEo,ol‏ 
e‏ 
VY, | PII, °6 Û ATA, Û 4,۹7‏ 
E.‏ 


CT ۸ ETT yV Û Yeo TVYyY | Vr; | معدل قوى العمل السعودية‎ 
ا‎ Wj 1 e A Û YVé4,T | Vor, س‎ 


معدل العا القطاعا 
ملين في ۳وس | o, | VT; Y1,‏ 
الزراعية 


۹۲ 


2 
معدل العاملين ني القطاعا 
ی س 
ن کک ي القطاعار 
معدل العا القملاعا 

AVE,TV Û YTAUAEV Û TAYA | TEYE ,AY ا‎ 
الخدماتية‎ 


TT Û e | A Û YY 


معد | 
ل حي | ۲٤‏ | ۲۹ہ ۸,060 0۸ ,۷1 ۸,۱۷ 
الدراسات العليا 
معد ا | 
رات وع PF, 1,A 0,0 jé‏ 
الدراسات العليا 


الال الا ل إما 
دل ٤‏ ف 4°Û 016€, | Vo, NrTEATv, EN‏ ,44007+ 
المتغبرات المستقلة 


تشير بيانات الجدول رقم (۳۳) إلى أن المعدل العام للمتغيرات المستقلة يتبع 
التوزيع الطبيعي» إذ فاقت قيمة متوسطه (۹۹4 )0٥١٠٤١ ٤,‏ قيمة انحرافه المعياري 
الذي بلغ (۹۰ .)۲۹۹٠١۷,‏ إلا آنه يلاحظ أن هذه المتغيرات قد تباينت من حيث 


۹۳ 


توزيعهاء ففي حين خضع معظمها للتوزيع الطبيعي إذ فاقت متوسطاتما انحرافاتها 
المعيارية فإن البعض الآخر كان توزيعه غير طبيعي» إذ كانت قيم انحرافاته ا معيارية 
أعلى من قيم متوسطاته. ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي: 


ه . ۲ ٠.‏ المتغبرات المستقلة السكانية 


سجلت النتائج المنشورة في الجحدول رقم (۳۳) اتجاهات نمو المتغيرات 
السكانية في المجتمع السعودي» إذاتضح أن متغير حجم السكان يتجه 
للتوزيع الطبيعي. فقد فاقت قيمة متوسطه التي بلغت (11 )١١٦٥۹1١٦,‏ 
قيمة انحرافه المعياري التی بلغت .)٤۲۸۳۱١۱,۰۸(‏ ک) بلغت 
ا ار لر م ةا اه 
.)4۷٠٠٠٠١(‏ وهذه النتيجة تشير إلى أن التباين في نمو حجم هذا المتغير 
السكاني ليس شديداً. وني المقابل أظهرت النتائج أن المتغير السكاني (معدل 
المواليد الذين هم شهادات ميلاد في المجتمع السعودي)» يتجه نحو التوزيع 
غير الطبيعى» إذ فاقت قيمة انحرافه المعياري التی بلغت (۳۸, )٠١٠١‏ قيمة 
متوسطه التی بلخت ۲۹ ,۲۷۱). بین بلغت القيمة الکری (۵۷ )۲٤٠١,‏ 
اة الصخرى 1۴١,0‏ واه العا تال عل اف سج الاين 
في نمو هذا المتغبر السکاني کبیر. ک| آظهرت البيانات آن متخير معدل نمو 
توقع الحياة في المجتمع السعودي عند الولادة يتجه نحو التوزيع الطبيعي» إذ 
فاق متوسطه انحرافه المعياري» فقد بلغت قيمة المتوسط (۱۸ »)٤١۸,‏ أما 
قيمة الانحراف المعياري فقد بلغت .)۸١ , ۲٤(‏ كا بلغت القيمة الكرى 
(1۲۸,۸۷)» وبلخت القيمة الصغری (۲۳, ١١۳)؛‏ ممايعني أن حجم 
التباين في نمو معدلات هذاالمتغير في المجتمع السعودي ليست كبيرة. 


۱۹٤ 


١‏ .۲.۲ المتغبرات المستقلة الاقتصادية 


تشير بيانات المجحدول رقم (۳۳) إلى أن جميع المتغيرات المستقلة 
الاقتصادية قد اتجهت إلى التوزيع الطبيعي» فقد أظهرت النتائج المتعلقة 
بالمتغير الاقتصادي (معدل الدخل القومى الإجمالي) أن قيمة متوسطه التي 
بلغت )٤۷۷ ,۲٤(‏ قد فاقت قيمة انحرافه المعياري التي بلغت (۱۷ , ۱۱۷). 
ك| بلغت القيمة الكبرى فمذاالمتغير الاقتصادي »)۷٠١ , ٥١(‏ وبلغت القيمة 
الصغری .)٠١,۲٣(‏ وهذه النتائج تدل على أن التباين في حجم نمو 
معدل الدخل القومي الإجمالي في المجتمع السعودي ليس كبيراً. كا أظهرت 
بيانات الجدول أن المتغير الاقتصادي (متوسط الدخل الفردي) أيضا 
يتجه نحو التوزیع الطبیعي» إذ فاق متوسطه (۲۵ )۳۲۲٠١,‏ الانحراف 
المعياري (۲۳ , .)4۷۷١‏ وكانت القيمة الكبرى »))١٠٠٠١, ٠١(‏ أما القيمة 
الصغری فقد بلغت (۰۰ , .)۲۲٠٤١‏ وهذه النتائج تؤكد أن التباين في نمو 
متوسط الدخل الفردي ليس كبيراً. وتظهر النتائج أن المتغير الاقتصادي 
(معدل حجم قروض الاستثار المقدمة من صناديق التمويل الحكومية 
للقطاع ا حاص والمؤسسات العامة في المجتمع السعودي) يتجه نحو 
التوزيع الطبيعي» إذ اتضح أن متوسط هذاالمتغير الذي بلغ ٠٤(‏ ,۷۸) قد 
فاق انحرافه المعياري الذي بلغ .)۷٤,۸٤(‏ كا كانت القيمة الكبرى هذا 
المخغبر (۳۳, .»)٠١٤‏ أما القيمة الصغری فقد بلغت (۸۲, ۲۲). ک| أظهرت 
التتائج أن المتخير الاقتصادي (معدل الركاب المسافرين عبر المطارات إلى 
خارج المملكة)ء قدفاقت قيمة متوسطه )۷١٠٤١ , ٩١(‏ قيمة انحرافه 
المعياري (۸۳, .)١۳۸١۲‏ وبلغت القيمة الکبری »)٠٠١۱۷,۳۹(‏ بينا 
بلغت القيمة الصغرى ١١(‏ ,١١١١١)؛‏ ممايدل على أن هذا المتغبر يتجه نحو 


۹0 


التوزيع الطبيعي» وبالتالي فإن التباين في حجم نموه ليس كبيراً. وأظهرت 
البيانات أن متوسط المتغير الاقتصادي (معدل السيارات المسجلة في المجتمع 
السعودي) يفوق انحرافه المعياري» إذ بلغ متوسطه »)۳١٠١١, ۰ ٤(‏ بين 
بلغ انحرافه المعياري .)۷۲۲٤,۲۹(‏ وكانت القيمة الكبرى هذا المتغير 
الاقتصادي »)٤ ۱۸۳۸ , ٩٩(‏ أما القيمة الصغری فقد بلغت .)۳۳٤۹٩, ٩٩(‏ 
وهذه النتائج تشير إلى نه يتجه نحو التوزيع الطبيعي. 

وني السياق نفسه أظهرت النتائج المنشورة في المحدول رقم (۳۳) أن 
المتغيرات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بقوى العمل في المجتمع السعودي 
بشكل عام تتجه نحو التوزيع الطبيعي؛ ما يدل على أن حجم التباين في نمو 
مع لاغ اليس كرا فد آ طهر ت البانات أن مر سط ار الا قاد 
(معدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي) قد 
بلغ »)١٤۹۳۳١٠,۷١(‏ أما الانحراف المعياري فقد بلغ (1۸ ,١١١٤٠)؛‏ 
وكانت القيمة الكرى »))۲٠٠۷۲,۳١(‏ أما القيمة الصغرى فقد بلغت 
.)١٠۷١,(‏ وبلغ متوسط متغير معدل قوى العمل غير السعودية في 
القطاعين الحكومى وغيبر الحكومى »)۲٠۸٠۹, ٦7(‏ أما انحرافه المعياري 
aaNet ES‏ 
.)٠١١٤١,۳١(‏ أما متوسط متغير معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية 
الزراعية فقد بلغ (۹۰ ,۲۷۲۳)» والانحراف المعياري بلغ »)١١١,۲۹(‏ 
وكانت القيمة الكبرى »))٤۲۲۲, ۹١(‏ أما القيمة الصغرى فقد بلغت 
.)۱۹۷١,(‏ وبلغ متوسط معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية 
التعدينية »)٤٤١ , ٥۷(‏ أآما الانحراف المعياري فقد بلغ ,۸٥(‏ ١4)ء‏ وكانت 
القيمة الکبرى »)٥١١,۷(‏ أما القيمة الصغری فکانت .)۲۲١,۹۰۲(‏ 
وأيضاً بلغ متوسط متغير معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية 


۱۹٩ 


))۲۷,١(‏ أما الانحراف المعياري فقد بلغ »)٥۲۸,٠١(‏ وكانت 
القيمة الکری (۰۳ , ۲۹۳۲)» أما القيمة الصغری فقد بلغت .)۲۸٠, ٩۷(‏ 
وبلغ متوسط المتغير الاقتصادي (معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية 
الخدماتية) »)۲۸٦۸٤,۷١(‏ وانحرافه المعياري .)۱۸۷٤,۲۷(‏ أما 
القيمة الكبرى فقد كانت »)"۱۸۲١,۸١(‏ وبلغت القيمة الصغرى 
.)٤۳٤۳,۸۳(‏ وهذه التتائج المتعلقة بتوزيع قوى العمل على القطاعات 
الاقتصادية في المجتمع السعودي تؤكد أا بشكل عام تتجه نحو التوزيع 
الطبيعي؛ ما يعني أن حجم التباين في نمو معدلاتها ليس كبيرا. 


ه . ۲ . ٣‏ المتغبرات المستقلة التعليمية 


أظهرت البيانات المنشورة في الجدول رقم (۳۳) نتائح متفاوتة حول 
اتجاه توزیع معدلات المتخيرات التعليمية في الجتمع السعودي» فقد 
اتبعت معظم هذه المتخيرات التوزيع الطبيعي؛ ما يعني أن حجم التباين 
في نمو معظم معدلات هذه المتخيرات ليس كبيرا. وهذه المتغخيرات هي: 
معدل حجم الإنفاق على التعليم في المجتمع السعودي الذي فاق متوسطه 
٥۵(‏ ,۷۲۳۲۲۷۷) انحرافه المعياري .)٦۳٠١۱۸١,۰٤١(‏ وكانت 
القيمة الکبری هذا المتغبر التعلیمی »))۲٠١١١۷١٤, ٦۰(‏ أما القيمة 
افرع فدرات 05۸4,۲9 ذلك افر أا محل 
الطلاب التخرجين في المرحلة الثانوية) الذي بلغ موس طه (۷۹, »)۲١٤‏ 
بينع| انحرافه المعياري .)٠٠١, ۲١(‏ وكانت القيمة الكبرى »)٤١١, °١(‏ 
أما القيمة الصغرى .)١٠۸, ٩١(‏ ومعدل خريجات المرحلة الثانوية الذي 
فاق متوسطه )۲۱١, ٩۹۷(‏ انحرافه المعیاري (۸۳, .)١١۲‏ وكانت القيمة 
ی( ا اا 7 وا شا ال 


۹۷ 


خريجي برامج الدراسات العليا الذي بلغ متوسطه »)۷١, ٩۷(‏ بين| انحرافه 
المعياري ٠١(‏ ,۱۸). وكانت القيمة الكبرى ۹١(‏ ,۱۲۸)» أما القيمة 
الصغرى .)٥١ , ٠۹(‏ ومعدل خريجات برامج الدراسات العليا الذي بلغ 
متوسطه (۸7 , »)٦١‏ بين| انحرافه المعياري ٤1(‏ ,۳). وكانت القيمة 
لكر ها لخر ٠٠,‏ اا الها الصخرى 009,67 واخوا 
المتغير التعليمي (معدل خريجي برامج التدريب المهني) الذي بلغ متوسطه 
»)١,۳۹(‏ بين| انحرافه المعياري (۸۷۹ ,۸). وكانت القيمة الكبرى هذا 
المتغبر »)٠١ , ٠۲(‏ أما القيمة الصغرى فقد بلغت .)٠۸, ٤١(‏ 


وتشير البيانات إلى أن المتغير المستقل التعليمي معدل خريجي برامج 
التعليم العالي الفني قد خحضع للتوزيع غير الطبيعي» إذ أظهرت البيانات 
المنشورة في الجحدول رقم (۳۳) أن قيمة انحرافه المعياري التي بلغت )٩, ۳١(‏ 
فاقت قيمة متوسطه التي بلخت ٠١(‏ ,۸). وهذه النتيجة تشير إلى أن التباين 
في حجم نمو هذا المتغير في المجتمع السعودي كبير. 

ما بالنسبة للمعدل العام لنمو إجمالي المتغيرات المستقلة فإن متو سطه الذي 
بلغ )٥١۱٤١ ٤, ٩٩(‏ يفوق انحرافه المعیاري والذي بلغ ٩۰(‏ ,۲۹۹۰۰۷)» 
وما يؤكد ذلك الفرق بين القيمة الكرى (۲۹ , )۷٦۸٠١‏ والقيمة الصغرى 
.)١١٤۹,۲۷(‏ وهذه النتيجة جملا تؤكد أن التباين في حجم نمو هذا 
ا معدل في المجتمع السعودي ليس كبيراً؛ بمعنى أنه يميل إلى التوزيع الطبيعي 


.(Normal Distribution) 


۹۸ 


0 « * +» ۰» vi 
اثر المتغرات التنموية السكانية والاقتصادية‎ ٣ . ه‎ 
والتعليمية على الجرائم الاقتصادية‎ 
العف غل العرامل ال سمت ل حدرت الاين ن الات لمو‎ 
ا لجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي تم استخدام المعاملات الإحصائية‎ 
المناسبة التى أسهمت نتائجها في اللإجابة عن تساؤلات الدراسة» إذ تمثل‎ 
التساؤل الرئيس الثاني فيا يلي:‎ 
«إذا كان هناك تباين في حجم هذه الأناط من الجرائم الاقتصادية فا‎ 
علاقة ذلك بالعوامل التنموية المختلفة في المجتمع السعودي؟ ثم آي هذه‎ 
العوامل أكثر تأثيرأني هذا النمط من الجرائم؟»‎ 
a e ۳.0 
للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الغردية في‎ 
ال لمجتمع السعودى‎ 
سحت الفراسة إل غار الع ف غل العرامل التمرية السكادة‎ 
والاقتصادية والتعليمية التي ثرت في المعدل العام للجرائم الاقتصادية‎ 
الموجهة ضد اللكية الفردية إذ مغل تساؤل الدراسة في الآق:‎ 
«ما العوامل التنموية التي تؤثر في نمو المعدل العام للجرائم الاقتصادية‎ 
الموجهة ضد الُلكية الفردية في المجتمع السعودي خلال الفترة الزمنية‎ 
S(T 1۹۸۰) 


۱۹۹ 


أولاً: نتاء ئج معامل بيرسون للارتباط بين متغيرات الدراسة 


كشف تحليل معامل بيرسون عن بعض العلاقات الارتباطية المبدئية 
بین ترات ادر واحدرل رتم ۴0 برض ها القاع بحسب 
تجاه علاقاتبا الارتباطية: 
الجدول رقم )۳٤١(‏ 
العلاقة بين المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد الملكية الفردية وبعض النغيرات المستقلة 


المتغبرات المستقلة للدراسة 


a 
5 | ap 


E TTT TET 
وغير الحكومي‎ 
معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية‎ 


معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية 


معدل حجم الإنفاق على التعليم ZE‏ ۰ 
معدل خريجي المرحلة الثانوية ۸۸۸ , e‏ 
معدل خريجي برامج الدراسات العليا ۸۳۱, OS‏ 


ر الدلالة 
امغر ات المستقلة للدر اسة 
g~‏ الإحصائية ج 


gg 
معدل خريي برامج التدريب‌الهتي ____ | + ,]هر‎ | 
I e اد أرطت دة‎ 

الموجهة ضد الملكية الفردية في المجتمع السعودي» وهذه المتغيرات هي: 

-١‏ معدل الدخل القومي الإجمالي: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)١ ,۷۸١(‏ وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 
معنوية ٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كل| ارتفع معدل الدخل القومي 
الإجالي ارتفع المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
الملكية الفردية. 

معدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي: وقد بلغت 
فم العاوفة ار عاط ( 6 )رهي دال احصاها عن 
مستوى دلالة معنوية ١(‏ ^ ,و 0 
السيارات المسجلة ارتفع المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد الملكية الفردية. 

۳ معدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير 
اکر مو قد اه ق اة ا5900 
وهي دالة إإحصائياً عند مستوى دلالة معنوية ٠٥(‏ وا 
أنه كلما ارتفع معدل قوى العمل السعودية ارتقع المعدل العام 
للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية. 


E 


٤‏ معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية: وقد بلغت 
قيمة العلاقة الارتباطية 2٠۸(‏ , ٠)ء‏ وهى دالة إحصائياً عند 
ری دال موی ۱ ر ا یی آنه کان ارم معدل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية ارتفع ا معدل العام 
للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية الفردية. 

٥‏ معدل حجم الإنفاق على التعليم: وقد بلغت قيمة العلاقة 
اللارتباطية »)١ , ٠٠(‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية(0٠‏ م بک ارق ید ج اران 
على التعليم ارتفع المحدل العام للجرائم الاقتصادية ا مو جهة 
ضد الملكية الفردية. 

E E E a J 
الارتباطية (۸۸۸, *)ء وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة‎ 
بمعنى أنه كلا ارتفع معدل خريجي المرحلة‎ ؛)١‎ , ٠١( معنوية‎ 
الثانوية العامة ارتفع العدل العام للجرائم الاقتصادية الو جهة‎ 
ضد الملكية الفردية.‎ 

۷- معدل خريجي برامج الدراسات العليا: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية .)١ ,۸۳١(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية (۰۵ , ٩)؛‏ بمعنی أنه كلا ارتفع معدل خر يجي برامج 
الدراسات العليا ارتفع ا معدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد اللكية الفردية. 

۸- معدل ريجات برامج الدراسات العليا: وقد بلخت قيمة 
العلاقة الارتباطية (۸۳۳ , .)١‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
دال ةمرت (۰6 )ا پم آنه کل ارشع سال ب غات 


ER! 


برامج الدراسات العليا ارتفع المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد الُلكية الفردية. 

مدل خر ي براع اللي السال الت وق دماعت ةة 
العلاقة الارتباطية »)٠ ,۸٥۹(‏ وهى دالة إحصائياعند 
موی ریا( ایی ا کا ار مدل 
ی ت ا ا و 
الاقتصادية الموجهة ضد اللكية الفردية. 

٠١‏ معدل خر يجي برامج التدريب المهني: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ ,۸٠7(‏ وهى دالة إحصاثياً أبضاً عند مستوى 
یا ایی دک ار ل د 
برامج التدريب المهني ارتفع المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الرا خد الك ارو 

ب ارتبطت خسة متغيرات مسغقلة سلبيا با لمحدل العام للجراقه 
الاقتصادية الملوجهة ضدالملكية الفردية في المجتمع السعودي» 
وهذه المتغيرات هي : 

١‏ معدل النمو في توقع الحياة في المجتمع السعودي: وقد بلغت 
قيمة العلاقة الارتباطية »)١ , 1٦٠١(‏ وهى دالة إحصائيا عند 
a E a O a‏ 
النمو في معدل توقع الحياة في المجتمع السعودي ارتفع ا معدل 
العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية. 

-١‏ معدل حجم قروض الاستشار: وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية .)١ , ٤۲۳(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 


EN 


معنوية (۰۱ , ۰)؛ بمعنی آنه کل انخفض معدل حجم قروض 
الاستشار ارتفع ا معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
الملكية الفردية. 

۳- معدل الركاب المسافرين عبر المطارات إلى خارج المملكة: 
وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية »)٠ , ٤0١(‏ وهي دالة 
إحصاتا عند مسترى دلالة معنو وة( ٤)۰‏ بمعی آنه گلا 
انخفض معدل الركاب المسافرين ارتفع ا معدل العام للجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية. 

٤‏ معدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي وغير 
الحكومي: وقد بلخت قيمة العلاقة الارتباطية (11۷ »)٠,‏ 
وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة معنوية *١(‏ , ١)؛‏ بمعنى 
آنه كلا انخفض معدل قوى العمل غير السعودية ارتفع المعدل 
العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية. 

ه_ معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية: وقد بلغت 
قيمة العلاقة الارتباطية (۲۷ , »)٠‏ وهى دالة إحصاثياً أيضاً 
ع ی د 0 کے کک ا 
معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية ارتفع 
معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد اللكية الفردية. 

ج - لم تظهر بعض المتغيرات السكانية والاقتصادية والتعليمية ارتباطاً 
با لمعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفرديةء 
نظرا إلى عدم دلالتها الإحصائية عند المستوى المقبول في الدراسات 
الاجتماعية »)٠ , ٠١(‏ وهذه المتغيرات هي: معدل المواليد الذين 


E 


لدم شهادات میلاد في الجتمع السعودي» ومتوسط الدخل 
الفردي» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الزراعية» 
خر جات المرحلة الثانوية. 
ثانياً: نتائج تحليل الانحدار المتعدد لتأثير ا متغيرات المستقلة في ا معدل 
۶2 
العام للجرائم اللاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية 


أ المتغبرات المستقلة السكانية 


الحدول رقم (o)‏ 
تحليل . المتعدد لتأثر المتغيرات المستقلة السكانية في المعدل العام 
ئم الاقتصادية الموجهة ضد اللكية الفردية 


معامل الانحدار 
المعياري 
معدل المواليد الذين لد م و 1ر ۸ر 
شهادات میلاد 
معدل النمو في توقع الحياة في = NE‏ و 
المجتمع السعودي 


جدول رقم )١(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير 
المتغيرات المستقلة السكانية في المعدل العام للجرائم الاقتصادية الو جهة ضد 
اللكية الفردية. وتعكس بيانات الجدول أن هناك متغيرين تم إدراجه) ني 
وذح اانا ر لافار کت غو ازمر ا دل 
سلبي في ا معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية» إذ 
أثر معدل النمو في توقع الحياة» وقد كانت دلالته اللإحصائية عند مستوى 
(١٠,٠)ء‏ ك بلغت قيمة إف .)١۷, 1٤1(‏ وقد استطاع هذا النموذج 
تفسير ما نسبته )/.٤(‏ من حجم التباين في المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد اللكية الفردية. أما امتغير الآخر (معدل المواليد الذين لدم 
شهادات میلاد) فلم یکن دالا عند مستوی الدلالة ( ۰۰ , *۰)ولا(۰۵ )۰١,‏ 
المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أنه غير قادر على تفسير التباين في 
معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية الفردية. 


ب _ المتغبرات المستقلة الاقتصادية 


الحدول رقم (۳٦)‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات المستقلة الاقتصادية 
في المعدل ا للجرائم الاقتصادية امو جهة ضد الُلكية الفردية 


معامل الانحدار| | 
ر و ا 


تر لل لري 
a ek‏ 
سل ارکب این م ارات ارچ | 


0 معامل الانحدار | 


ea 
| |_1 ملقو اس‎ 
SAKA ELS ETT 
SKS REZEN 


Cm EME T1 
el (Multiple R) li 3 

E 
E TT 


جدول رقم )۳١(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
المستقلة الاقتصادية في ا معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد اللكية 
الفردية :وتعکس بانات ا دول أن هناك عد عش مرا : تم إدراجها ي 
ر الانخ ایز ان غار ا ار د ار رین ادل 
العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفرديةء وكان المؤثر الإيجابي 
هو معدل الدخل القومي الإ جال بين كان المؤثر السلبي هو معدل حجم 
قروض الاستشار» وکانا دالین عند مستوی »)١ , ٠۰(‏ ك بلغت قيمة إف 
(۸۸ , ۳۹). وقد استطاع هذا النموذج تفسیر ما نسبته (1.۷۷) من حجم 


التباين في المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية الفردية. 

أما بقية المتغيرات» وهى: متوسط الدخل الفردي» ومعدل الركاب 
ارين عر الط را تنلاات الجا 
المجتمع السعودي» ومعدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي 
وغير الحكومي» ومعدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي 
SB a e ga‏ 
الارن اعاتا فما الد رل ادان ن الاعات 
الاقتصادية الصناعية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية؛ 
فلم تكن دالة عند مستوى الدلالة )١ ,٠٥(الو )٠ , ٠١(‏ المقبولين ني 
الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أنا غير قادرة على تفسير التباين في المعدل 
العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية الفردية. 
ج - المتغيرات المستقلة التعليمية 


الحدول رقم (۳V)‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات المستقلة التعليمية 


المتغبر معامل الانحدار| اختبار تي | مستوى دلالة 
سم | س 


في ا معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد اللكية الفردية الجدول 
رقم (۳۷) يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة 
التعليمية ني المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية. 
وتعكس بيانات الجدول أن هناك سبعة متغيرات تم إدراجهافي نموذج 
الانحدار» إلا أن تحليل الانحدار كشف عن تأثير ثلاثة متغبرات بشكل إبجابي 
في المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية» وهي: معدل 
خريجي المرحلة الثانوية» ومعدل خريجات المرحلة الثانوية» ومعدل حجم 
الإأنفاق على التعليم. وقد كانت دالة عند مستوى ٠*(‏ , *)» كا بلغت قيمة 
إف .)٥١, ٩۱۸(‏ وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته (۸۸/) تقريبا من 
حجم التباين في المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية. 

أما بقية المتغيرات» وهي: معدل خريجي برامج الدراسات العلياء 
ومعدل خريجات برامج الدراسات العلياء ومعدل خريجي برامج التعليم 
العالي الفني» ومعدل خريجي برامح التدريب المهني» فلم تكن دالة عند 
مستوى الدلالة )١ ,٠١(‏ ولا )٠ , ٠٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ 
بمعنى أنها غير قادرة على تفسير التباين في المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد الملكية الفردية. 


وللتعرف على العلاقة بين المتغبرات المستقلة السكانية والاقتصادية 
والتعليمية والآناط ال مندرجة ضمن مفهوم الجحرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
اللكية الفردية تم إجراء ا معاملات الإحصائية المناسبة. 
ثالغا: العوامل التنموية المرتبطة بالاختلاف في معدل جرائم سرقة 

سعت الدراسة إلى حاولة التعرف على العوامل التنموية السكانية 

والاقتصادية والتعليمية التي ثرت في معدل جرائم سرقة السيارات» إذ تمثل 
التساؤل الفرعي الأول ني الآتي: 

«ما أثر العوامل التنموية في معدل جرائم سرقة السيارات في المجتمع 
السعودي خلال الفترة الزمنية (۱۹۸۰١-١۳١٠۲م)؟)‏ 

تائج معامل بيرسون للارتباط بين متغيرات الدراسة 


متغرات الدراسة» والحدول رقم (A)‏ يعرضص هله النتائج بحسب اتجاه 


الجدول رقم (۳۸) 
العلاقة بين معدل جرائم سرقة السيارات وبعض المتغيرات المستقلة 


اتجاه |الدلالة الإحصائية| مستوى 
المغبرات المستقلة للدراسة 
العلاقة ا تباط) 2 


معدل النمو في توقع الحياةني المجتمع السعودي | - | 


معدل الدخل افر الإجان 


11° 


المتغبرات المستقلة للدراسة 


معدل حجم قروض الاستشار 


معدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي 
وغير الحكومي 


معدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين 
ري ا 


سد جم لتاق مل ام 1 


سل ري رابع رات ا KEES‏ 
ل 


معدل خرججي برامج التعليم العالي الفني 


أ- ارتبطت عشرة متغيرات مستقلة إيجابياً بمعدل جرائم سرقة السيارات في 
المجتمع السعودي» وهذه المتغيرات هي: 
-١‏ معدل الدخل القومى الإحالي: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
E E a , A)‏ و*( 
بے اھ کا ار مال الل افر الاچجال ارال 
جرائم سرقة السيارات. 


۲۱۱ 


۲ معدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية »)٠ ,۳۹١(‏ ودلالتها الإحصائية ضعيفة عند 
مستوى دلالة معنوية(٥ ٠‏ ,*)؟ بمعنى أنه كلا ارتفع معدل 
السيارات المسجلة ني المجتمع السعودي ارتفع معدل جرائم سرقة 
السنارات. 

معدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي: 
LS bas EDS EES,‏ 
عند مستوى دلالة معنوية(0 ٠‏ پى 0 کا ار معدل 
قوى العمل السعودية ارتفع معدل جرائم سرقة السيارات. 

٤‏ _ معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية ٥٠ ٤(‏ , *)» وهى دالة إحصاتياً عند مستوى 
SUNIL a Up‏ 
ني القطاعات الاقتصادية التعدينية ارتفع معدل جرائم سرقة 
السبارات: 

همعدل حجم الإنفاق على التعليم: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
»)١ , 4٤(‏ وهي دالة إحصاتيا عند مستوى دلالةمعنوية(0٠‏ , ١)؛‏ 
بمعنى آنه كلا ارتفع معدل حجم الإنفاق على التعليم ارتفع معدل 
جرائم سرقة السيارات. 

٦‏ - معدل خريجى المرحلة الثانوية: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
۹۰٩(‏ , )وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة معنوية ٠ ٥(‏ ,و( 
بمعنى آنه كل| ارتفع معدل خر يجي المرحلة الثانوية ارتفع معدل 
جرائم سرقة السيارات. 


۷-معدل خريجي برامج الدراسات العليا: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ ,۸۳٤(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية ٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلم ارتفع معدل خريجي برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم سرقة السيارات. 
الارتباطية (۸17, »)٠‏ وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 
معنوية ,٠۵(‏ *)؛ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجات برامج 
الارتباطية »)١ ,۸1٤(‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معتوية 
٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج التعليم العالي 
الارتباطية »)٠* ,۸١۷(‏ وهى دالة إحصائيا أيضا عند مستوى 
دلالة معنوية ٠٥(‏ , ١)؛‏ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج 
ب- ارتبطت خسة متغيرات مستقلة سلبياً بمعدل جرائم سرقة السيارات في 
المجتمع السعودي» وهذه المتغرات هى : 
أ معدل النمو في توقع الحياة: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
(۳ ,*(» وھی ال اخهاتا عا مى دلالة معنوية 
٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلا انخفض معدل النمو في توقع الحياة ارتفع 


1۱۳ 


١‏ معدل حجم قروض الاستثار المقدمة من صناديق التمويل 
الحكومية للقطاع الخاص والمؤسسات العامة: وقد بلغت قيمة 
الحا ا لرا( ولا الحا عة 
مستوى دلالة معنوية ٠۵(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كل| انخفض معدل 
حجم قروض الاستشار ارتفع معدل جرائم سرقة السيارات. 

٣‏ معدل عدد الركاب المسافرين عبر المطارات إلى خارج المملكة: وقد 
لت فة العاف ا لأر اة( و رهي ذالة اها عة 
ی ی ل 
الركاب المسافرين ارتفع معدل جرائم سرقة السيارات. 

ا کی ال ارو ن ا ا ری رر 
ا 0 ق 
E E as al‏ 
انخفض معدل قوى العمل غير السعودية ارتفع معدل جرائم سرقة 
السيارات. 

٠٥‏ معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية: وقد بلغت 
قيمة العلاقة الارتباطية »)٠ , ٥۳١(‏ وهى دالة إحصائياً أيضا عند 
na NE O Eas‏ 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية ارتفع معدل جرائم 
برق السارات. 

ج - لم تظهر بقية المتغيرات السكانية والاقتصادية والتعليمية ارتباطا بمعدل 
جرائم سرقة السيارات؛ نظراً إلى عدم دلالتها الإحصائية عند المستوى 
المقبول في الدراسات الاجتماعية .)٠ , ٠١(‏ وهذه المتغيرات هي: 
معدل المواليدالذين لديم شهادات ميلاد في المجتمع السعودي» 


1٤ 


العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية» ومعدل خرمجات 
لمر حلة الثانوية. 


۲- نتائج تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة في معدل جرائم 
أ المتغبرات المستقلة السكانية 


الجدول رقم (۳۹) 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثبر المتغبرات المستقلة 
السكانية في معدل جرائم سرقة السيارات 


معا الانحدار اختبار تی ی دلالة 
ال مل 0 ب می 
المعياري امتحان تي 
النمو في معدل المواليد الذين لديم E ER ES‏ ۸و 
شهادات میلاد 


TET 


(Multiple R) حدر‎ Jl 

نسبة التباين المغسر )R $٩ 2۲٤(‏ 
نسبة التباين lنصz>zة (Adjusted R Square)‏ 
امفحان إف للدلالة الإحصاقة 
مسر الدلال لري امان إف 


جدول رقم (۳۹) يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغيرات 
المستقلة السكانية في معدل جرائم سرقة السيارات. وتعكس بيانات الجدول 


1° 


أن هناك متغيرين تم إدراجه) في نموذج الانحدارء إلا أن تحليل الانحدار 
كشف عن تأثيبر متغير واحد بشكل سلبي في معدل جرائم سرقة السيارات» 
إذآثر معدل النمو في توقع الحياة» وكانت دلالته الإإحصائية عند مستوى 
(۰,۰۱)» کا بلغت قيمة إف .)١١,۳٤(‏ وقد استطاع هذا النموذج تفسير 
مانسبته )/.٤٩(‏ من حجم التباين ني معدل جرائم سرقة السيارات. أما 
المتغير الآخر معدل المواليد الذين لديم شهادات ميلاد فلم يكن دالا عند 
مستوى الدلالة )٠* , ٠١(‏ ولا )١ , ٠١(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ 
بمعنى آنه غير قادر على تفسير التباين في معدل جرائم سرقة السيارات. 


ب - المتغبرات المستقلة الاقتصادية 


الجدول رقم (e)‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة الاقتصادية في معدل جرائم 


: المعياري امتحان تي 


ES TSP 


E TT 
ا ا . وتعکس بيانات‎ 
الخدول أن هناك أحدغشر متخرا: تم إدراجهافي نموذج الانحدار» إلا أن‎ 
تحليل الانحدار كشف عن تأثير ثلاثة متغيرات على معدل جرائم سرقة‎ 
السيارات» إذ آثر بشكل إيجابي كل من معدل الدخل القومي الإجالي ومعدل‎ 
قوى العمل السعودية» كا آثر بشكل سلبي معدل حجم قروض الاستشارء‎ 
فا‎ )٠ , ٠١( وقد كانت جيع المتغيرات الثلاثة المشار إليها دالة عند مستوى‎ 
وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما‎ .)٥٥, ۰ ( دون» ک| بلغت قيمة إف‎ 
نسبته (۸۸./) تقريبا من حجم التباين في معدل جرائم سرقة السيارات.‎ 
أما بقية المتخغيرات» وهى: متوسط الدخل الفردي» ومعدل السيارات‎ 
اسان الي اديو دل ا كاب الان عر ا ادال‎ 
خارج المملكة» ومعدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي‎ 
وغير الحكومى» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الزراعية» ومعدل‎ 
الحاملين ف القطاعات الاتصادة الرعة رودل الغامان ف الطاعات‎ 


TV 


الاقتصادية الصناعية» ومعدل العاملين ف القطاعات الاقتصادية الخدماتية» 
فلم تكن دالة عند مستوى الدلالة(٠٠‏ و *)ولا(۰0 و *) المقبولين في 
الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى آنا غير قادرة على تفسير التباين في معدل 
ج - المتغيرات المستقلة التعليمية 


الجدول رقم (41) 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغيرات المستقلة التعليمية في معدل جرائم 
سرقة السيارات 


ا سیر ت س 
المعياري ”ا امتحانتي 


دل شري براح ايم لال لي 


جدول رقم )٤١(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
المستقلة التعليمية في معدل جرائم سرقة السيارات. وتعكس بيانات الجدول 
أن هناك سبعة متغيرات تم إدراجهافي نموذج الانحدار» إلا آن تحليل 
الانحدار كشف عن تأثير ثلاثة متغيرات بشكل إيجابي في معدل جرائم 
سرقة السيارات» وهي : معدل خر يجي المرحلة الثانوية» ومعدل خريجات 
اأرعاة الاترت و معدل جج الفاق عل الاي وكانت جيعها دال عند 
مستوی )١ , ۰ ٩(‏ فما دون» ك بلغت قيمة إف .)٠١١, ٠۷١(‏ وقد استطاع 
هذا النموذج تفسير ما نسبته )/.۹٠(‏ من حجم التباين في معدل جرائم سرقة 
السنازات. 

أما بقية المتغبرات» وهى: معدل خر جات المرحلة الثانوية» ومعدل 
کر تی برام التراسات العلا ونال ج مات وا السات الا 
ومعدل خريجي برامج التعليم العالي الفني» ومعدل خريجي برامج التدريب 
المهني؛ فلم تكن دالة عند مستوى الدلالة )٠, ٠٥(الو )٠ ,٠١(‏ المقبولين 
في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أنها غير قادرة على تفسير التباين في معدل 
جرائم سرقة السيارات. 
۲ - العوامل التنموية المرتبطة بالاختلاف في معدل جرائم سرقة المنازل 

ا اوي 

سعت الدراسة إلى حاولة التعرف على العوامل التنموية السكانية 
والاقتصادية والتعليمية التي آثرت في معدل جرائم سرقة المنازل في المجتمع 
السعودي» إذ نمثل التساؤل الفرعي الثاني في الآتي: 

«ما أثر العوامل التنموية ني معدل جرائم سرقة المنازل في المجتمع 
السعودي خلال الفترة الزمنية (۱۹۸۰١-١۳١٠۲م)؟)‏ 


۲1۹ 


أ نتائج معامل بيرسون للارتباط بين متغيرات الدراسة 


متغيرات الدراسة. والجدول رقم )٤۲(‏ يعرض هذه النتائج بحسب اتجاه 
الجدول رقم )٤١(‏ 
ا ا 


۴ 8 الدلالة مستوی 
اضر أت المستغلة للدر أ 
TT 2 E‏ الدلالة 


معدل النموني توقع الحياة ني المجتمع السعودي | - | TE ET‏ ۹ 
ا 
د 
ILE ES ELECTS‏ 


معدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين 7۳ | 
الحكومي وغير الحكومي 


معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية I E‏ 
٢ر‏ 


I 


ب- ارتبطت ثمانية متغيرات مستقلة إيجابيا بمعدل جرائم سرقة المنازل في 

المجتمع السعودي» وهذه المتغيرات هي: 

أ معدل الدل القرمى الأجال: وقد يلخت ية العلا الارقاة 
وه 5ا احضاتا عا سن دلا م ( هدر 
بمعتى آنه كلا ارتقع معدل التحل القرمي الإجال أرتفم محدل 
جرائم سرقة المنازل. 

۲ معدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية »)١ , ٤٤٥0(‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
دلا ل موی ( (٠,۸۱‏ بمعنی آنه كلا ارتفع معدل السپارات 
المسجلة ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

۳- معدل حجم الإنفاق على التعليم: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ ,۷۷٤(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية ٠٥(‏ , ١)؛‏ بمعنى آنه كل ارتفع معدل حجم الإنفاق على 
التعليم ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

-٤‏ معدل خرججى المرحلة الثانوية: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
,۷٠١(‏ ٠)ء‏ وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة معنوية(٥۰‏ , ۰)؛ 
بمعنى آنه كل| ارتفع معدل خر يجي المرحلة الثانوية ارتفع معدل 
جرائم سرقة المنازل. 

٥‏ معدل خريجي برامج الدراسات العليا: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية (۷۲۲, »)١*‏ وهي دالة إحصائياعندمستوى دلالة 
معنوية ,٠١(‏ ١)؛‏ بمعنى أنه كلم ارتفع معدل خريجي برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

معدل خريجات برامج الدراسات العليا: وقد بلغت قيمة العلاقة 
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الارتباطية »)٠ , 1۹٠(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية (۰۵, *)؛ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجات برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

۷- معدل خريجي برامج التعليم العالي الفني» وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية ,۷١١(‏ *). وهى دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية 
١(‏ رة( بمغتى أنه كلا ارتقع معدل شر غي رامح التعليم العال 
الفني ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

۸- معدل خريجي برامج التدريب المهني» وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)١ ,۷١٤(‏ وهى دالة إحصائياً أيضاً عند مستوى دلالة 
ر ابم آ2 کل ارک ال کر یر نے الا 
العالي الفني ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

ج-ارتبطت ستة متغيرات مستقلة سلبيا بمعدل جرائم سرقة المنازل في 

الجتمع السعودي» وهذه المتغيرات هي: 

-١‏ معدل النمو في توقع الحياة في المجتمع السعودي: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية »)١ , 1۷١(‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
ا n‏ 
توقع الحياة ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

۲ متوسط الدخل الفردي: وقدبلخت قيمة العلاقة الارتباطية 
70 ,*) وهي دالة إحصائيا غند مستوى دلالة معئوية 
)وتي اكل ات ر مط الل القرد ا ع 
معدل جرائم سرقة المنازل. 

٣‏ معدل حجم قروض الاأستشار» وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
»)١ , 9۷(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية ٠ ٥(‏ ,*(؟ 


TT 


بمعنی آنه كلا انخفض معدل حجم قروض الاستشار ارتفع معدل 
جرائم سرقة المنازل. 

٤‏ معدل الركاب المسافرين عبر المطارات إلى خارج المملكة: وقد 
يلخت فة العلا الأراطة £04 ,)زهي دالا إحضاتا مث 
E E‏ 
الركاب المسافرين ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

-٥‏ معدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي وغير 
الحكومي: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية »)٠ , ٠١(‏ وهي دالة 
إحصائياً عند مستوى دلالة معنوية (۰۱ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلا انخفض 
معدل قوى العمل غير السعودية ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

٦‏ معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية: وقد بلغت 
قيمة العلاقة الارتباطية (۹۸ , ٠)ء‏ وهى دالة إحصائيا أيضا عند 
مسو اة مرب ( 8 ر تی ا کل تقر مدل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية ارتفع معدل جرائم 
سرقة المنازل. 

د- ولم تظهر بقية المتغيرات المستقلة ارتباطاً بمعدل جرائم سرقة المنازل في 
الجتمع السعودي؛ نظراًإلى عدم دلالتها الإحصائية عند المستوى 
لمقبول في الدراسات الاجتهاعية ٠٠(‏ , ٠)ء‏ وهذه المتغيرات هي: 

معدل المواليد الذين لدم شهادات ميلاد» ومعدل قوى العمل 
اسرد وسال العام ن ف الاعات التحاه وال 
العاملين في القطاعات الزراعية» ومعدل العاملين في القطاعات 
الماعة ب ومعدل رجات ارخا الا ة: 


YY 


- نتائج تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغيرات المستقلة في معدل 
جرائم سرقة المنازل 


أ المتغبرات المستقلة السكانية 


جدول رقم )€۳( 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المنغبرات المستقلة السكانية 
e‏ 


المعياري ا ق 


IE TEES 


مدل اتوق ترق الحااق الع أ الاه أا 
السعودي 


جدول رقم )٤۳(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير ا متغيرات 
الملستقلة السكانية في معدل جرائم سرقة المنازل. وتعكس بيانات الجدول 
أن هناك متغيرين تم إدراجه) في نموذج الانحدارء إلا أن تحليل الانحدار 
كشف عن تأثير متغير واحد بشكل سلبي في معدل جرائم سرقة المنازل» 
إذآثر معدل النمو في توقع الحياة» وكانت دلالته الإإحصائية عند مستوى 


Te 


»)٠,٠١(‏ ك| بلخت قيمة إف ٠ ٤۸(‏ ,۱۸). وقد استطاع هذاالنموذج 
تفسیر ما نسبته (1 , )/.٤١‏ من حجم التباين في معدل جرائم سرقة المنازل. 
أما المتغير لخر معدل المواليد الذين لديم شهادات ميلاد فلم يكن دالا عند 
مستوى الدلالة )٠* , ٠١(‏ ولا )١* , ٠ ٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتأعية؛ 
بمعنى أنه غير قادر على تفسير التباين في معدل جرائم سرقة المنازل. 

ب _ المتغبرات المستقلة الاقتصادية 

الجدول رقم )٤٤(‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثبر المتغيرات المستقلة الاقنصادية في معدل جرائم سرقة المنازل 


امغر 


0 


معدل الركاب المسافرين عبر المطارات إل ا حارج 
معدل السيارات المسجلة فى الجمم السعودي 


Yo 


)R 5٩1 21۲٤( نسبة التباين المغسر‎ 
(Adjusted R Square) نسبة التباين انئنصححة‎ 


امتحان إف للدلالة الإحصائية 
مر الدلاة اة لأشحان ف 


جدول رقم )٤٤(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير ا متغيرات 
المستقلة الاقتصادية في معدل جرائم سرقة المنازل. وتعكس بيانات الجدول 
أن هناك أحد عشر متغيراً تم إدراجها في نموذج الانحدارء إلا أن تحليل 
الانحدار كشف عن تأثير ثلاثة متغيرات في معدل جرائم سرقة المنازل» إذ 
آثر بشكل إيجابي كل من معدل الدخل القومي الإ جمالي ومعدل العاملين في 
اا ا ار وگل لی مدل جج ڈروض 
الاستشار» وكانت دالة جمیعها عند مستوی ٠۵(‏ , ۰) فما دون» كا بلغت قيمة 
إف .)٠١,۸17(‏ وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته )/.1٤(‏ من 
حجم التباين في معدل جرائم سرقة المنازل. 

أما بقية المتغيرات» وهى: متوسط الدخل الفردي» ومعدل السيارات 
الجا فى الج السمردى» ودل ال ركاب الساقرين عر ارات إن 
خارج المملكة» ومعدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير 
الحكومي» ومعدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي وغير 
الحكومي» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الزراعية» ومعدل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية» ومعدل العاملين في القطاعات 
الاقتصادية الخدماتية؛ فلم تكن دالة عند مستوى الدلالة(٠‏ وو 
)٠ , ٠٠(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أنهماغير قادرة على 
تفسير التباين ني معدل جرائم سرقة المنازل. 


AE 


ج - المتغيرات المستقلة التعليمية 


الجدول رقم (€٥)‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات 
المستقلة التعليمية في معدل جرائم سرقة المنازل 


e eat aa 


جدول رقم )٤١٥(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
المستقلة التعليمية في معدل جرائم سرقة المنازل. وتعكس بيانات الجدول أن 
هناك سبعة متغيرات تم إدراجها في نموذج الانحدار» إلا أن تحليل الانحدار 
كشف عن تأثير متغير واحد بشكل إيجابي ني معدل جرائم سرقة المنازل» 
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وهو معدل خر جات ال مر حلة الثانوية» وكانت دلالته الإإحصائية عند مستوى 
(۰۰ ,)»ك بلغت قيمة إف .)۳۲,۸۷١(‏ وقد استطاع هذا النموذج 
تفسير ما نسبته (0۸./) من حجم التباين في معدل جرائم سرقة المنازل. 
آما بقية المتغيرات» وهي: معدل حجم الإنفاق على التعليم» ومعدل 
خريجي المرحلة الثانوية» ومعدل خريجي برامج الدراسات العلياء ومعدل 
خريجات برامج الدراسات العلياء ومعدل خريجي برامج التعليم العالي 
الفني» ومعدل خريجي برامج التدريب المهني؛ فلم تكن دالة عند مستوى 
الدلالة )٠ ,٠١(‏ ولا )٠ , ٠ ١(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى 
نها غير قادرة على تفسير التباين في معدل جرائم سرقة المنازل. 
..١‏ العوامل التنموية المرتبطة بالاختلاف في معدل جرائم 
سرقة المحلات التجارية في المجتمع السعودي 
سعت الدراسة إلى حاولة التعرف على العوامل التنموية السكانية 
والاقتصادية والتعليمية التي أثرت في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية» 
إذ تمل التساؤل الفرعي الثالث في الآتي: 
«ما آثر العوامل التنموية في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية في 
المجتمع السعودي خلال الفترة الزمنية (۱۹۸۰-١۳٠٠۲م)؟)‏ 
أولاً: نتائج معامل بيرسون للارتباط بين متغيرات الدراسة 
كشف تحليل معامل ببرسون عن بعض العلاقات الارتباطية المبدئية بين 


متخيرات الدراسة. والحدول رقم )٤٩(‏ يعرض هذه النتائج بحسب اتجاه 
علاقاتبا الارتباطية: 


الجدول رقم )٤١(‏ 
کک 


الدلالة 
المعغرات المستقلة للدراسة 
کک الد 


معدل النمو ني توقع الحياة ني المجتمع السعودي | - | KT‏ 


دل الد القوي لجال e‏ 


معدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي 
وغير الحكومي 


معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتيةا ‏ - | 
CM‏ 
معدل عرييالرحلة ية __ | 
معدل عوجي براع لراسات اسيا _| 2 
معدل خريات برام لدرادات املا _| 2 
| معدل حرجي برام التعليم العا الفنيي __|_*_ 
أ- ارتبطت تسعة متغيرات مستقلة إيجابياً بمعدل جرائم سرقة المحلات 

التجارية في المجتمع السعودي» وهذه المتغيرات هي: 

-١‏ معدل الدخل القومي الإجالي: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
.)١ , ۹۳(‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية ٠٥(‏ ,*)؛ 
E‏ معدل الدخل القومي الإجمالي ارتفع معدل 
جرائم سرقة المحلات التجارية. 


۹ 


۲ معدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية »)٠ , ٤٠٥(‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
لال ري ( ۰ ,)عى أنه كان ارقم مغل السبارات 
المسجلة ارتفع معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 

اد مال رى الل الردةن اقطان اکر رغ ر اکر 
رقد وات فة اة الارد ا(۹ 0 وهي دال اا 
عند مستوى دلالة معنوية (۰۱ , ١)؛‏ بمعنى آنه كل| ارتفع معدل 
قوى العمل السعودية ارتفع معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 

٤‏ معدل حجم الإنقاق عللى التعليم: وقد بلحت قيمة العلاقة 
الارتباطية .)٠* , 1۷١(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية ,٠٥(‏ ١)؛‏ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل حجم الإنفاق على 
التعليم ارتفع معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 

٥‏ معدل خر جى المرحلة الثانوية: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
9 )وى ذال إحصائيا عند مسترى خلال مر ية( : و 
بمعنى آنه كل| ارتفع معدل خر يجي المرحلة الثانوية ارتفع معدل 
جرائم سرقة المحلات التجارية. 

٦‏ - معدل خريجي برامج الدراسات العليا: وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية ,۷۳١(‏ *٠)ء‏ وهي دالة إحصائياعند مستوى دلالة 
معنوية ٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلم ارتفع معدل خريجي برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 

۷- معدل خريجات برامج الدراسات العليا: وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ , ٥٤۲(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 


۰ 


معنوية ,٠۵(‏ ٠)؛‏ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجات برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 

۸- معدل خريجي برامج التعليم العالي الفني: وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية (.٠۹٦)ء‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية 
٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج التعليم العالي 
الفني ارتفع معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 

-٩‏ معدل خرججي برامج التدريب المهني» وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ , ٠٠١(‏ وهي دالة إحصائيا أيضاعند مستوى 
دلالة معنوية ٠٥(‏ , ١)؛‏ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج 
التدريب المهني ارتفع معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 

ب- ارتبط متغيران من المتغيرات المستقلة سلبياً بمعدل جرائم سرقة المحلات 
التجارية في المجتمع السعودي» وهذان المتغيران هما: 

-١‏ معدل النمو في توقع الحياة ني المجتمع السعودي: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية (۷۳ , ٠)ء‏ وهى دالة إحصائياً عند مستوى 
Nip CaO‏ 
توقع الحياة ارتفع معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 

۲ معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية: وقد بلغت 
قيمة العلاقة الارتباطية 2١١(‏ , *)ء وهى دالة إحصائيا أيضا عند 
LEG a O as‏ 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية ارتفع معدل جرائم 
سرقة المحلات التجارية. 


۳۱ 


ج - لم تظهر بقية المتغيرات السكانية والاقتصادية والتعليمية ارتباطاً 
بمعدل جرائم سرقة المحلات التجارية؛ نظراً إلى عدم دلالتها 
اللإاحصائية عند المستوى المقبول في الدراسات الاجتأعية )١ , ٠٥(‏ 
وهذه المتغبرات هي : 

معدل المواليد الذين لديم شهادات ميلاد» ومتوسط الدخل الفردي» 
ومعدل حجم قروض الاستش|ر» ومعدل الركاب المسافرين عبر 
اللطارات إلى الخارج» ومعدل قوى العمل غير السعوديةء ومعدل 
العاملن ن القطاعات الافاد ال راغبة رحدل العاملن ف 
القطاعات الاقتصادية التعدينية» ومعدل العاملين في القطاعات 
الاقتصادية الصناعية» ومعدل خرججات المرحلة الثانوية. 


۲ 


ثانياً: نتائج تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة في معدل 
جرائم سرقة المحلات التجارية 
أ المتغبرات المستقلة السكانية 
الحدول رقم (€4۷( 


تحليل الانحدار المتعدد لتأثبر المتغبرات 
المستقلة السكانية في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية 


معدل المواليد الذين لدم شهادات 
میلاد 
النمو في توقع الحياة في المجتمع 
السعودي 


جدول رقم )٤۷(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير 
المتغيرات المستقلة السكانية في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 
ا SS‏ 


TE 


جرائم سرقة المحلات التجارية» وهو معدل النمو في توقع الحياة» وكانت 
دلالته الإإحصائية عند مستوی (۱۹ »)١ , ٩‏ كا بلغت قيمة إف ٤۳۳(‏ و١).‏ 
وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته (۱۹./) من حجم التباين في معدل 
جرائم سرقة المحلات التجارية. أما المتغير الآخر (معدل المواليد الذين لدم 
شهادات میلاد) فلم یکن دالا عند مستوی الدلالة (۰۰, ۰) ولا(٥۰,١۰)‏ 
المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أنه غير قادر على تفسير التباين في 
معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 

ب _ المتغبرات المستقلة الاقتصادية 


الجدول رقم (fA)‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات 
المستقلة الاقنصادية في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية 


معامل الانحدار| اختبار تي |مستوى دلالة 
سے س اس 


ل کپ ی عر ا و ا 
E‏ 
السعودي 


ستل قوی سل لموم KE‏ 
دل قوی اسل خر اسوم 7 


E 


جدول رقم )٤٨(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
المستقلة الاقتصادية في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. وتعكس 
بيانات الجدول أن هناك أحد عشر متغيرا تم إدراجها في نموذج الانحدارء 
إلا أن تحليل الانحدار كشف عن تأثبر متغبر واحد بشكل إيجابي على معدل 
جرائم سرقة المحلات التجارية» وهو معدل الدخل القومي الإجمالي» وكانت 
دلالته الإ حصائية عند مستوی (۲ »)١ , ٩‏ کا بلغت قيمة إف .)١١, ۹۳٤(‏ 
وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته (۳۲/) من حجم التباين في معدل 
جرائم سرقة المحلات التجارية. 

ما بقية المتغيرات» وهي: متوسط الدخل الفردي» ومعدل حجم 
قروض الاستشار» ومعدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي» ومعدل 
الركاب المسافرين عبر المطارات إلى خارج المملكة» ومعدل قوى العمل 
السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي» ومعدل قوى العمل 
غير السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي» ومعدل العاملين في 


0 


القطاعات الاقتصادية الزراعية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية 
التعدينيةء ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية» ومعدل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية؛ فلم تكن دالة عند مستوى 
الدلالة )٠,٠١(‏ ولا (ه٠ )٠,‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى 
أنها غير قادرة على تفسير التباين في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 
ج - المتغيرات المستقلة التعليمية 


الجدول رقم )٤۹(‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات 
المستقلة التعليمية في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية 


ان 

4 المعياري امتحان تي 
ا 
مخدل خريي الرحاة الثانوية 
معدل رجات الرحلة الثائوة 
ت 
ا 


اختبار 
۹ 
ا 


معدل خرججي برامج التعليم العالي الفني 
معدل حرجي برامج التدريب الهني 


۳۱ (Multiple R) رlدحنالا معام‎ 
y0 )R 58¶121٤( نسبة التباين المفسر‎ 


نسبة التباين انئنصححة (Adjusted R Square)‏ 
احان إف الدل الاسسانة 
مسو الد لال المحترية امان إف 


۳٢ 


جدول رقم )٤۹(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
المستقلة التعليمية في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. وتعكس بيانات 
الجدول أن هناك سبعة متغيرات تم إدراجهافي نموذج الانحدار» إلا أن 
تحليل الانحدار كشف عن تأثير متغير واحد بشكل إيجابي في معدل جرائم 
سرقة المحلات التجارية» وهو معدل خرجى المرحلة الثانوية» وكانت دلالته 
OE o a a‏ 
استطاع هذا النموذج تفسير مانسبته )/.9١(‏ من حجم التباين في معدل 
جرائم سرقة المحلات التجارية. 

آمابقية المتغيرات» وهي: معدل حجم الإنفاق على التعليم» ومعدل 
خريجات المرحلة الثانوية» ومعدل خريجي برامج الدراسات العلياء ومعدل 
خريجات برامج الدراسات العلياء ومعدل خريجي برامج التعليم العالي 
الفني» ومعدل خريجي برامج التدريب المهني؛ فلم تكن دالة عند مستوى 
الدلالة(١٠,٠)‏ ولا )٠, ٠٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى 
أنها غير قادرة على تفسير التباين في معدل جرائم سرقة المحلات التجارية. 


۳.۴.١‏ العوامل التنموية المرتبطة بالاختلاف ني المعدل العام 
للجرائم اللاقتصادية الو جهة ضد النظام العام ف 


سعت الدراسة إلى حاولة التعرف على العوامل التنموية السكانية 
والاقتصادية والتعليمية التي أثرت في المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد النظام العام» إذ تمثل تساؤل الدراسة في الآتي: 


«ما العوامل التنموية التي تؤثر في المعدل العام للجرائم الاقتصادية 


۷ 


ا لموجهة ضد النظام العام» في المجتمع السعودي خلال الفترة الزمنية ٠۹۸۰١(‏ 
f‏ 


كشف عليل معامل بيرسون عن بعض العلاقات الارتباطية المبدئية 
بين متغيرات الدراسة والجحدول رقم )٥١(‏ يعرض هذه النتائج بحسب اتجاه 
علاقاتها الارتباطية: 
الجدول رقم )٠١(‏ 
العلاقة بين المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد النظام العام وبعض المتغيرات المستقلة 
اتجاه | الدلالة | مستوى 
العلاقة | الإحصائية | الدلالة 
۳ 


المتغبرات المستقلة للدراسة 


معدل نمو توقع الحياة في المجتمع السعودي 
معدل الدخل القومي الإجمالي 
معدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي ET ED‏ ۰ ۹ 


معدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي ۹ش | TY‏ 
ا 

معدل قوى العمل غير السعودية ني القطاعين الحكومي ۲ | o‏ 
ا 


معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية ۸ 
معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية El‏ ¥ 
معدل حجم الإنفاق على التعليم e,‏ 
مل رھ الا اا 


۰ NFR 
9 


۰ NOR 
3 


¥ QoQ 


Y۸ 


معدل خريجي برامج الدراسات العليا e‏ 
معدل خريجات برامج الدراسات العليا 2 
معدل خريجي برامج التعليم العالي الفني ا 
معدل خريجي برامج التدريب المهني + |e]‏ 0 


أ- ارتبطت عشرة متغيرات مستقلة إججابياً با معدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد النظام العام في المجتمع السعودي» وهذه المتغيرات هي: 
١‏ معدل الدخل القومي الإجالي: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 

(1۹۹ , ٠)ء‏ وهي دالة إحصاثياً عند مستوى دلالة معنوية(۰۵ , *)؛ 
بمعنى آنه كلا ارتفع معدل الدخل القومي الإجمالي ارتفع المعدل 
العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. 

۲ معدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية »)١ , ٤1۲(‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
Se A NEE e‏ 
المسجلة ارتفع ا معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام 
العام. 

۳ معدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي: 
وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية »)٠ , ٤۳۹(‏ وهي دالة إحصاتاً 
عند مستوى دلالة معنوية (۰۱ , ١)؟‏ بمعنی آنه كل| ارتفع معدل 
قوى العمل السعودية ارتفع المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد النظام العام. 

٤‏ - معدل العاملين ني القطاعات الاقتصادية التعدينية: وقد بلغت 
قيمة العلاقة الارتباطية »)٠ , ٤٠۷(‏ وهي دالة إحصائياً أيضاً 


۳۹ 


عند مستوى دلالة معنوية ٠ ١(‏ ,۰ بمعنی آنه کل| ارتفع معدل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية ارتفع المعدل العام 
»)١ ,۷٤١(‏ وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة معنوية(٥٠‏ , *)؛ 
بمعنى آنه كلا ارتفع معدل حجم اللإنفاق على التعليم ارتفع المعدل 
»)٠ ,۷7(‏ وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالةمعنوية(۵٠‏ , ٠)؛‏ 
بمعنى أنه كلا ارتفع معدل خريجي المرحلة الثانوية ارتفع المعدل 
الارتباطية(١٥٤۷,‏ )»وهی دالة إحصاتيا عند مستوى دلالة 
معنوية ٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلم ارتفع معدل خريجي برامج 
الدراسات العليا ارتفع المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة 
ضد النظام العام. 

الارتباطية (۷1۸, »)٠‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية (۰۵, *)؛ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجات برامج 
الدراسات العليا ارتفع المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة 
ضد النظام العام. 


E 


الارتباطية »)١ ,۷٠۲(‏ وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة معنوية 
٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج التعليم العالي 
الفني ارتفع ا معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام 
العام. 

-١‏ معدل خريجي برامج التدريب المهني: وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ , 1٤٤(‏ وهي دالة إحصائياً أيضاً عند مستوى 
دلالة معنوية ٠٥(‏ , ١)؛‏ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج 
التدريب المهني ارتفع ا معدل العام للجرائم الاقتصادية ا لموجهة 
ضد النظام العام. 

ب- ارتبطت ثلاثة متغيرات مستقلة سلبياً بمعدل الجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد النظام العام في المجتمع السعودي» وهذه المتغيرات هي: 

-١‏ معدل النمو في توقع الحياة في المجتمع السعودي: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية »)٠ , ٥۷۳(‏ وهى دالة إحصائياً عند مستوى 
E O‏ 
توقع الحياة ارتفع المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
النظام العام. 

-١‏ معدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي وغير 
المكر في رفو بات ما الاه ارفا0 ر١‏ وي 
e Sê e‏ 
كل انخفض معدل قوى العمل غير السعودية ارتفع المعدل العام 
للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. 

۳ معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية: وقد بلغت 


٤١ 


قيمة العلاقة الارتباطية ٤۸٤(‏ , *)» وهي دالة إحصائياً أيضاً عند 
مستوى دلالة معنوية ۰١(‏ , ١)؛‏ بمعنى آنه كل| انخفض معدل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية ارتفع ا معدل العام 
للجرائم الاقتصادية امو جهة ضد النظام العام. 

ج- ولم تظهر بقية المتغيرات المستقلة ارتباطاً بالمعدل العام للجر ائم الاقتصادية 
الموجهة ضد النظام العام في المجتمع السعودي؛ نظراً إلى عدم دلالتها 
الإحصائية عند المستوى المقبول في الدراسات الاجتاعية )٠, ٠٠(‏ 
وهذه المتغبرات هي : 
معدل المواليد الذين لدهم شهادات ميلاد في المجتمع السعودي» 

ومتوسط الدخل الفردي» ومعدل حجم قروض الاستشار» ومعدل الركاب 

الملسافرين عبر المطارات إلى خارج المملكة» ومعدل قوى العمل السعودية 

ن اف ا می و غر ا رحدل امن ل القطغات 

الاقتضادة الزراية ورفدل العاملن ن القطاعات الاتسادة الساعة 

ومعدل خر جات المرحلة الثانوية. 


ثانياً: نتائج تحليل الانحدار المتعدد لتأثبر المتغيرات المستقلة في المعدل 
العام للجرائم الاقتصادية ا مو جهة ضد النظام العام 


أ المتغبرات المستقلة السكانية 


الجدول رقم )١١(‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة السكانية في ا معدل العام 
للجرائم الاقتصادية الموجهة ضصد النظام العام 


EN‏ مستوی دلالة 
ان اختار ږ 
ج امعياري 


جدول رقم )١١(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير ا لمتغيرات 
الملستقلة السكانية في ا معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام 
العام. وتعكس بيانات الجدول أن هناك متغيرين تم إدراجه| في نموذج 
الأنحدان إلا أن فلل الاتحاار کقف جن انر مغر واحد بشکل سل 
ع ا ر ا ا رچ ا ا افا هر دل 
النمو في توقع الحياة» وكانت دلالته الإ حصائية عند مستوى ٠۳(‏ , *)ء كا 
بلغت قيمة إف .)٠١,۷٤۹4(‏ وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته 
)١(‏ من حجم التباين في المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 


AR 


النظام العام. آما المتغير الآخر (معدل المواليد الذين لدم شهادات ميلاد) 
فلم يكن دالا عند مستوى الدلالة )٠ ,٠١(‏ ولا(٥٠‏ , *) المقبولين في 
الدراسات الاجتماعية؛ بمعنى آنه غير قادر على تفسير التباين في المعدل العام 


ب _ المتغيرات المستقلة الاقتصادية 


الجدول رقم )١١(‏ تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة 
الاقتصادية ف معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضصد النظام العام 


۳ معامل الانحدار ۰ مستوی دلالة 

افر 

ER TE 
ر ار‎ 
EET 
ا‎ 
اا ا‎ 
معدل قوي العمل السمرهة‎ 

مدل قر العمل ي مووي 
دل الماملين ف اشامات زرا 
ETT‏ 
معدل لامي ف التطاعات الصتاعي 
معدل لامي ف الطاعات اماه 
معlمJ‏ حار (Multiple R)‏ 

نسبة التباين المغسر )R 5¶121٤(‏ 

(Adjusted R Square) نسبة التباين ائلصححة‎ 

اتان إف للد الاحهاتة 

مر ي اللا ال خارف 


جدول رقم )٥۲(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
المستقلة الاقتصادية في المعدل ا الاقتصادية الموجهة ضد النظام 
العام. وتعكس بيانات الجدول أن هناك أحد عشر متغيرا تم إدراجهافي 
نموذج الانحدار» إلا أن تحليل الانحدار كشف عن تأثير متغيرين؛ أحدهما 
إجابي والآخر سلبي» في المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
النظام العام. ما المؤثر الإيجابي فكان معدل الدخل القومي الإجالي» وكان 
المؤثر السلبي هو معدل حجم قروض الاستثار» وكان دالين عند مستوى 
»)*,٠١(‏ كم بلغت قيمة إف .)۳١,۲۷١(‏ وقد استطاع هذا النموذج 
تفسير ما نسبته (۷۳/) من حجم التباين في المعدل العام للجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد النظام العام. 

أما بقية المتخغيرات» وهى: متوسط الدخل الفردي» ومعدل السيارات 
الان الك العردي ودل ا كاب ا ار ور ا ارات اق 
خارج المملكة» ومعدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير 
الحكومي» ومعدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي وغير 
الحكومى» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الزراعية» ومعدل 
الحامارن ن القطافات الاقا القمدة ودل المامارنى الاعات 
الاقتصادية الصناعية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية؛ 
فلم تكن دالة عند مستوى الدلالة )٠*, ٠*(‏ ولا )٠, ٠ ٥(‏ المقبولين في 
الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أا غير قادرة على تفسير التباين في المعدل 
العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. 


€0 


ج - المتغيرات المستقلة التعليمية 
الحدول رقم (or)‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغيرات المستقلة التعليمية في المعدل العام 
للجرائم الاقتصادية الموجهة صد النظام العام 


معامل الانحد 
المعياري 


نسبة التباين المغسر )R 5٩141 ٤(‏ ۷ وه 


نسبة التباين |llنصz>zة (Adjusted R Square)‏ 
امان إف اد9 اكا 
مستوى الدلالة العتوية لامتسحان إا 


جدول رقم )٥۳(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
المستقلة التعليمية في المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام 
العام. وتعكس بيانات الجدول أن هناك سبعة متغيرات تم إدراجهافي نموذج 
الانحدارء إلا أن تحلیل الانحدار کشف عن تأثر متغبر واحد بشکل إ بجا 
ني المعدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام» وهو معدل 


ES 


خريجي برامج الدراسات العلياء وكانت دلالته الإحصائية عند مستوى 
»)*,٠١(‏ ك بلغت قيمة إف .)۳١,۳٠۸(‏ وقد استطاع هذاالنموذج 
تفسير ما نسبته (9۷./) تقريبا من حجم التباين في ال معدل العام للجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. 
آما بقية المتغيرات» وهي: معدل حجم الإنفاق على التعليم» ومعدل 
خريجي المرحلة الثانوية» ومعدل خريجات المرحلة الثانوية» ومعدل خريجات 
برام الدرامات الا رمل هي ر اج اتدل الال الي رمل 
خريجي برامج التدريب المهني؛ فلم تكن دالة عند مستوى الدلالة( )٠*, ٠٠‏ 
ولا )٠ , ٠٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أنها غير قادرة على 
تفسير التباين في ا معدل العام للجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. 
وللتعرف على العلاقة بين المتغبرات المستقلة السكانية والاقتصادية 
والتعليمية والآناط ال مندرجة ضمن مفهوم الجحرائم الاقتصادية ا لمو جهة ضد 
النظام العام تم إجراء المعاملات الإإحصائية المناسبة» وذلك على النحو التالي: 


ثالثاً: العوامل التنموية المرتبطة بالاختلاف في معدل جرائم الرشوة 
في المجتمع السعودي 
سعت الدراسة إلى حاولة التعرف على العوامل التنموية السكانية 
والاقتصادية والتعليمية التي ثرت في معدل جرائم الرشوة» إذ تمثل التساؤل 
الفرعي الأول في الآتي: 


«ما آثر العوامل التنموية في معدل جرائم الرشوة ني المجتمع السعودي 
خلال الفترة الزمنية (۳-۱۹۸۰٠٠۲م)؟)‏ 


كشف تحليل معامل بير سون عن بعض العلاقات الارتباطية المبدئية بين 
متخيرات الدراسة. والحدول رقم )٥٤(‏ يعرض هذه النتائج بحسب اتجاه 
علاقاا الارتباطية: 
الجدول رقم )١٤(‏ العلاقة بين معدل جرائم الرشوة وبعض المتغيرات المستقلة 


اتحاه الدلالة 
المعغرات المستقلة للدراسة e‏ 
: العلاقة| الإحصائية | الدلالة 


a E ETT 
| 
0-9 | س م ر ت‎ | 
A E =| معدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي‎ 
معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية‎ 
N gee معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية‎ 


سسا ری رع ل ونی | اھ ا 


لحري واچ ر ای | 7 | 
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أ ارتبط أحد عشر متغيراً مستقلاً إيجابياً بمعدل جرائم الرشوة في المجتمع 
السعودي» وهذه المتغبرات هي: 

١‏ - معدل الدخل القومي الإجالي: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
»)١ , ۳۳(‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية ٠٥(‏ ,*)؛ 
مکی کک ر لال ای اجان ار مدا 
جرائم الرشوة. 

۲ معدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية »)٠ , ٤۳۹(‏ وهى دالة إحصائياً عند مستوى 
ا( پمی اف کل ارقم سال تارات 
المسجلة ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

۳ معدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي: 
وقد بلغت فة العااقة الأرماطة ۳۹7ر )4 ود لالا الا ضاة 
ضعيفة عند مستوى دلالة معنوية ٠٥(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلا ارتفع 
معدل قوى العمل السعودية ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

٤‏ - معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية ٤۲۷(‏ , ٠)ء‏ وهى دالة إحصاتيا أيضا عند مستوى 
N u AMEE UE‏ 
القطاعات الاقتصادية التعدينية ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

٥‏ معدل حجم الإنفاق على التعليم: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠* ,۷۸١(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية ,٠٥(‏ ١)؛‏ بمعنى آنه كل ارتفع معدل حجم الإنفاق على 
التعليم ارتفع معدل جرائم الرشوة. 


۲۹ 


-٦‏ معدل خر جى المرحلة الثانوية العامة: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ ,۸٠۲(‏ وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 
معنوية ,٠١(‏ ١)؛‏ بمعنى أنه كلم ارتفع معدل خريجي المرحلة 
الثانوية العامة ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

۷- معدل خر جات ال مر حلة الثانوية: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
۸١(‏ , ١)»وهى‏ دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية ٠١(‏ و*( 
بی ا ف مال د ات را فما 
جرائم الرشوة. 

۸- معدل خريجي برامج الدراسات العليا: وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ , ٥٦۲(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية ,٠١(‏ ١)؛‏ بمعنى أنه كلم ارتفع معدل خريجي برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

۹ معدل خريجات برامج الدراسات العليا: وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية .)٠* ,۷۲١(‏ وهي دالة إحصائياعندمستوى دلالة 
معنوية ,٠۵(‏ *)؛ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجات برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

-١‏ معدل خريجي برامج التعليم العالي الفني: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية (10۸ , »)٠‏ وهي دالة إحصائياً عند مستوى 
دلالة معنوية ٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج 
التعليم العالي الفني ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

-١‏ معدل خريجي برامج التدريب المهني» وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ , ٠٤٠١(‏ وهي دالة إحصائياً أيضا عند مستوى 


دلالة معنوية ٠٥(‏ , ١)؛‏ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج 
التدريب المهني ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

ب- ارتبطت أربعة متغيرات مستقلة سلبياً بمعدل جرائم الرشوةفي ا لمجتمع 
السعودي» وهذه المتغيرات هي: 

١‏ معدل النمو في توقع الحياة في المجتمع السعودي: وقد بلخت قيمة 
العلاقة الارتباطية »)٠ , ۹١(‏ وهى دالة إحصائياً عند مستوى 
E O‏ 
توقع الحياة ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

١‏ معدل حجم قروض الاستفار المقدمة من صناديق التمويل 
الحكومية للقطاع الخاص والمؤسسات العامة: وقد بلغت قيمة 
العلاقة الارتباطية .)١ , ٤۳۳(‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى 
دلالةمعنوية(١٠ TEE‏ 
قروض الاستثار ارتفع معدل جرائم الرشوة. 

ا لتر اا فر ا اا ا ی ر 
ارم وف بات ا الملا الا راط 8۸7ر وی دال 
إحصائياً عند مستوى دلالة معنوية (۰۱ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلا انخفض 
لن ال ا ا ا ا 

٤‏ معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية: وقد بلغت 
قيمة العلاقة الارتباطية .)٠ , ٠٠١(‏ وهى دالة إحصائيا أيضا عند 
مستوى دلالة معنوية(١ ٠‏ 0 مل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية ارتفع معدل جرائم 


الرشوة. 


ج- ولم تظهر بعض المتغيرات المستقلة ارتباطاً بمعدل جرائم الرشوة ني 
المجتمع السعودي؛ نظرا إلى عدم دلالتها الإحصائية عند المستوى 
المقبول في الدراسات الاجتاعية .)٠ , ٠٥(‏ وهذه المتغبرات هى: 
مدل الال الذي و لدي ادات ادون الج السخردي: 
ومتوسط الدخل الفردي» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية 
الزراعية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية» 
ومعدل خر جات المرحلة الثانوية. 


رابعاً: نتائج تحليل الانحدار المتعدد لتأثبر المتغبرات المستقلة على 
جرائم الرشوة 


أ المتغبرات المستقلة السكانية 


جدول رقم )٥٥(‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات 
المستقلة السكانية ني معدل جرائم الرشوة 


معاما الانحدا تو ی دلالة 
التغغفير و 
المعياري | امتحان تي 
ل ال راد الین م ادات سرا 
تمر معدل توق لاوق الجتيع لمرد ۰,0۹72 |-1 ۳1۳ 7 


معام الîنحدlر (Multiple R)‏ 
نسبة التباين المغسر )R 5¶12۲٤(‏ 
نسبة التباين lنصz>zة (Adjusted R Square)‏ 
امتحان إف للدلالة الإحصائية 
مستوى الدلالة المعنوية لامتحان إف 


جدول رقم )٠١(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير ا متغيرات 
المستقلة السكانية في معدل جرائم الرشوة. وتعكس بيانات الجدول أن هناك 
متغيرين تم إدراجه) في نموذج الانحدار» إلا أن تحليل الانحدار كشف عن 
تأثير متغير واحد بشكل سلبي في معدل جرائم الرشوة» وهو معدل النمو في 
توقع الحياة» وكانت دلالته الإحصائية عند مستوی »)١ , ۰ ٩۲(‏ كا بلغت 
قيمة إف .)١١,۸۲(‏ وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته (۳۲./) 
من حجم التباين في معدل جرائم الرشوة. أما المتغير الآخر (معدل المواليد 
الذين لديم شهادات ميلاد) فلم يكن دالا عند مستوى الدلالة( )٠*, ٠٠‏ 
ولا )٠ , ٠٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية. بمعنى أنه غير قادر على 
تفسير التباين في معدل جرائم الرشوة. 
ب - المتغبرات المستقلة الاقتصادية 


الجدول رقم )١١(‏ تحليل الانحدار المتعدد لتأثبر المتغيرات 
المستقلة الاقنصادية في معدل جرائم الرشوة 


معاما الانحدا تو ی دلالة 
ی ا س 


“1 |, , ۵ Sa e 
a 


ERKE E E 
مدل قوی اسل مووي‎ 


(Multiple R) حار‎ Jمlعم‎ 


جدول رقم )٥١(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
المستقلة الاقتصادية في معدل جرائم الرشوة. وتعكس بيانات الجدول 
أن هناك أحد عشر متغيراً تم إدراجها في نموذج الانحدارء إلا أن تحليل 
الانحدار كشف عن تأثير متغيرين على معدل جرائم الرشوة. فأثر بشكل 
إبجابي معدل الدخل القومي الإ جماليء كا أثر بشكل سلبي معدل حجم 
قروض الاستشار» وکانا دالین عند مستوی ۰٥(‏ , ۰) فم دون»ء ک| بلغت 
قيمة إف (۹ ۸٠‏ ,۱۹). وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته )/.٦۲(‏ 
من حجم التباين في معدل جرائم الرشوة. 

أما بقية المتخغيرات» وهى: متوسط الدخل الفردي» ومعدل الركاب 
السائرين غم لارا ت إل ارج الاك ودل الارات الجن 
المجتمع السعودي» ومعدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي 
وغير الحكومي» ومعدل قوى العمل غير السعودية ني القطاعين الحكومي 


Yo 


رغ اک لاان اعات کیا اترات وسل 
العاملين ف القطاعات الاق ادة المذيية؛ ومحدل الغاملين ف القطاعات 
الاقتصادية الصناعية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية؛ 
فانم تكن دالة عند مسو اللالة ٠(‏ و الوق 
القراسات الاج اعا بى عا غر قاور ع جر الاين ف مدل 
جرائم الرشوة. 

ج - المتغيرات المستقلة التعليمية 


الجدول رقم )٥۷(‏ تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات 
المستقلة التعليمية ني معدل جرائم الرشوة 


المعياري امتحان ت 


DTD SETS 


جدول رقم )٥۷(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير ا متغيرات 
المستقلة التعليمية في معدل جرائم الرشوة. وتعكس بيانات الجدول أن هناك 
سبعة متغيرات تم إدراجها في نموذج الانحدارء إلا أن تحليل الانحدار 
كشف عن تأثير متغير واحد بشكل إيجابي ني معدل جرائم الرشوة» وهو 
معدل خر جى المرحلة الثانوية» وكانت دلالته الإإحصائية عند مستوى 
( ابلخت ‏ إف(0 ۹8 وقد اماع هاور سر 
ما نسبته )/.٦۲ , ٦(‏ من حجم التباين في معدل جرائم الرشوة. 

آما بقية المتغيرات» وهي: معدل حجم الإنفاق على التعليم» ومعدل 
خريجات المرحلة الثانوية» ومعدل خريجي برامج الدراسات العلياء ومعدل 
خريجات برامج الدراسات العلياء ومعدل خريجي برامج التعليم العالي 
الفني» ومعدل خريجي برامج التدريب المهني؛ فلم تكن دالة عند مستوى 
الدلالة(٠١٠,٠)‏ ولا )٠, ٠٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى 
نها غير قادرة على تفسير التباين في معدل جرائم الرشوة. 
خامساً: العوامل التنموية المرتبطة بالاختلاف في معدل جرائم 

الاختلاس في المجتمع السعودي 
سعت الدراسة إلى حاولة التعرف على العوامل التنموية السكانية 

والاقتصادية والتعليمية التي أثرت في معدل جرائم الاختلاس» إذ تمثل 
التساؤل الفرعي الثاني في الآتي: 

«ما أثر العوامل التنموية في معدل جرائم سرقة الاختلاس في المجتمع 
السعودي خلال الفترة الزمنية (۱۹۸۰١-١۳٠٠۲م)؟)‏ 


كشف تحليل معامل بيرسون عن بعض العلاقات الارتباطية المبدئية بين 
متغيرات الدراسة. والجدول رقم (0۸) يعرض هذه النتائج بحسب اتجاه 
علاقاما الارتباطية: 
الجدول رقم )٥۸(‏ 
العلاقة بين معدل جرائم الأاختلاس وبعض المتغيرات المستقلة 


المتغبرات المستقلة للدراسة 


SS GES TT 
SLED ES E 
م ا ا‎ 
SIEGE 


۹0 
معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية ا 


TEE‏ مج التعليم العالي الفتي 


أ- ارتبطت ستة متغيرات مستقلة إججابياً بمعدل جرائم الاختلاس في المجتمع 
السعودي» وهذه المتغيرات هي: 

= معدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي: وقد بلغت 
ف العلا فة الأرتاطة (0 ۳۹ )ود ااا اة تة 
عند مستوى دلالة معنوية (۰۵ , ١)؛‏ بمعنی آنه كل| ارتفع معدل 
السيارات المسجلة ارتفع معدل جرائم الاختلاس. 

- معدل حجم الإنفاق على التعليم: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية .)٠ , ٠٠١(‏ وهي دالة إحصائياعند مستوى دلالة 
معنوية ,٠١(‏ ١)؛‏ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل حجم الإنفاق على 
التعليم ارتفع معدل جرائم الاختلاس. 

کی ال ااا ا 
٤۹۹(‏ , )»وهي دالة إحصاثياً عند مستوى دلالة معنوية (۰۱ , *)؛ 
بمعنى آنه كل| ارتفع معدل خر يجي المرحلة الثانوية ارتفع معدل 
جرائم الاختلاس. 

٤‏ - معدل خريجي برامج الدراسات العليا: وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية .)٠ , ۳١(‏ وهي دالة إحصائياعندمستوى دلالة 
معنوية ,٠١(‏ *)؛ بمعنى أنه كلما ارتفع معدل خريجي برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم الاختلاس. 

٥‏ معدل خريجات برامج الدراسات العليا: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ , ٤17(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية (۰۱, *)؛ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجات برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم الاختلاس. 


٦‏ معدل خرججي برامج التعليم العالي الفني: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية .)١ , ٤٥(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية 
,٠١(‏ ١)؛‏ بمعنى أنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج التعليم العالي 
الفني ارتفع معدل جرائم الاختلاس. 

ب-ارتبطت خسة متغيرات مستقلة سلبياً بمعدل جرائم الاختلاس في 
اللجتمع السعودي» وهذه المتغيرات هي: 

-١‏ معدل نموتوقع الحياة: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
1٤7(‏ ,*)» وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية 
٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلا اننخفض معدل النمو في توقع الحياة ارتفع 
معدل جرائم الاختلاس. 

۲ متوسط الدخحل الفردي: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
0*00 وى دالة إحصاتيا عند مستوى دلالة معنوية 
5 ی ا تافر سر الفخل تردن ارت 
معدل جرائم الاختلاس. 

معدل حجم قروض الأستش|ر: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
١ ۱)‏ , *)» وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية ١(‏ °( 
بمعني آنه كلا انخفض معدل حجم قروض الاستشار ارتفع معدل 
جرائم الاختلاس. 

٤‏ - معدل عدد الركاب المسافرين عبر المطارات إلى خارج المملكة: وقد 
بلخت قيمة العلاقة الارتباطية (۳۹۷, »)١‏ ودلالتها الإحصائية 
ضعيفة عند مستوى دلالة معنوية (۰۵ , ١)؛‏ بمعنى آنه كلا انخفض 
معدل عدد الركاب المسافرين ارتفع معدل جرائم الاختلاس. 
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٥‏ معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية: وقد بلغت 
فيمة العلاق الأرتاطة ١(‏ £ ,)»وهي دالة [خصاتا أبشضاغند 
مستوى دلالة معنوية(١ ٠‏ اران 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية ارتفع معدل جرائم 
الاختلاس. 

ج- ولم تظهر بقية المتغيرات المستقلة ارتباطاً بمعدل جرائم الاختلاس ني 
المجتمع السعودي؛ نظرا إلى عدم دلالتها الإحصائية عند المستوى 
لمقبول في الدراسات الاجتماعية )٠ , ٠١(‏ وهذه المتغيرات هي: 
معدل المواليدالذين لديم شهادات ميلاد في المجتمع السعودي» 
ومعدل الدخل القومي الإحجالي» ومعدل السيارات المسجلة في 
لامر اوا ل فرق ا رااان 
الحكومي وغير الحكومي» ومعدل قوى العمل غير السعودية في 
القطاعين الحكومي وغير الحكومي» ومعدل العاملين في القطاعات 
الاقتصادية الزراعية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية 
التعدينية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية» 
ومعدل خريجات المرحلة الثانوية» ومعدل خريجي برامج التدريب 


اھ 


1° 


سادسا: نتائج تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة على 
جرائم الاختلاس 


أ المتغبرات المستقلة السكانية 


الجدول رقم )٥۹(‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات 
المستقلة السكانية في معدل جرائم 


له ا شي س 
اا ي ن 
BISER ITE‏ 


جدول رقم )٥۹(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثبر المتغيرات 
المستقلة السكانية في معدل جرائم الاختلاس. وتعكس بيانات الجدول أن 
هناك متغيرين تم إدراجه) في نموذج الانحدار» إلا أن تحليل الانحدار كشف 
عن تأثير متغير واحد بشكل سلبي في معدل جرائم الاختلاس» وهو معدل 
النمو في توقع الحياة» وكانت دلالته الإ حصائية عند مستوى ٠ ١(‏ , *)ء كا 
بلغت قيمة إف .)٠١ ,۷۸٦(‏ واستطاع هذا النموذج تفسیر ما نسبته (۳۹./) 


۲١١ 


من حجم التباين في معدل جرائم الاختلاس. أماالمتغير الآخر (معدل 
الراليد اللين لديم شهادات لاد فلم يكن دالا عند نتوي الدلالة 
)٠ ,٠١(‏ ولا )٠ , ٠ ٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أنه غير 
قادر على تفسير التباين في معدل جرائم الاختلاس. 


ب _ المتغيرات المستقلة الاقتصادية 


الجدول رقم )٠١(‏ تحليل الانحدار المتعدد لتآثير المتغيرات 
المستقلة الاقتصادية في معدل جرائم الاختلاس 


لمن اختبار ڑ 
SE‏ 
عدا ادحل تومي الاجا 
توس ادخ ردي 
مدال حم قروض الاستهار 
مدل اركاب السارين عر ارات ل کازج 
معدل السيارات السجلةف الجتمع السعودي 
معدل قوى العمل السعودية 
معدل قوى العمل شي السعووتة 
معدل الماملين ي الاعات زواع 
معدل الاين ف التطاعات عدي 
معدل لماملين ني لقطاعات الماع 
معدل لماملين في لقطاعات الحدماية 
(Multiple R) lii)! Jala‏ 
نسبة التباين المغسر (5¶121۴ )R‏ 
نسبة التباين انصححة (Adjusted R 5qUare)‏ 
امتحان إف للدلالة الإحصائية 
مستوى الدلالة المعنوية لامتحان إف 


TTT 


جدول رقم )٦٠(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
المستقلة الاقتصادية في معدل جرائم الاختلاس. وتعكس بيانات الجدول أن 
هناك أحد عشر متغيرأً تم إدراجهاني نموذج الانحدار» إلا أن تحليل الانحدار 
كشف عن تأثير متخير واحد بشكل سلبي في معدل جرائم الاختلاس. وهو 
متوسط الدخل الفردي» وكانت دلالته الإحصائية عند مستوى »)٠*, ٠٠۳(‏ 
كا بلغت قيمة إف .)١١, ۱١١(‏ وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته 
(۵ , ۳۰/) من حجم التباین في معدل جرائم الاختلاس. 

أما بقية المتغيرات» وهي: معدل الدخل القومي الإجالي» ومعدل حجم 
قروض الاستفار المقدمة من صناديق التمويل الحكومية للقطاع الخاص 
والمؤسسات العامة» ومعدل السيارات المسجلة في المجتمع السعودي» 
ومعدل الركاب المسافرين عبر المطارات إلى خارج المملكة»ء ومعدل قوى 
العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي» ومعدل قوى العمل 
غير السعودية في القطاعين الحكومى وغير الحكومى» ومعدل العاملين في 
الاعات الا ار اعا معدل البان ق الاعات ال تاي 
التعدينية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية» ومعدل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية؛ فلم تكن دالة عند مستوى 
الدلالة )٠,٠١(‏ ولا )٠, ٠٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى 
أنها غير قادرة على تفسير التباين في معدل جرائم الاختلاس. 


Ei 


ج - المتغبرات المستقلة التعليمية 


الحدول رقم (1) 
تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات 
المستقلة التعليمية في معدل جرائم الاختلاس 


النشر مغامل الاتحدار .| اخقارى | مسترى دلا 


ا ا ۹ 


۳ (Multiple R) رlدحنîل‎ Jماعم‎ 

نسبة التباين المغسر )R 5٩2۲٤(‏ ۸ 

نسبة التباين |نص>zة (Adjusted R Square)‏ ,م 

امتحان إف للدلالة الإحصائية ۸,۸۸0 
جدول رقم )٦١(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير 
المتغبرات المستقلة التعليمية في معدل جرائم الاختلاس. وتعکس بيانات 
الجدول أن هناك سبعة متغيرات تم إدراجهافي نموذج الانحدارء إلا أن 


تحليل الانحدار كشف عن تأثير متغير واحد بشكل سلبي في معدل جرائم 
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الا حخصاتة غتد مستري ٠, ۹٨۷(‏ كا بلحت قيمة إف(۸,۸۸0). وقد 
استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته (۵ , )/.۲١‏ من حجم التباين في معدل 
جرائم الاختلاس. 

أمابقية المتغيرات» وهي: معدل حجم الإنفاق على التعليم» ومعدل 
خريجي المرحلة الثانوية ومعدل خريجات المرحالة الثانويةء ومعدل خريجي 
برام لر امات الا روهال م عاف ا ارات اا ج 
خريجي برامج التعليم العالى الفني» معدل خريججي برامج التدريب المهني؛ 
فلم تكن دالة عند مستوى الدلالة )٠*, ٠١(‏ ولا )٠ , ٠ ٥(‏ المقبولين في 
الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى آنا غير قادرة على تفسر التباين في معدل 


جرائم الاختلاس. 
سابعاً: العوامل التنموية المرتبطة بالاختلاف في معدل جرائم التزييف 
ف المجتمع السعودي 


سعت الدراسة إلى حاولة التعرف على العوامل التنموية السكانية 
والاقتصادية والتعليمية التي ثرت في معدل جرائم التزييف» إذتمثل 
التساؤل الفرعي الثالث في الآتي: 

«ما آثر العوامل التنموية في معدل جرائم التزييف في المجتمع السعودي 
خلال الفترة الزمنية (۳-۱۹۸۰٠٠۲م)؟»‏ 


10 


متغبرات الدراسة. والمحدول رقم (1۲) يعرض هذه النتائج بحسب اتجاه 
غلاا ار اة 
الحدول رقم )٦۲(‏ 
العلاقة بين معدل جرائم التزبيف وبعض المتغيرات المستقلة 


اتجاه الدلالة 
المغرات المستقلة للدراسة 
: العلاقة| الإحصائية | الدلالة 


| 
معدل الدخل القومي الإجالي ۰ 

معدل قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي أ + ٤‏ 
معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية (التعدينة) +4 | ov r‏ 
معدل حجم الإنفاق على التعليم 
معدل خريجي المرحلة الثانوية +4 
معدل خريجي برامج الدراسات العليا +4 

معدل خريجات برامج الدراسات العليا 


مدل خرچ براع دريب اهي 

أ-ارتبطت تسعة متغيرات مستقلة إيجابياً بمعدل جرائم التزييف في ا مجتمع 
السعودى» وهذه المنغرات ھی : 

-١‏ معدل الدخل القومى الإجحمال: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 

؛)٠‎ , ٠۵(ةيونعم وهى دالة إحصائياً عند مستوى دلالة‎ »)١ , 1٠۷( 


۲ 
۹ 
۹۸ 
۰۹ 
۰١ 
١ 
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بمعنى أنه كلا ارتفع معدل الدخل القومي الإجمالي ارتفع معدل 
جرائم التزييف. 


_0 


وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية »)١ , ٤٠١(‏ وهى دالة إحصاتياً 
غ موی د ریا پیک آ4 کل اا ر ع مدل 
قوى العمل السعودية ارتفع معدل جرائم التزييف. 

معدل العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية: وقد بلغت 
قيمة العلاقة الارتباطية (۳۹۳, »)١‏ ودلالتها الإحصائية ضعيفة 
عند مستوى دلالة معنوية ۰٥(‏ , ١)؛‏ بمعنى آنه كل| ارتفع معدل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية ارتفع معدل جرائم 
التزييف. 

معدل حجم الإنفاق على التعليم: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية .)٠ , ٥۲١(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية ,٠۵(‏ *)؛ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل حجم الإنفاق على 
التعليم ارتفع معدل جرائم التزييف. 

معدل خر جى المرحلة الثانوية: وقد بلغت قيمة العلاقة الارتباطية 
»)٠ , ۲(‏ وهي دالة إحصائياًعند مستوى دلالة معنوية ٠ ٥(‏ ,و( 
بمعنى آنه كل| ارتفع معدل خر يجي المرحلة الثانوية ارتفع معدل 
جرائم التزييف. 

معدل خريجي برامج الدراسات العليا: وقد بلخت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ , 1۳٤(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية ٠١(‏ , *)؛ بمعنى أنه كلما ارتفع معدل خريجي برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم التزييف. 
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۷- معدل خريجات برامج الدراسات العليا: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية »)٠ , ۹٠١(‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية (۰۱, *)؛ بمعنى آنه كلا ارتفع معدل خريجات برامج 
الدراسات العليا ارتفع معدل جرائم التزييف. 

۸- معدل خريجي برامج التعليم العالي الفني: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية (0۲۲ , .)١‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية 
٠١(‏ , ١)؛‏ بمعنى أنه كلا ارتفع معدل خريجي برامج التعليم العالي 
الفني ارتفع معدل جرائم التزييف. 

۹- معدل خريجي برامج التدريب المهني: وقد بلغت قيمة العلاقة 
الارتباطية ( »)٠ , ٤۷١‏ وهي دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 
معنوية ,٠١(‏ *)؛ بمعنى أنه كلم ارتفع معدل خريجي برامج 
التدريب المهني ارتفع معدل جرائم التزييف. 

SM O o 1 


السعودي) سابياً بمعدل جرائم لتز ييف في المجتمع السعودى 
e SS‏ 
مستوى دلالة معنوية (۵* , *)؛ بمعنى أن معدل جرا ئم التزييف يرتفع 


بانخفاض النمو في معدل توقع الحياة في المجتمع السعودي. 

ج - لم تظهر ب بقية المتغبرات المستقلة ارتباطاً بمعدل جرا ئم التزييف في المجتمع 
السعودي؛ نظراً إلى عدم دلالتها الإإحصائية عند المستوى المقبول في 
الدراسات الاجتماعية )١ , ٠٠(‏ وهذه المتغيرات هي: 
معدل المواليد الذين لديم شهادات ميلاد» ومتوسط الدخل الفردي» 
ومعدل حجم قروض الاستغار المقدمة من صتاديق التمويل الحكومية 
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للقطاع الخاص والمۇسسات العامة» ومعدل الركاب الساري عبر 

السعودي» ومعدل قوى العمل غير السعودية في القطاعين الحكومي 

وغبر الحکومی» ومعدل العاملين ف القطاعات الاقتصادية الزراعية» 

ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية» ومعدل العاملين 

ف القطاعات الاقتصادية الخدماتية. ومعدل خرججات المرحلة الثانوية. 

ثامناً: نتائج تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة في 
جرائم التزييف 


أ المتغبرات المستقلة السكانية 


الجدول رقم )٦۳(‏ تحليل الانحدار المتعدد لتأثر المتغبرات 
المستقلة السكانية في معدل جرائم التزييف 


معاما الانحدا تو دلالة 
المتغبر مل اسا د اوی 
السار | امان 
ا ا 
ERA AD ESS ETTI‏ 


معام انحر (Multiple R)‏ ,و“ 


نسبة التباين المفسر )R 5٩ا 21٤(‏ ۷ 

نسبة التباين ائصححة (Adjusted R Square)‏ کو 
امتحان إف للدلالة الإحصائية VEY‏ 

مسون الدلالة العنوية لامتحان إف ره 


جدول رقم )٦۳(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير ا لمتغيرات 
المستقلة السكانية في معدل جرائم التزييف. وتعكس بيانات الجدول أن هناك 


۹ 


متغيرين تم إدراجه) في نموذج الانحدار» إلا أن تحليل الانحدار كشف عن 
تأثير متغير واحد بشكل سلبي في معدل جرائم التزييف» وهو معدل النمو 
في توقع الحياة» وكانت دلالته الإحصائية عند مستوی ٠ ٩۳(‏ ,)»كا بلغت 
قيمة إف .)٠١ , ۷٤(‏ وقد استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته )1.۳١*(‏ من 
حجم التباين في معدل جرائم التزييف. أما المتغير الآخر (معدل المواليد 
الذين لديم ش ادات ميلان فلم يكن دالا عا رى الد ۹7ر 
ولا )٠ , ٠٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أنه غير قادر على 
تفسير التباين ني معدل جرائم التزييف. 

ب - المتغبرات المستقلة الاقتصادية 


الجدول رقم )٦٤(‏ تحليل الانحدار المتعدد لتأثبر المتغيرات 
المستقلة الاقتصادية في معدل جرائم التزييف 


ا 
المعياري امتحان تي 
KN LES N N‏ 


۹2 


نسبة التباين الئصححة (Adjusted R Square)‏ 
امشحان إف لاد لالة الاحصائية 
ر ال الا اشن ف 


جدول رقم )٦٤(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات 
ا لمستقلة الاقتصادية في معدل جرائم التزييف. وتعكس بيانات الجدول أن 
هناك أحدعشر متغيراً تم إدراجهافي نموذج الانحدار» إلا أن تحليل الانحدار 
كشف عن تأثير ثلاثة متخغيرات في معدل جرائم التزييف؛ إذ أثر بشكل إيجابي 
كل من معدل الدخل القومي الإجمالي» ومتوسط الدخل الفردي» كا آثر 
فكل لن معدل العامان ن الفط عات الاقصاية الررافة بر كانت 
NOVOTEL OE SO Eat‏ 
استطاع هذا النموذج تفسير ما نسبته (۸۷./) من حجم التباين في معدل 
جرائم التزييف. 

ما بقية المتخيرات» وهي: معدل حجم قروض الاستفار المقدمة من 
صناديق التمويل الحكومية للقطاع الخاص والمؤسسات العامة» ومعدل 
السيارات المسجلة في المجتمع السعودي» ومعدل الركاب المسافرين عبر 
اللطارات إلى خارج المملكة» ومعدل قوى العمل السعودية ني القطاعين 
الحكومي وغير الحكومي» ومعدل قوى العمل غير السعودية ني القطاعين 
اکر نی وغو الكرني ومعال الان ن الطاعات الصا 


۲۷۱ 


التعدينية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية» ومعدل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية؛ فلم تكن دالة عند مستوى 
الدلالة(٠٠, )٠‏ ولا )٠ , ٠ ٥(‏ المقبولين في الدراسات الأجتاعية؛ بمعنى 
أنها غير قادرة على تفسير التباين في معدل جرائم التزييف. 

ج- المتغرات المستقلة التعليمية 


الجدول رقم )٠١(‏ تحليل الانحدار المتعدد لتآثير المتغيرات 
المستقلة التعليمية ني معدل جرائم التزييف 


الانحدار اختبارتي ۰ دلالة 
متحان A‏ 
| معدل حجم الإنفاق على التعليم | °۷۸ | ٠,۲۸۸‏ | 1 ۷۷ز ل 
معدل خرييي الرحلة الانوية 
معدل خريجات امرحلة الثانوية 
معدل خريجي برامج الدراسات العليا 


جدول رقم )٠١(‏ يشتمل على تحليل الانحدار المتعدد لتأثير ا لمتغيرات 
المستقلة التعليمية في معدل جرائم التزييف. وتعكس بيانات الجدول أن هناك 
سبعة متغيرات تم إدراجها في نموذج الانحدارء إلا أن تحليل الانحدار كشف 


VY 


عن تأثير متغير واحد بشكل إ حابي في معدل جرائم التزييف» وهو معدل 
خريجي برامج الدراسات العلياء وكانت دلالته الإحصائية عند مستوى 
»)١ ,۰۰۱(‏ كا بلغت قيمة إف (۷۷۸, .)٠١‏ واستطاع هذا النموذج تفسير 
ما نسبته (۵ , ۳۷/) من حجم التباين في معدل جرائم التزييف. 

آما بقية ا متغيرات» وهي: معدل حجم الإنفاق على التعليم» ومعدل 
خريجي المرحلة الثانوية» ومعدل خريجات المرحلة الثانوية» ومعدل خريجات 
برام الدرامات العا رمل ت هي راج اتدل الما الي رمل 
خريجي برامج التدريب المهني؛ فلم تكن دالة عند مستوى الدلالة ٠(‏ ° ,و( 
ولا )٠ , ٠٥(‏ المقبولين في الدراسات الاجتاعية؛ بمعنى أنها غير قادرة على 
تفسير التباين في معدل جرائم التزييف 


A2 


V٤ 


مناقشة نتائج الدراسة 
وتوصياما العلمية والمجتمعية 


V1 


٦‏ . مناقشة نتائج الدراسة 
وتوصيانما العلمية والمحتمعية 


١ .‏ ملخص الدراسة 


سعت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات التخير في حجم الجحرائم 
الاقتصادية في المجتمع السعودي» وكذلك التعرف على علاقة هذا النمط من 
الجرائم بالعوامل التنموية السكانية والاقتصادية والتعليمية التى صاحبت 
هذاالتغبر. كا حاولت التعرف من جهة أخرى على أكثر هذه العوامل أهمية 

كما تم مناقشة آهم النتائح التي توصلت إليها الدراسة الحالية ني ضوء 
الإطار النظري والدراسات السابقة» وذلك لتقديم تصور واضح لظاهرة 
الجرائم الاقتصادية» نما قديسهم في الوصول إلى العديد من القضايا 
والتعميمات التي تثري الإطار النظري والتطبيقي لعلم الاجتماع الجنائي. 

وقد انطلقت هذه الدراسة للإجابة عن تساؤلين رئيسين» يدور وها 
حول تقصي التباين في حجم نمو الجرائم الاقتصادية التي حددتما الدراسة 
ااا ااا ا ا ی ا و و 
الاقتصادية الو جهة ضد الملكية الفردية التي تتضمن جرائم سرقة السيارات 
الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام التي تتضمن جرائم الرشوة وجرائم 
الاختلاس وجرائم التزييف. اما الساو ل الرگیں الآخر فقد اهتم بالتعرف 
على طبيعة العلاقة بين الجرائم الاقتصادية والعوامل التنموية السكانية 


VY 


والاقتصادية والتعليمية في المجتمع السعودي. كا تضمن هذا التساؤل 
حاولة التعرف على أكثر هذه العوامل التنموية أهمية في تفسير التغير في حجم 
الجرائم الاقتصادية. 
التنموي في المجتمع السعودي؛ للتعرف على طبيعة التغيرات التي مرت بها 
والاقتصادية والتعليمية. ولذافقد تم رصد نمو هذه الخصائص التنموية 
خلال الفترة الزمنية التي حددتما الدراسة (۳-۱۹۸۰٠٠۲م).‏ 

ونظرا إلى ما يمثله مفهوم الجرائم الاقتصادية والمفاهيم الفرعية المرتبطة 
به من أهمية هذه الدراسة» وبخاصة وأن التراث العلمى قد حفل بالعديد 
من الاتجاهات النظرية والإجرائية التي تباينت في تناو ها هذه المغاهيم» فقد 
مرت به في الدراسات العلمية المختلفة. وتحددت هذه المفاهيم في كل من: 
مفهوم الجريمة في الإأسلام» ومفهوم الجرائم الاقتصادية» ومفهوم الجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية وا مغاهيم الفرعية التي يشتمل عليهاء 
سرقة المنازل» ومفهوم جرائم سرقة المحلات التجارية. كا تضمنت كذلك 
مفهوم الحرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام والمفاهيم الفرعية التي 
اشتمل عليها وتعثلت في مفهوم جرائم الرشوة» ومفهوم جرائم الاختلاس» 
ومفهوم جرائم التزييف. وكان اتجاه الباحث في عرض هذه المفاهيم يقوم 
على توضيح ال معاني اللغوية والاصطلاحية هذه المفاهيم» مع تحديد موقف 
الإسلام من هذه الجرائم. كا تم استعراض بعض النصوص التي تجرم هذه 
الأفعال في النظام السعودي» التي تمثل المغاهيم الإجرائية هذه الدراسة؛ 


TVA 


نظراً إلى اعتمادها على التحديد الذي تقدمه الوثائق الرسمية هذه المغاهيم في 
متابعتها هذه الجرائم ولنموها في المجتمع السعودي جال الدراسة. 

ولفهم وتفسير ظاهرة الجرائم الاقتصادية قام الباحث باستعراض أهم 
لمغاهيم والتصورات النظرية التي اهتمت بهذا النمط من الجرائم» وذلك 
من خلال التركيز في العوامل التى حددتها تلك النظريات. ولأن الدراسة 
ا ي اهر ارات الافم امت عل الى الك 
التركي زفي الإطار النظري على النظريات المندرجة تحت موضوع الانحراف 
كنتاج للتقييم الموضوعي. ومن أهم النظريات المندرجة تحت هذا المفهوم 
نظرية التفكك الاجتاعي» ونظرية الأنومي» ونظرية الفرصة الاجتاعية. 
فمن المعلوم ن التكامل في العرض النظري للاتجاهات المختلفة للمدارس 
الفكرية المتباينة في مفاهيمها وتصوراتها النظرية يعطي الدراسة بعدا بنائيا 
کا کو ا کے ارپ الین ها واي ذلك اس راض 
بعض ال مفهومات والتصورات النظرية الموجهة بشكل مباشر إلى تفسير 
الجرائم الاقتصادية التي وردت في هذه النظريات للاستفادة منها في تقديم 
صورة تحليلية توجه الباحث في مناقشة قضايا بحثه. 

وني ضوء ذلك اتخذت الدراسة من المنظور الاجتهاعى إطاراً تصورياً 
طلن مه اد بعد الل ال ف وا فنا المدخل إفرازا اجتاعياً ناتيا 
عن مظاهر السلوك والتفاعلات والعمليات الاجتماعية المتنوعة التي تحدث 
داخل المجتمع. ويطرح هذا المنظور رؤية للسلوك المنحرف من خلال الربط 
بين التغيرات في معدلات الجرائم والتغيرات في التنظيم الاجتماعي» وهنا 
يتم الربط بين معدلات الجريمة وبعض المتغيرات الاجتاعية؛ مثل حجم 
السكان والدخل القومي والفردي ومستوى التعليم. 
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وقد تضمن البناء النظري مناقشة العديد من الدراسات العلمية السابقة 
التي عنيت بالحرائم الاقتصادية؛ للاستفادة منها في بناء القضايا النظرية 
GD‏ 
الدراسات البحث في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية أو بعض آناطها 
كجرائم السرقة» بينم| كان اهتمام الدراسات الأخرى يتجه نحو موضوع 
الجريمة بشكل عام» مع الاهتمام ببعض أناطها التي كان منها الجرائم 
الاقتصادية موضوع الدراسة الحالية. واقتضى ذلك أن يكون منهج الباحث 
في عرضها قائ) على الاقتصار فقط على مناقشة نمط الجرائم التي تمتم بها هذه 
الدراسةء وهي الحرائم الاقتصادية. وتم تصنيف هذه الدراسات في عرضها 
A‏ 
اشتمل على الدراسات التي , Ss‏ ية والجرائم 
الاقتصاديةء ما القسم الثاني فقد اشتمل على الدراسات التي بحشت العلاقة 
بين المتغبرات الاقتصادية والجرائم الاقتصادية» واحتوى القسم الأخير على 
الدراسات التي بحشت العلاقة بين المتغيرات التعليمية والجرائم الاقتصادية. 
وني غهاية عرض الدراسات السابقة قدم الباحث تعقيباً نقدياً هذه الدراسات 
مر شا وان الف و الضع ف وها يمك أن كد الدر اف الال مي 
معالحة لحوانب القصور» وكذلك ما يمكن أن تضيفه لما سبقها من دراسات 
اهتمت بموضوعها. 

وقد أشار الباحث في الجانب المنهجي إلى أن الدراسة الحالية تعد 
تحليلية وصفية نظراً إلى تغطيتها لفترة زمنية تتجاوز العشرين سنة 
۲٠٠۴ /۱۹۸۰(‏ م). كا تمثل المنهج المستخدم بمنهج تحليل المحتوى» وكانت 
الوحدة التحليلية السنوات التي تم خلا ها رصد نمو متغيرات الدراسة في 
المجتمع السعودي. وآما المتخيرات التابعة فهي الجرائم الاقتصادية التي 
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تم إدراجها ضمن فتتين: الحرائم الاقتصادية الموجهة ضد الُلكية الفردية 
والجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. وتمثلت المتغيرات المستقلة 
المففسرة للجرائم الاقتصادية في المتخبرات التنموية السكانية والاقتصادية 
و ا هة و اف تت الفر اة عا عة مصاذر تلحر لفل المانات 
ا لخاصة بمتغير اتا حسب أهمية هذه المصادر. كا تم استخدام عدة أساليب 
إحصائية ساعدت عن استخلاص النتائج التي یت على التساؤلات التي 
انطلقت منهاء ومنها أساليب الإحصاء الوصفى الخاصة بعرض ووصف 
مات الدر امت رداك لا الت ر الاين رات ارا كناك 
معامل بيرسون للارتباط الذي مكّن الباحث من الكشف عن طبيعة العلاقة 
الإرقاطبة بن رات ارام عا أفاف ال كلا الاتحدار اده 
المنتظطظم (۴0۸W4R2)؛‏ لتحديد الآثار ا لخالصة للمتغيرات المستقلة في 
المتخيرات التابعة للدراسة» ومن ثم إيضاح مدى الإسهام الذي قدمه كل 
متغير من هذه المتغيرات المستقلة في تفسير التباين في معدلات نمو الجرائم 
الاقتصادية في الملجتمع السعودي. 
ء ا فتاف ةا الدراسة فى ضوء البناء النظرى 
والدراسات السابقة 

كشفت نتائج الدراسة المتعلقة بكل من الجرائم الاقتصادية الموجهة 

ضد اللكية الفردية والجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام إضافة 


إلى المحدل العام لنمو الجرائم الاقتصادية أن نمو معدلاتها يتجه إلى التوزيع 
llطaعy «(Normal Distribution)‏ وا لذلك فإن حجم الاب بها 
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ك كشفت تاقح الدراسة عن الأهية التفسرية لبحض التخرات 
المسقلة السكانة والاقتضادية و العامة الى الت ف اماف 
معدلات نمو الجرائم الاقتصاديةء فقد أظهرت بعض هذه المتغيرات آثاراً 
إيجابية» بينم كانت تأثيرات المتغيرات الأخرى سلبية» وفي المقابل لم تظهر 
بعض المتغيرات المستقلة ارتباطا بهذه الجرائم. 

والجزء التالي يجحتوي على مناقشة لهم التتائح التي توصلت إليها 
الدراسة الحالية في ضوء اللإطار النظري والدراسات السابقة» وذلك على 
النحو التالي: 
العلاقة بين المتغيرات السكانية والجرائم الاقتصادية 

لم تظهر النتائج أهمية تفسيرية للمتغيرات السكانية» وكانت نسبة التباين 
المفسرة من خلال هذه المتغبرات حدودة مقارنة بالمتغبرات المستقلة الأخرى 
الاقتصادية والتعليمية. 

رهذه السجة غالف ما ترضلت إلبه الدراسات السابفة الى كفت 
عن أهمية بعض التغيرات السكانية مشل متغيري ا لجنس والحمر اللذين 
أسهما في تفسير النمو في بعض أنماط الجرائم الاقتصادية» إذ أظهرت 
الدراسات التي قام بها كل من مركز أبحاث مكافحة الجريمة في الرياض 
(۲ه)» وزعزوع (۷١٤٠١ه)»‏ والملك (۳١٤١ه)»‏ والدوسري 
(١ه)‏ أن معظم مرتكبي الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي 
انوا من الذك رر الع زاب الذبن مرف إل الات العمريةالبكرة :ون 
دراسة الربایعة ۱٤١ ٤(‏ ه) تبین أن الأفراد بین سن (۲۹-۲۰) سغة أكثر 
ميلا إلى ارتكاب جرائم الاختلاس والتزوير» في حين يميل كبار السن إلى 
ارتكاب جرائم السرقة. 
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وتوصلت دراسة العسيري ١٤١١ ٤(‏ ه) إلى أن الجحرائم النسوية الشائعة 
بين السعوديات تتمشل في نمطين: أحدهما السرقات البسيطة والآخر 
الاختلاس من قبل موظفات بعض المؤسسات الحكومية» وأنها ترتكب في 
الغالب من قبل تساء تمن إل الفقة الحمر ية ( )٤ ١-۲۹‏ سنة. کا توضلت 
دراسة اليوسف ٤(‏ ١٠۲م)‏ إلى أن الفئة العمرية )۲٤٠-۱۹(‏ سنة كانت أكثر 
الات الخمرة ارتكاا لر يمة الس ق با كانت ال الحمرے 0۳١‏ 
سنة أكثر الفات العمرية ارتكاباً لجريمة التزييف. كا اتضح أن العزاب 
يشكلون الفئة العظمى من الجناة المرتكبين للجرائم الاقتصادية مثل جريمتي 
السرقة والتزييف. 

وآشارت دراسات أخرى إلى أهمية العلاقة بين معدل نمو الجرائم 
الاقتصادية ومعدل النمو السكاني ني المناطق الحضرية» إذ توصلت دراسة 
الربايعة ١٠٤١ ٤(‏ ه)»ء ومكى (١١١٤٠ه)‏ إلى أن المجتمعات الحضرية تفوق 
الملجتمعات غير الحضرية في معدل الجرائم الاقتصادية. كا أظهرت نتائج 
دراسة للخريف (۹١٤٠ه)‏ والعنقري (١١٤٠ه)‏ أن الجريمة في المجتمع 
السعودى مشكلة حضرية: وأن هناك تباينا فى محدلاما بين الدن السعردية 
فقد تركزت معظم الجرائم الاقتصادية ا لمو جهة ضد اللكية الفردية كجرائم 
سرقة السيارات والمنازل في المناطق الحضرية» ك أن الجرائم الاقتصادية 
الموجهة ضد النظام العام كجرائم الرشوة والاختلاس تحدث في الخالب 
في المناطق الحضرية. وكشفت دراسة العسيري ٠٤١ ٤(‏ ه) عن أن معظم 
المرتكبات للجرائم النسوية يقمن في المناطق الحضرية. 

وتعود عدم أمية هذه المتغيرات السكانية في الدراسة الحالية لأسباب 
منهجية أشار إليها الباحث في الفصل الثالث. وتتعلق هذه الأسباب 
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بمحدودية المتغيرات التي تم استخدامها نتيجة للقصور ني البيانات 
السكانية المتاحة. فعلى الرغم من إدراك الباحث للأهمية التفسيرية لبعض 
المتغيرات السكانية كا اتضح في الإطار النظري للدراسة إلا أنه م يتمكن 
إلا من استخدام ثلاثة متغيرات فقط آمكن الحصول على بياناته ا وبالتالي 
إجراء المعالجة الإحصائية ها. وهذه المتغيرات هي: حجم السكان الذي تم 
استخدامه لتحويل بيانات متغبرات الدراسة المستقلة والتابعة من بيانات 
خام (أعداد) إلى معدلات لتحقيق مزيد من الدقة والوضوح في بيانات 
الدراسة. آما المتغيران الآخران: معدل المواليد الذين لدهم شهادات ميلاد 
في المجتمع السعودي ومعدل النمو في توقع الحياة في المجتمع السعودي» فقد 
تم قياس تأثير ما في الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية والجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. 

وقد تبين من النتائج أن المتغير السكاني (معدل المواليد الذين لدم 
شهادات ميلاد) قد قصر عن إحراز المستوى المطلوب من الدلالة المعنوية؛ 
ممايدل على ضعف تأثيره في معدل الحرائم الاقتصادية» وذلك بخلاف 
المتخير السكاني (معدل النمو في توقع الحياة في المجتمع السعودي) الذي 
كان تأثبره عكسياً ني جميع أناط ال جرائم الاقتصاديةء إذ اتضح أنه كلا ارتفع 
معدل النمو في توقع الحياة في المجتمع السعودي انخفضت معدلات الجرائم 
الاقتصادية. ويمكن تفسير ذلك بأن ارتفاع معدل توقع الحياة يعد مؤشرا 
على ارتفاع نسبة فئة السكان المتقدمة في السن ٠١(‏ سنة فما فوق) الذين تشير 
إحصاءات وزارة الداخلية» وكذلك نتائج الدراسات السابقة كا هو ا لجال في 
الدراسة التى أجراها مركز أبحاث مكافحة الجريمة في الرياض (۳١٤١ه)‏ 
Ng SVE EEE‏ 
(١۲٤١ه)»‏ إلى حدودية تورط هذه الفئة في ارتكاب الجحرائم الاقتصادية. 
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ووفقاً هذه النتيجة يمكن الادعاء بأن ارتفاع نسبة هذه الفثة السكانية في 
اللجتمع السعودي يعد مؤشراً لانخفاض معدل الجرائم الاقتصاديةء وهذا 
طبیعی؛ فالحريمة یأارسها عادة غار السن. 


الاقتصادية 


تباينت المتغيرات المستقلة الاقتصادية من حيث تأثيرها على الجرائم 
الاقتصادية» إذ حققت بعضها أهمية تفسبرية واضحة نحو هذه الحرائي 
بينما قصر ت المتغبرات الاقتصادية الأخرى عن إحراز الملستوى المطلوب من 
الدلال لیر عا يدل عل ف اتر ھا خا ما کان م فا مها 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن المتغيرات الاقتصادية: معدل الركاب 
الصناعية» ومعدل العاملين في القطاعات الاقتصادية الخدماتية؛ م تظهر 
تأثيراً في معدلات النمو في الجرائم الاقتصادية. وهذه النتائج لا تتفق مع 
ا لخلفية النظرية للدراسة التى أشارت إلى الأهمية التفسبرية هذه المتغبرات. 

فبحسب الاتجاه النظري لنموذج الفرصة كان من المتوقع أن يؤثر طردياً 
جرائم سرقة المنازل» إذ يشير هذا الاتجاه إلى أن أساليب الحياة الحضرية 
المعاصرة تضع الأفراد في أطر اجتماعية تعرض متلكاتمم للخطر» ومن 
هذه الأساليب شيوع ظاهرة السفرء وبخاصة خلال المواسم والإجازات 
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الصيفية. ونما يؤكد ذلك أن )/.٤٤ , ٩(‏ من الحناة الذين تورطوافي ارتكاب 
جرائم سرقة المنازل في مدينة الرياض في دراسة الوليعي (۳١٤٠ه)‏ يرون 
أن من العوامل التي دفعتهم لارتكاب هذه الجرائم هو خلوها من السكان. 
كا أظهرت دراسة زعزوع (۷ ۰ه ) أن )/.0٤(‏ من جرائم السرقة في 
مدينة جدة وقعت في فترات الإأجازات» ويعود ذلك لزيادة معدل فرص 
غياب السكان عن متلكاتهم الخاصة. 


أما المتغير الاقتصادي (معدل النمو في السيارات المسجلة في المجتمع 
السعودي) فقد كان من المتوقع أن يؤثر إيجابيافي معدل جرائم سرقة 
السيارات. فوفقا للفرضية التي يقدمها منظور الفرصة الأجتاعية فإن زيادة 
معدلات السيارات في المجتمع يعد عامل حفزاً لارتكاب جرائم سرقتها. 
وقد أكدت ذلك نتائج بعض الدراسات السابقة» إذ توصلت دراسة العنقري 
(۲۳٤١ه)‏ إلى أن زيادة حجم السيارات التي يفضل مرتكبو جرائم سرقة 
السيارات سرقتها يسهم في ارتفاع معدل هذه الجرائم. وتشير دراسة جولد 
وینبرج وتار )***؟*« (Gould, Weinberg & Mustard‏ إل آù‏ 
زيادة معدل السيارات ذات الموديلات الحديثة التي تتسم بارتفاع آث اغا يعد 
حفزاً لارتكاب جرائم سرقة السيارات في المجتمع. إلا أنه تجدر الإشارة 
إلى أن هذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية تتفق مع ما توصلت 
إليه دراسة كيلي ٠١(‏ ٠۲م‏ ,آآاء) التي كشفت عن عدم وجود علاقة بين 
زيادة معدل السيارات وارتفاع معدل جرائم سرقة السيارات في المجتمع 
الأمريكي. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه النتيجة تحتاج إلى مزيد من التفسير؛ 
فقد يعود ذلك إلى طبيعة جريمة سرقة السيارات في المجتمع السعودي التي 
ک| تذهب إليه دراسة العنقري (۳٩٤٠ه)‏ ها مبرراتا التي لا ت ترتبط دائ 
بالعوامل الاقتصادية باعتبارها عوامل حفزة لارتكاب هذه الجرائم بقدر ما 
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ترتبط بعوامل اجتماعية أخرى كالباهاة والعبث» أو كوسيلة لارتكاب جرائم 
أخرى غير اقتصادية كجرائم التهريب والإرهاب. وقد يعود ذلك إلى سباب 
منهجية مرتبطة بنوعية البيانات التي سبق أن أوضح الباحث المشكلات 
المتعلقة باستخدامها 

ومن التتائج غير المتوقعة للدراسة الحالية عدم تأثر معدل الجرائم 
الاقتصادية بالمتخبرات الاقتصادية الخاصة بالوافدین» وهي: معدل قوی 
العمل غير السعودية ني القطاعين الحكومي وغير الحكومي» ومعدل 
العاملين فى القطاغات الاقتصادية الخدماتيةء ومعدل الاملين فى القطاغات 
الاقتصادية الصناعية. وهذه النتيجة تتعارض مع الخلفية النظرية للدراسة» 
إذ تشير مضامين نظرية التفكك الاجتهاعي إلى اتسام البنية الاجتماعية 
للمهاجرين من خارج المجتمع بخصائص تميزهم عن الفئات الأخرى من 
الملجتمع كالاإ مام واللاتجانس والذكورية والعزوبية وانتمائهم إلى الفئات 
العمرية الشابة؛ ما يجعلهم مهيئين أكثر من غيرهم لارتكاب السلوك 
الإجرامي. كا تؤكد أيضا مضامين نظرية الأنومي على أن التوازن بين 
حاف الثقافية والوسائل الا لن حا الأهداف يقلل من فرص 
ارتكاب الجرائم الاقتصادية. هذا إضافة إلى التأثير السلبي لعامل الحرمان 
النسبي الذي تربطه نظرية الآنومي بالسلوك الإجرامي. وهذه العوامل عادة 
تشيع في المجتمعات التي تعاني من تفاوت الدخول بين آفراد المجتمع کا هو 
ا لحال في العمالة الوافدة التي تشير البنية الاقتصادية هم في المجتمع السعودي 
إلى انتهائهم في الغالب إلى الفات ذات الدخول المنخفضة. 

ويؤكد ذلك ما توصلت إليه الدراسات السابقة التي أجريت في المجتمع 
السعودي» إذ شارت نتائجها إلى آهمية متغير السكان غير السعوديين 
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(وبخاصة العالة الوافدة) كمفسر للجرائم الاقتصادية سواء الموجهة ضد 
اللكية الفردية كجرائم سرقة المنازل والمحلات التجارية أو الموجهة ضد 
النظام العام كجرائم الاختلاس وجرائم التزييف» فقد شارت دراستا 
کل من مکی (۲١١٤ه)‏ واللك ۱٤۱۳(‏ )إل أن الوافدين آسهموافي 
معطم اران الاقعادة الرجة الك الفردة. ولوكد هن الج 
دراسة الوليعي (١١٤٠ه)‏ التي أظهرت أن العمال الوافدين آسهموافي 
معظم جرائم السرقة ني مدينة الرياض على الرغم من أنهم يمثلون الأقلية في 
حجم السكان. وفسر متغير ارتفاع نسبة السكان غير السعوديين في دراسة 
للخريف (۹١٤٠ه)‏ أكثر من نصف التباين بين المدن في معدلات جرائم 
الاعتداء على الُلكية الفرديةء إذ كانت جرائم السرقة الأكثر شيوعاً بينهم. 
ك أن جرائم الاعتداء على النظام العام مثل الرشوة والتزوير والتزييف 
والاختلاس تشيع أيضا بين الجناة غير السعوديين. وني هذا السياق توصلت 
دراسة الدوسري (۸١٤٠ه)‏ إلى أن أكثر الجرائم انتشارافي مدينة جدة 
هي جرائم السرقات» وأقلها جرائم الرشوة» وكان إسهام غير السعوديين 
يفوق نظراء هم من السعوديين. وتوصلت دراسة اليوسف (٤٠٠۲م)‏ إلى 
أن )/.٤٤(‏ من مرتكبي جرائم السرقة كانوا من العاملين في القطاع الأهلي 
وينتمي معظمهم إلى قطاع العمالة الوافدة. آما دراسة العسيري (٤١٤١ه)‏ 
فقد توصلت نتائجها إلى أن النساء غر السعوديات كن أقل تورطا من 
السعوديات في ارتكاب جرائم السرقة والرشوة والاختلاس. 

وفي المقابل توصلت الدراسة الحالية إلى أن بعض المتغيرات المستقلة 
الاقتصادية الأخرى قد أظهرت تأثيرات واضحة في الجرائم الاقتصادية» إذ 
فسرت نسبة عالية من التباين في معدل نموها. وقد تباينت اتجاهات تأثيراتهاء 
إذ كان تأثير بعضها إيجابياًء بين كان تأثير البعض الآخر سليياً. 
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وكان من أبرز المتغيرات الاقتصادية التي ثرت إيجابياًفي الجرائم 
الاقتصادية معدل الدخل القومى الإ جمال» الذي أظهر أهمية تفسيرية لكل 
أناط الجرائم الاقتصادية» وكذلك سهم في تحقيق نسبة عالية من كمية 
التباين المغسر للنمو في معدلات هذه الجرائم؛ نما يعني أنه كلا ارتفع معدل 
الدخل القومي الإ جال في المجتمع السعودي ارتفعت معدلات الجرائم 
الاقتصادية. كا أثر المتغير الاقتصادي متوسط الدخل الفردي إضافة إلى 
متغير الدخل القومي الإجمالي في معدل جرائم التزييف» إذ سه مجتمعين 
في تفسير نسبة عالية من التباين في معدل نمو هذه الجرائم. كا أظهر متغيرا 
العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية تأثراً إبجابياً ني بعض أناط 
الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية» إذ تبين أنه كلا ارتفع 
معدل جرائم سرقة السيارات» وكلم| ارتفع معدل العاملين في القطاعات 
الاقتصادية التعدينية ارتفع معدل جرائم سرقة المنازل. 

وتتفق الدلالة النظرية هذه النتائج مع مقولات نظرية الأنومي» وفقاً 
للاتجاه الذي قدمه دورکایم» واطلق عليه: «نموذج دورکایم للتحديث». 
وتقوم الفكرة الأساسية هذا النموذج على أن المجتمعات التي تمر بنمو 
الاقتصادية» وبخاصة الجرائم الموجهة ضد الملكية الفردية» إذ يؤكد دوركايم 
أن عملية التحضر والتصنيع يصاحبها تغير اجتماعي سريع يؤدي إلى اختلال 
القيم والمعايير وانتشار مظاهر التفكك الاجتاعي التي من سماتها ضعف 
العلاقات الاجتأعية» وهذا بدوره يودي إل ضعف اض ط الاجتاعى» 
إذتقل سلطة المجتمع على أفراده؛ ما مجعلهم يمرون بحالة من اللامعيارية 
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(الآنومي). وهذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى ظهور مشكلات ختلفة» من 
بينها الانحراف وارتكاب الجرائم الاقتصادية؛ بمعنى أن التحديث يخل 
بالنظام الأخلاقي والمعياري ني المجتمع؛ ما يضعف آليات الضبط الاجتماعي 
غير الرسمي وبالتالي زيادة معدلات الانحراف (الخليفة» ١۲٤٠ه).‏ كا 
تتفق هذه النتيجة مع مقولات نظرية التفكك الاجتماعي» إذيعزى السلوك 
الإجرامي إلى عامل التغير الاجتهاعي والحضاري المصحوب بالتصنيع 
وارتفاع معدلات النمو الحضري وزيادة معدلات الكثافة السكانية نتيجة 
لارتفاع معدلات الهجرة الداخلية والخارجية وما ينطوي عليه ذلك التغير 
الاجتماعي والاقتصادي من تناقض قيمي وتباين في ضوابط السلوك بين 
أفراد المجتمع التي تعد عوامل نمهدة لظهور التفكك الاجتماعي» وبخاصة في 
البيئات الحضرية» ومن أهم مظاهر ذلك ارتفاع معدلات الجريمة (عوض» 
1م( 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة 
من تأكيد الآهمية التفسبرية للمتغبرات الاقتصادية» فقد أشارت دراسة 
الخليفة (١١٤٠ه)‏ في تنا وها لأبعاد الجريمة في الوطن العربي إلى أن عامل 
التنمية الاقتصادية يؤثر طردياً في معدلات الجريمة؛ بمعنى أن الدول 
العربية التي تتميز بارتفاع مستويات تنميتها الاقتصادية ترتفع بها معدلات 
الجرائم الاقتصادية. كا أكدت دراسة الصالح (١٠٠٠۲م)‏ الأهمية التفسيرية 
للمتخيرات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في تفسير ظاهرة الجريمة في المجتمع 
الأردني» وقد كان أقواها تأثيرا متغير الدخل القومي الإجحمالي الذي يرى 
أنه أكثر المتغيرات ملاءمة لقياس التنمية على المستوى القومي. وهذه 
التتائج تتوافق أيضا مع ما ذهبت إليه بعض الدراسات التي تم إجراؤهافي 
اللجتمعات الغربية. ومنها دراسة سوريس (٤٠٠۲م5١504۲)‏ التي توصلت 
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إلى أن التحضر بوصفه أحد المتغبرات التنموية أظهر تأثيرا إجابياً في جرائم 
السرقة في المجتمع الآمريكي. وني دراسة رفین ۱۹۹٩(‏ م )۸۴p14۸1‏ آظهر 
المتغير الاقتصادي (متوسط الدخل الفردي) تأثيرا إيجابيا ني معدلات الجرائم 
الموجهة ضد الُلكية الفردية في المجتمع الأمريكي. وني السياق نفسه توصلت 
دراسة فرايدي ( ۱۹۸٤‏ م ره ل1ء۴) إلى أن هناك علاقة إيجابية بين مستوى 
خطورة الجريمة ومستوى التنمية الأنتقالية» فالمجتمعات التي لديا مستوى 
اقتصادي عالّ من الدخل القومي ونسبة منخفضة من سكانها يعملون في 
الزراعة سجلت معدلات عالية في بعض آناط الجرائم الاقتصادية الموجهة 
ضد الملكية الفردية. ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه دراسات ستاك (٤۹۸٠م‏ 
ڄStc)‏ وشیشور (۱۹۹۰ م 51110۲) والبداینة (٩٩٤۱ه)‏ من وجود 
علاقة إيجابية بين بعض أناط الجرائم الاقتصادية وبين بعض متغيرات 
التحديث والنمو الاقتصادي. 

ومن خلال هذه النتائج يمكن الادعاء بأن المستويات المرتفعة من 
التنمية التي يعبر عنها التطور في البنية الاقتصادية للمجتمع السعودي الذي 
من مؤشراته ارتفاع معدل الدخل القومي الإجالي ومتوسط الدخل الفردي 
إلى جانب نمو قوى العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي» 
خاصة في القطاع التعديني الذي يتميز بارتفاع a‏ 
تؤثر إيجابيا ني معدل النمو في الجرائم الاقتصادية» وبخاصة الموجهة منها 
ضد اللكية الفردية كجرائم سرقة السيارات وجرائم سرقة المنازل. 

وني المقابل أظهرت بعض المتغيرات المستقلة الاقتصادية تأثرا سلبياًفي 
الجرائم الاقتصاديةء وكان من آبرزها معدل حجم قروض الاستثار المقدمة 
من صناديق التمويل الحكومية للقطاع الخاص والمؤسسات العامة الذي 
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أظهر أهمية تفسيرية مع كل أنماط الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد اللكية 
الفردية والموجهة ضد النظام العام» كا أسهم في تحقيق نسبة عالية من كمية 
التباين المغسر للنمو في معدلات هذه الجرائم؛ نما يعني أنه كلا ارتفع معدل 
حجم قروض الاستفار المقدمة من صناديق التمويل الحكومية للقطاع 
ا لخاص والمؤسسات العامة انخفضت معدلات الجرائم الاقتصادية في 
المجتمع السعودي. كا أظهر متغيرا متوسط الدخل الفردي ومعدل العاملين 
في القطاعات الاقتصادية الزراعية تأثيراً سلبياً ني بعض أنماط الجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام. إذ تبين أنه كلا ارتفع متوسط الدخل 
الفردي انخفض معدل جرائم الاختلاس» وكلا ارتفع معدل العاملين في 
القطاعات الاقتصادية الزراعية انخفض معدل جرائم التزييف. 

ويمكن تفسير الآثر العكسي للمتغير الاقتصادي معدل حجم قروض 
الاستشار المقدمة من صناديق التمويل الحكومية للقطاع الخاص والمؤسسات 
العامة في معدل نمو الجرائم الاقتصادية من خلال الرؤية التي تطرحها نظرية 
الآنومي ليرتون» إذ نجد أن نمو القروض الاستشارية يمكن أن يعزز الوسائل 
لمقبولة اجتماعياً لتحقيق الأهداف الثقافية المقبولة اجتماعياً. فارتفاع معدل 
القروض الاستثارية يمكن أن يسهم في زيادة معدلات الفرص المشروعة 
التي تحقق النمو الاقتصادي لأفراد المجتمع. وني المقابل يمكن أن تسهم 
هذه القروض الاستشارية في التقليل من نمو الفرص غير المشروعة لتحقيق 
المنفعة الاقتصادية» ومن آهم صورها الجرائم الاقتصادية. 

أما بالنسبة للتأثير العكسي للمتغير الاقتصادي متوسط الدخل الفردي 
ني معدل جرائم الاختلاس فإنه يمكن تفسيره من خلال مفهوم الحرمان 
النسبي المنبثق عن نظرية الأنومي» فانخفاض متو سط الدخل الفردي لبعض 
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الفئات من القوى العاملة في المجتمع يولد لدم مشاعر الإحباط والحرمان؛ 
وبخاصة عند مقارنة أنفسهم بالفئات الأخرى من العاملين الذين يمتازون 
عنهم بارتفاع مستوى دخوهم المادية. وبالتالي يكونون مهيئين لاستغلال 
الفرص غبر المشروعة لتحسين دخوهم التي من صورها اختلاس الأموال 
العامة» وبخاصة عندما تكون هذه الآموال تحت مسؤوليتهم الوظيفية 
وبحسب هذه النتيجة يمكن الادعاء بأن انخفاض متو سط الدخل الفردي 
للأفراد يؤدي إلى ارتفاع معدل جرائم الاخحتلاس» وف المقابل فإن ارتفاع 
متوسط الدخل الفردي للأفراد يؤدي إلى انخفاض معدل جرائم الاختلاس 
في المجتمع السعودي. وما يؤكد هذه النتيجة آنه وفقا لإإحصاءات وزارة 
الداخلية فإن العاملين من غير السعوديرن الذين يتتمون في الخالب إلى 
E‏ 
ا ت ص اا و ا شخصاء في مقابل 
5 اا سا 

أما في | يتعلق بالارتباط السلبى بين معدل العاملين في القطاعات 
E O e‏ 
هذه الجريمة التي تنتشر عادة في المناطق الحضرية» إضافة إلى أا تتطلب 
مهارات معينة قد لا ز تتوفر في هذه الفئة من العمال» ولذا فإن ارتفاع معدل 
العاملين في القطاع الزراعي سيقلل من انتشار هذا النمط من الجرائم 
الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام في المجتمع السعودي» كا أن ارتفاع 
معدل العاملين في القطاعات غر الزراعية سيؤدي ني المقابل إلى ارتفاع 
معدلات هذه الجرائم. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه الدراسات 
السابقة كدراسة مكي (١١٤٠١ه)‏ ودراسة الخریف (۹١٤۱١ه)‏ من أن 
جرائم التزييف في المجتمع السعودي مشكلة حضرية تشيع عادة بين غير 
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السعوديين. وفي السياق نفسه توصلت نتائج دراسة البداينة (١١٤٠١ه)‏ 
عن واقع الجريمة في المجتمع العربي» ودراسة سوريس ٤(‏ ١٠۲م‏ 5٠إ804)‏ 
عن طبيعة العلاقة بين الجريمة والتنمية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلى 
أن الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام كجرائم التزييف تنتشر في 
ناطق الحضرية» إذ تتوفر فرص تزييف الأموال وترويجها. ويضاف إلى 
ذلك التفسير أنه ني الغالب لا يتم الاعتناء برصد هذه الجرائم الاقتصادية في 
المناطق الريفية نظرا للاعتقاد السائد بمحدودية شيوعها في هذه المجتمعات. 


سجلت بعض المتغبرات التعليمية أهمية تفسبرية واضحة في الدراسة 
الحاليةء إذ أثرت في كل أنماط الحرائم الاقتصادية تقريباًء وفسرت نسبة عالية 
من التباين ني معدل نمو هذه الجرائم» وكان اتجاه تأثيرها ايجابيا؛ ما يعني 
ن نمو معدلات الجرائم الاقتصادية يتأثر طرديا بنمو معدلات المتغيرات 
التعليمية التالية: معدل حجم الإنفاق على التعليم» ومعدل خرججي المرحلة 
الثانوية» ومعدل خريجات المر حلة الثانوية» ومعدل خريجي برامج الدراسات 
العليا. بين قصرت المتغبرات التعليمية الأخرى عن إحراز المستوى المطلوب 
من الدلالة المعنوية؛ ما يدل على ضعف تأثيرها في معدل الجرائم الاقتصادية 
بخلاف ما كان متوقعا منها. وهذه النتيجة تتفق مع الخلفية النظرية للدراسة 
من حيث قوة تأثير لمتخيرات التعليمية في الجرائم الاقتصادية» إلا أنها 
تتعارض مع هذا الخلفية من حيث اتجاه هذه العلاقة» إذ يفترض أن يتجه 
التأثبر الذي تتركه المتغيرات التعليمية نحو خفض معدلات الحريمة باعتباره 
يؤدي وظيفة إيجابية وقائية لمنع الجريمة» ولیس کمحفز لارتکاما كا تشير 
إليه نتائج الدراسة الحالية. فقد شارت بعض الدراسات السابقة إلى أن 
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معظم مرتكبي الحرائم الاقتصادية كانت مستوياتم التعليمية منخفضة. ففي 
الدراسة التي قام بها مركز أبحاث مكافحة الجريمة (۳١٤٠١ه)‏ عن جريمة 
السرقة في السعودية تبين أن مرتكبي هذه الجريمة من غير السعوديين الذين 
ترتفع بينهم نسبة الأمية. وكشفت دراسة الحیدر ۲٠۰۲(‏ م 4۲ نه - ۸1) 
عن علاقة سلبية بين الالتحاق بالمدرسة وعمارسة الأنشطة التعليمية وبين 
جرائم السرقة. كا توصلت نتائجها إلى وجود علاقة إيجابية بين هذا النمط 
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للأطفال» وبالتالي تسهم في انحرافهم وممارستهم السلوك الإجرامي.‎ 
إضافة إلى ذلك فإن مستوى تعليم الوالدين يؤثر بشكل غير مباشر في زيادة‎ 
معدل انحراف الأطفال» نما قد يؤدي لارتكا م للجرائم» وبخاصة جريمة‎ 
م) إذ تبين أن الأميين‎ ۲٠١ ٤( السرقة. وأكدت هذه النتيجة دراسة اليوسف‎ 
سنة) في المجتمع السعودي كانوا أكثر الفئات ارتكابا‎ ۳٠- ٠١( من الشباب‎ 
لجحرائم السرقة» إذ شكلت نسبتهم (1 , 1۹./) من الحناة. وني دراسة العسيري‎ 
اتضح أن من الخصائص الاجتماعية للجانحات السعوديات‎ )ه١٠٤۲5(‎ 
وغير السعوديات انخفاض المستوى التعليمي» فقد وجدت الدراسة أن‎ 
المستوى التعليمي لكافة النساء اللاي شملتهن الدراسة منخفض إلى حد‎ 
كبير» إذ لا نمثل الجامعيات أو حتى من يحملن أو يدرسن في المرحلة الثانوية‎ 
من الجانحات» بل أن الأمية تشيع بين‎ )/.٠١( سوى نسبة قليلة لا تتجاوز‎ 
.)٤١١ص( النسبة الکبرى من مرتكبات الجرائم‎ 

ولفهم طبيعة التأثير الإيجابي لعامل التعليم في الدراسة الحالية ينبغي 
إدراك الفجوة بين خرجات التعليم وسوق العمل في المجتمع السعودي» إذ 
يفترض أن جهود تنمية الموارد البشرية التي تتمثل في جالات التعليم العامة أو 
الفنية والمهنية توج إلى إشباع احتياجات المجتمع الفعلية. ولكن الذي حدث 
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أن النمو السريع في القطاع التعليمي لم يستوعب التحولات الاقتصادية في 
المجتمع؛ ما دى إلى ظهور هذه المشكلة التنموية المرتبطة بالبناء الاقتصادي 
للمجتمع. وبناء على ذلك فإن المخر جات التعليمية أنتجت خريجين يفتقدون 
إلى الإمكانات والمهارات المعرفية التي تؤهلهم لشغل الوظائف والمهن 
لمتاحة في سوق العمل. وقد سمح ذلك بظهور شكل من شكال البطالة بين 
المتعلمين الذين يرى البداينة (١١٤٠ه)‏ أن انحرافهم سيكون من صعب 
أنواع الانحراف التي على المجتمع مواجهتها. ولذافإن المتغير التعليمي معدل 
حجم الإنفاق على التعليم ارتبط إيجابيا بمعدل الجرائم الاقتصادية الموجهة 
ضد الملكية» وخاصة جرائم سرقة السيارات. وبحسب هذه النتيجة يمكن 
الادعاء بأن نمو معدل حجم الإنفاق على القطاع التعليمي يسهم بشكل غير 
مباشر في ارتفاع معدل هذه الجرائم. 

وكان من أبرز المتغيرات التعليمية التي أثرت إيجابياً ني الجرائم 
الاقتصادية معدل خريجي المرحلة الثانوية الذي أظهر أهمية تفسيرية نحو 
معظم أنماط الجرائم الاقتصادية. ويمكن تفسير ذلك من خلال الرؤية 
التي قدمها ميرتون (۷١۱۹م)‏ في نظرية الآنومي» وبخاصة موقف التجديد 
والابتكار (الاستجابة الثانية في النظرية). إذ إنه وفقا هذا التفسير تظهر حالة 
الأنومي (اللامعيارية) بين هؤلاء الخريجين من ذوي التعليم المنخفض الذين 
إضافة إلى تواضع شهاداتهم العلمية يفتقدون للخبرة المهنية التي تمثل أحد 
الشروط الأساسية للانضام لقوى العمل ني المجتمع السعودي» وبخاصة 
في القطاع ا لخاص. وبالتالي فإنهم يكونون آمام أحد خيارين: إماالبقاء 
عاطلين عن العمل معتمدين على الأخرين في إشباع احتياجاتمم الشخصية» 
وإما ا لحصول على مهن أو وظائف بسيطة لا تؤمن هم الدخل الكافي لتحقيق 
أهدافهم وطموحاتهم. وبالتالي تصبح الوسائل اللامشروعة» كالسرقة 
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بأنهاطها المختلفةء أحد الخيارات المتاحة أمامهم لتحقيق الأهداف الثقافية 
المقبولة اجتاعيا. وعا يوّكد ذلك أن هذا التخر التعليمى أظهر تاثرا واضحا 
ها لرام تهر كل نجرام مر الببارات وجرا مرف اللات 
التجارية. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة» 
فقد وجدت دراسة العنقري (۳١٤٠١ه)‏ أن معظم مرتكبي جرائم سرقة 
السيارات كانوا من السعوديين العاطلين عن العمل والطلاب. کا كشفت 
الدراسة التي أجراها مركز أبحاث مكافحة الجريمة بالرياض (۳١٤١ه)‏ 
عن آن معظم مرتكبي جرائم السرقة في السعودية ينتمون إلى المراحل العمرية 
المبكرة. وتشر دراسة الوليعى (١١٤٠١ه)‏ إلى أن الطلاب السعوديين بحتلون 
المرتبة الثانبة بين الجشاة امرتكيين راقم السرقة في مدينة الرياض» وتتحصر 
جرائمهم في سرقة السيارات والمنازل والمحلات التجارية. وتوصلت دراسة 
الخريف (۹١١٤٠ه)‏ إلى أن معظم مرتكبي جرائم سرقة السيارات والمنازل 
هم من الطلاب والعاطلين عن العمل من السعوديين الذين تتراوح أعارهم 
ا( 

آما فيم| يتعلق بالأهمية التفسيرية للمتغير التعليمي (معدل خريجي برامج 
الدراسات العليا) نحو معظم آناط الجرائم الاقتصادية فيمكن فهمها من 
خلال ما ذهبت إليه أيضاً نظرية ميرتون (۷١۱۹م)‏ من أن الأبنية الاجتاعية 
تمارس ضغوطاً حددة على أشخاص معينين ني المجتمع تدفعهم لارتكاب 
سلوكيات منحرفة» إذ تبرز قضية المغارقات بين طموحات هؤلاء الخريجين 
التي اكتسبوها من خلال ما تحصلوا عليه من مؤهلات علمية وبين التوقعات 
الفعلية التي بتيحها هم البناء الاقتصادي. وهذه الظروف تجعلهم يعيشون 
نوعا من الإحباط الذي بجفزهم لاستغلال الفرص اللامشروعة في المجتمع 
لتحقيق طموحاع م الشخصية» وبخاصة ما يتعلق بالا شباع الاقتصادي 
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(تحقيق المنافع المادية). وتزيد حدة هذه المشكلة إذا ما رافق ذلك شعور 
بالجرمان النسبي (۸١٥اة1۷إم‏ ء2 مtivاRe)‏ الذي لا يتولد نتيجة للشعور 
بعدم المساواة في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع كا يرى ستاك (٤۹۸٠م‏ 
)ءه5t)»‏ ولكن نتيجة للشعور بعدم تكافو الفرص داخل سوق العمل» وبأن 
هذا التوزيع يبنى على أسباب أخرى لا تعتمد على الكفاءة والتعليم الذي 
يرون آم يتمتعون به بقدر ما يبنى على عوامل مرتبطة بالنظام الاقتصادي 
للمجتمع الذي ليس لديم قدرة على تغييره أو مواجهته. 
ووفقاً هذه النتيجة يمكن الادعاء بأن زيادة معدلات خريى المراحل 
الاه الات رلم لين فد لا غار نعل ارصن اله وغ الكافة 
لتحقيق إشباع احتياجاتم الشخصية وطموحاتمم التي تتناسب مع ثقافة 
المجتمع نتيجة لانضامهم إلى العاطلين عن العمل أو الملتحقين بوظائف 
أو مهن بسيطة لا توفر هم دخولا مالية كافية؛ تزيد من فرص ارتكابم 
للجرائم الاقتصادية باعتبارها وسائل غير مشروعة تحقق همم المنفعة المادية 
التي يرغبونا. 
أما بالنسبة للتأثير الإيجابي للمتغير التعليمي (معدل خريجات المرحلة 
الثانوية) في معدل جرائم سرقة المنازل فيمكن تفسير هذه العلاقة من خلال 
المقولات الأساسية لنظرية الفرصة الاجتاعية. فبحسب الاتجاه الذي 
تطرحه هذه النظرية فإن ارتفاع معدل هؤلاء ا لخريجات يزيد من فرص 
غياب من لديه القدرة على منع ارتكاب هذا النمط من الجرائم؛ بمعنى أن 
هؤلاء الخريجات في الغالب إما يتجهن للدراسة في المراحل العلياء أو أنهن 
يتجهن للعمل في الوظائف المتاحة هن» إذ تشر الإإحصاءات المنشورة إلى 
تغير نمط الأنشطة الاجتماعية في المجتمع السعودي الذي من مظاهره زيادة 
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مساهمة المرأة في العمل» إذارتفعت نسبة إسهامهن في إ مالي قوى العمل 
من (1 , ۷./) في عام (۱۹۸۰م) إلى (۷, ۱۷./) في عام (۲١٠۲م).‏ ونما 
يدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة الوليعي (۳١٤٠ه)‏ أن من 
العوامل المحفزة لارتكاب جرائم سرقة المنازل في مدينة الرياض هو خلوها 
من السکان» ون معظمها قد وقع خلال النهار (۷ ص -٤م).‏ کا كشفت 
دراسة زعزوع ( ١٠٤١١‏ ه) عن جرائم السرقة في مدينة جدة أن معظمها 
)/۷١(‏ قدوقع في فترة العمل (۷ص - ١ظ)»‏ وكذلك في آيام الإجازة 
الأسبوعية (الخميس والحمعة) بمعدل .)/.٥ ٤(‏ ويعود ذلك إلى زيادة معدل 
فرص غياب السكان عن متلكاتهم. وبناء على هذه النتيجة يمكن القول بأن 
زيادة معدل خريجات المرحلة الثانوية في المجتمع السعودي يمكن أن يسهم 
في زيادة فرص ارتكاب جرائم سرقة المنازل. 


:تو ضصيات الدراسة 


بناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإنا يمكن أن تقدم 
بعض التوصيات العلمية التي يمكن أن تثري التراث النظري والمعرني في 
ميدان الدراسات الاجتماعية» وبخاصة في جال علم اجتماع الجريمة. كا أن 
التوصيات المجتمعية التي ستخرج بها يمكن أن تساعد المخططين» وبخاصة 
في المجال الأمني» على التخفيف من الآثار السلبية هذه الجرائم في المجتمع 
السعودي. 


أً- التوصيات العلمية للدراسة 


اهتم موضوع الدراسة الحالية بمحاولة التعرف على مدى التباين في نمو الجرائم 
الاقتصادية في المجتمع السعودي. كا حاولت الدراسة الكشف عن أهم العوامل 
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التنموية التي ثرت ني هذه الجرائم. وعلى الرغم من عحاولة الباحث مناقشة معظم أناط 
ا لجرائم الاقتصادية التي أظهرت الخلفية النظرية للدراسة آهميتها إلا آن ذلك لا يقلل 
من أمية دراسة الأنماط الأخرى من الجرائم الاقتصادية التي لم يتمكن من مناقشتها. 
ولعل من أكثر هذه الجرائم حاجة للدراسة العلمية الجرائم الاقتصادية المستحدثة؛ 
كجرائم غسل الأموال» والجرائم الاقتصادية المرتبطة باستخدام الحاسوب. كا أن 
ا لحاجة العلمية تدعو إلى قياس أثر بعض المتغيرات التنموية الأخرى التي لم تتناوها 
الدراسة الحالية في الجرائم الاقتصادية المختلفة. وني ضوء ذلك فإن من أهم التوصيات 
العلمية التي تقدمها هذه الدراسة ما يلي: 


- الحوانب النظرية 

بالنسبة للجوانب النظرية للدراسة فقد أظهرت مراجعة الأدبيات 
امتعلقة بموضوع البحث الحاجة لبعض التوصيات العلمية التي يمكن 
إيجازها على النحو التالي: 

١‏ - حاولت الدراسة أن تقدم تصوراً مناسباً لتحديد مفهوم الجرائم 
الاقتصادية والمغاهيم المتفرعة عنه دف تحديد المعاني المقصودة 
من هذه الجرائم» وذلك في ضوء الآدبيات العلمية التي قامت 
بمراجعتها. وعلى الرغم من الجهد الذي بذله الباحث في هذا الشأن 
إلا آن الحاجة تتطلب لزيد من الجهود العلمية لتقديم تصور نظري 
وإجرائي أكثر دقة ووضوحا هذه المغاهيم» إذ إن طبيعة هذه المغاهيم 
وتباين الاتجاهات النظرية والإجرائية التي يمكن أن تقدم تصورا 
دقيقا للمعاني المتعلقة مما تحتاج إلى جهود بحثية قد تتجاوز حدود 
هذه الدراسة والأهداف التي سعت إلى تحقيقها. 

۲ وظف الباحث بعض الصياغات العلمية المتضمنة في التراث 


o 


الإسلامي لتحديد المغاهيم العلمية للجرائم الاقتصادية» ومن آهمها 
ا لمعاني المرتبطة بتحديد مفهوم جرائم السرقة» كمفهوم الحرز. كا 
استفاد أيضا من هذا التراث العلمي في تحديد المعاني المرتبطة بمفهوم 
التعزير الذي ساعد ني صياغة مفهوم الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد 
النظام العام كجرائم الرشوة والاختلاس. وبناء عليه يوصي الباحث 
بضرورة توظيف هذا التراث الإأسلامى في الدراسات العلمية 
اسل الى كائ فاه الريمة ف الات الإستاة. 
وبخاصة الجرائم الاقتصادية. وهذا الإسهام العلمي يمكن أن يقدم 
تصورات علمية تثري الجهود الموجهة نحو أسلمة العلوم الاجتاعيةه 
إذ خلت غالبية الدراسات السابقة من مثل هذا التو ظيف. 

اعتمدت الدراسة على رؤية نظرية تتناسب مع طبيعتها من خلال 
الاستفادة من المضامين التي قدمتها النظريات العلمية المندرجة 
ضمن الاتجاه الاجتهاعي. وقد أسهمت التصورات النظرية لكل 
من: نظرية الآنومي لدوركايم وميرتون وما انبثق عنها من صياغات 
حديثة كنظرية الحرمان إالنسبى «(Relative Deprivati0¬)‏ 
وكذلك نظرية الفرصة الاجتماعية وما انبثق عنها من صياغات 
نظرية حديثة كمدخل الأنشطة ائلروتıنıة Routine Activities)‏ 
)Approach‏ الذي ف کوهن وفيلسون )۱۹۷4م & Cohen‏ 
(Felson‏ في فهم وتفسير قضايا الدراسة المختلفة. ووفقالذلك فإن 
الباحث يو صي بضرورة توظيف هاتين النظريتين سواء في صياغتها 
امبكرة أو من خلال الصياغات الحديثة هما في المزيد من الدراسات 
العلمية المشاة» وذلك دف إثراء الجوانب النظرية في ميدان 
الدراسات العلمية في علم اجتاع الحريمة. 
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- الجوانب المنهجية 


أما بالنسبة للجوانب المنهجية للدراسة فقد أظهرت القضايا المتعلقة 
بموضوع البحث بعض الملاحظات التي يمكن إيجازها في النقاط التالية: 

١‏ اقتضت طبيعة الدراسة الاعتاد على البيانات الإحصائية المنشورة» 
وشمل ذلك البيانات الخاصة بالجرائم الاقتصادية» وكذلك 
البيانات المتعلقة بالمتغخبرات التنموية السكانية والاقتصادية 
والتعليمية. وواجهت الدراسة صعوبات في جمع وتصنيف وتنظيم 
هذه البيانات» ولمعا لحة هذه المشكلات فإن الباحث يوصي با يلي: 
أ بالنسبة للبيانات اللخاصة با لجرائم الاقتصادية عانت الدراسة من 

مشكلة عدم الأنتظام في رصد البيانات» وخصوصا البيانات 
التي ترصد الخصائص الشخصية للجناة. ففي بعض السنوات 
تنشر بيانات تفصياية لكل آناط الجرائم ولخصائص الجناةء وني 
سنوات آخری تدمج هذه الجرائم تحت مسمی واحد» ولا تنشر 
أي معلومات تتعلق بخصائص مرتكبيها. ولذا فإن الباحث 
يوصي بضرورة الاتفاق على سلوب واحد في الرصد يتوافق 
مع المنهج العلمي مع طبيعة البيانات وحاجات الباحثين. 
ب- في يتعلق ببيانات المتغبرات التنموية فيلاحظ أن البيانات 
الخاصة بالمتغيرات السكانية تعاني من نقص واضح يقلل 
من فرص الاستفادة منها. ولذا فإن الدراسة توصي بضرورة 
الأهتمام بتتبع نمو هذه المتغيرات ورصد بياناتها بشكل متكامل. 
ويمكن الاستفادة من المنهج الذي تتبعه الأمم المتحدة الذي 
يقوم على رصد البيانات المستخلصة من التعداد السكاني 
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الرسمي وتغطية السنوات الأخرى التي لا تتوفر ها بيانات من 
خلال تقديرها وفقاً لاتجاهات نموها في المجتمع. 

۲ أظهرت نتائج الدراسة أحمية تفسيرية لتأثير المتغيرات الاقتصاديةء 
وبخاصة معدل الدخل القومي الإجمالي ومعدل حجم قروض 
الاستثار المقدمة من صناديق التمويل الحكومية للقطاع الخاص 
والمؤسسات العامة في الجرائم الاقتصادية. ووفقا لذلك فإن الدراسة 
الحالية توصي بالاهتمام بهذه المتغيرات في الدراسات المستقبلية من 
خلال إجراء دراسة متعمقة لأثر هذه المتغيرات في نمو معدلات 
الجرائم الاقتصادية في اللجتمع السعودي. 

۳ كا أظهرت نتائج الدراسة أهمية تفسيرية لتأثير المتغيرات التعليمية» 
وبخاصة معدل خريجي المرحلة الثانوية ومعدل خريجي التعليم 
العالي» في الجرائم الاقتصادية. ووفقا لذلك فإن الدراسة الحالية 
توصي بالاهتمام هذه المتغيرات في الدراسات المستقبلية من خلال 
إجراء دراسة متعمقة لأثر هذه المتغيرات في نمو معدلات الجرائم 


الاقتصادية في المجتمع السعودي. 
ب التوصيات المحتمعية للدراسة 


من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة» وكشفت عن أهم 
العوامل التنموية التي ثرت في نمو معدلات الجرائم الاقتصادية في المجتمع 
السعودي فإن الدراسة يمكن أن تقدم بعض التوصيات لمتخذي القرار 
للمساهمة في رسم السياسات التنموية» وبخاصة في المجال الأمني» بهدف 
حاولة التقليل من فرص ظهور المشكلات الاجتاعية التي من صورها 
الجرائم الاقتصادية. وبناء عليه فإن الدراسة توصي بالآتي: 


f 


١‏ - أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع معدلات الجرائم الاقتصادية 


الموجهة ضد االلكية الفرديةء وبخاصة جرائم سرقة السيارات. 
وهذه النتيجة تؤكد ضرورة اهتمام المسؤولين في الجهات الأمنية 
المعنية بالإحاطة هذه المشكلة من خلال وضع البرامج والخطط 
الآمنية الملائمة للحد من ارتفاع معدلات هذه الجرائم في المجتمع 
السعودي. 

أظهرت نتائج الدراسة أهمية تفسيرية للعوامل التنموية الاقتصادية» 
إذآثرت هذه العوامل إيجابيافي نمو معدلات الجرائم الاقتصادية؛ 
بمعنى أن عمليات التحديث والتنمية الانتقالية غر المخططة 
يرافقها عادة ظهور مشكلات اجتاعية من صورهاارتكاب 
السلوك الإجرامى. وهذه النتيجة تدفعنا إلى التوصية بضرورة إدراك 
الشكلات الاجتماعية الصاحبة للمشروعات التنموية في المجتمع 
السعودي» ومحاولة التقليل من آثارها السلبية في المجتمع. ومن هم 
السبل الوقائية الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية التى 
اة هد ااا وتر طف الترصبات الى #دا ف الد 
من هذه الآثار السلبية المصاحبة للمشروعات التنموية. 

اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة 
من تأثير بعض العوامل المحفزة لارتكاب جرائم سرقة السيارات 
وجرائم سرقة المنازل. ومن هذه العوامل غياب من لديه القدرة على 
منع ارتكاب هذه الجرائم نتيجة لتغير نمط الأنشطة الروتينية للأسر 
السعوديةء كزيادة معدلات خروج المرأة للدراسة والعمل» وزيادة 
معدل سفر الأسر السعودية» ويضاف إلى ذلك كثرة الموجودات 
الثمينة في المنازل» وارتفاع معدل السيارات الحديثة المنتشرة 
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واخ الآ اء الس كة. وا للك فان الدراسة ترص بح 
الإجراءات التي يمكن أن تحد من انتشار هذه الجرائي ان 
المدن» ومنها: تكثيف الرقابة الأمنية خلال فترات العمل والدراسة 
(۷ ص - ٤‏ عصرا)» وبخاصة في الأحياء المتطرفة من المدن» وكذلك 
تفعيل دور القوى المحلية داخل الأحياءء كنظام العمد» إضافة إلى 
بث الوعى بين السكان حول أهمية تقوية روابط المجيرة داخل 
الأحياء اک وتشجيع عوامل الرقابة الذاتية لدى أفراد المجتمع 
أظهرت نتائج الدراسة آهمية للمتغير الاقتصادي (معدل حجم 
قروض الاستشار المقدمة من صناديق التمويل الحكومية للقطاع 
ا لخاص وال مؤسسات العامة) نحو الحد من ارتفاع نمو معدل الجرائم 
الاقتصادية في المجتمع السعودي. ومن صور هذه القروض تقديم 
الدعم المالي إلى المؤسسات العامة والخاصة في المجتمع» وذلك 
لتشجيع هل القطاعات ليد اأهدافها السار والتغمة 
ووفقالذلك فإن انتشار هذه المؤسسات في المجتمع يمكن أن 
يسهم في توفير الفرص المشروعة للأآفراد وا لجاعات داخل المجتمع 
لتحقيت أهدافهم المادية. ولذا فإن الدراسة توصي بالتوسع في 
تقديم القروض الحكومية التي من الممكن أن تسهم بشكل غير 
مباشر ني التقليل من فرص ارتكاب الجرائم الاقتصادية في المجتمع 
السعودي. 

ومن النتائج غير المتوقعة للدراسة التأآثير الإيجابي للمتغيرات 
التعليميةء وبخاصة معدل خريجي المرحلة الثانويةء ومعدل خريجي 
برامج الدراسات العلياء مال اترات اقا ا 


۳.٥ 


على الرغم من نمو أعداد الخريجين في هاتين المرحلتين التعليميتين 
الذي تزامن مع نمو معدلات الدخل القومي الإجالي إلا أن ذلك 
م يصاحبه ارتفاع مواز في قوى العمل الوطنيةء وبخاصة في القطاع 
ا لخاص الذي يستحوذ على معظم الفرص الوظيفية المتاحة في سوق 
العمل. ولذلك فإنه من المتوقع أن يعاني هؤلاء الخريجون من بطالة 
التغلمين الفى تشكل إخدى الكلات اللعرية الاساسبة ق 
الج ااعحردي :و 8 فا الج ن لياحت برضي قمر در 
معالجة هذه المشكلة من خلال التوسع في برامج الدراسات العلياء 
وبخاصة في المجال التقني» على أن تتناسب هذه البرامج مع متطلبات 
سوق العمل» وأن توفر هذه البرامج فرص تنمية المهارات ال معرفية 
والمهنية للملتحقين بها؛ نما بجعلهم مهيئين لشغل الوظائف المتاحة 
في قطاعات العمل المختلفة. كا توصي الدراسة بتوفير فرص العمل 
N‏ 
إحلال المواطنين السعوديرن بدلا عن العالة الوافدة» وبخاصة في 
القطاع الخاص الذي يعاني من سيطرة قوى العمل الوافدة على 
الففرص الوظيفية المتاحة فيه. كا أن ذلك يتطلب أيضا الاهتام 
بتحسين ظروف العمل في القطاع غير الحكومي» وبخاصة في 
يتعلق بنظام الأجور وساعات العمل» وذلك لكي يجذب هؤلاء 
الخريجين للعمل فيه» وكذلك ليحقق هم الاكتفاء المادي؛ حتى لا 
يتورطوا ني ارتكاب الحرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام 
كجرائم الرشوة والاختلاس. 


المصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع العربية 
ابن الأثبر» جد الدين أبو السعادات (۸۳١١ه)»‏ النهاية في غريب الحديث 
والآثر» ج۲ تحقيتق محمود الطناحي وطاهر الزاوي» بروت. 


المكتبة الإسلامية. 
ابن کثیر» إسماعیل (١۱٤١ه)»‏ تفسير القرآن العظيم» ج٠‏ بيروت: مؤسسة 
الكتب الثقافية. 


ابن منظور» ۱٤۱ ٤(‏ ه)» لسان العرب» ج» طط" الوياض: مكتبة الرشد. 

بو بطين» إيمان (۷١٤١ه)»‏ الآثار الاقتصادية والاجتاعية للتحضر السريع 
في مدينة الرياض» رسالة ماجستير غير منشورة» الرياض: جامعة 
الملك سعود» كلية الآداب» قسم الجغرافيا. 

بو زهرة» محمد (د.ت)» الجريمة والعقوبة في الفقه الإإسلامي» القاهرة: دار 
الفكر العربي. 

أبو كريشة» عبد الرحيم تمام (۱۹۹۹م)» البحث العلمي: الخطوات 
والإجراءات في البحث الاجتاعي» القاهرة: مركز المحروسة 
للبحوث والتدریب والنشر. 

آحمد الأمين الحاج (۳١٤٠ه)»‏ الرشوة وخطرها على الفرد والمجتمع» 
والإعلان. 

اللأحيدب» عبدالعزيز (د. ٿت)» ظاهرة الأمن ف عهد الك عبد العزيز» 
الرياض: مطابع الإشعاع التجارية. 


۹۷ 


إدارة التخطيط والإحصاء (١١٤٠/١۳١٤٠١ه)»‏ الكتاب الإحصائى» 
الرياض: وزارة الداخلية. 

أكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنية (۸١٤٠١ه)»‏ ندوة الجرائم الاقتصادية 
وأساليب مواجهتهاء الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم 

الامنية. 

الألفي» أحمد (١۳۹٠ه)»‏ نظام مكافحة التزويرء الرياض: معهد الإدارة 
العامة. 

آل سعود» فهد سعد (۷١٤١ه)»‏ الأحكام الشرعية والنظامية لجرائم تزوير 
الملحررات الرسمية: دراسة تطبيقية لآحكام ديوان المظالم بالرياض» 
رسالة ماجستبر غير منشورة» الرياض: أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 

البداينةء ذياب (١١٤٠١ه)»‏ واقع وآفاق الجريمة في المجتمع العربي» 
الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 

البشر» خالد بن سعود (۲١٤٠١ه)»ء‏ مكافحة الجريمة في المملكة العربية 
السعوديةء الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 

البشرى» محمد الأمين (١١١٤٠ه)‏ آناط الجحرائم في الوطن العربي» الرياض: 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 

بلال» آحمد (١١٤٠ه)»‏ الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الجزائي في 
المملكة العربية السعودية» القاهرة: دار النهضة العربية. 

التويجري» سليان بن محمد (۷١٤٠ه)»‏ جرائم السرقة عند الأحداث 
بالمملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية فى ثلاث دور للملاحظة 
الاجتاعية (الرياض- جدة- اي رسالة ماجسترر غير 
منشورة» الرياض: الم ركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 


۳۹۸ 


ا لجميلي» خحيري (۱۹۹۸م)» السلوك الانحراني في إطار التخلف والتقد» 
الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. 

ا لحامد» محمد معجب (وآخرون) (۳١٤٠١ه)»‏ التعليم في المملكة العربية 
السعودية» رؤية الحاضر واستشراف المستقبل» الرياض: مكتبة 
الك 

الحبوب» أحمد سليان (١١١٤٠١ه)»‏ الآثار المادية ودورها في كشف جريمة 
سرقة المساكن: دراسة على شر طة منطقة الحوف» رسالة ماجستبر 
غير منشورة» الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» كلية 
الدراسات العلياء قسم العلوم الشرطية. 

حسين» فايز محمد (۲٠٠۲م)»‏ الظروف المؤثرة في عقوبة السرقة في الشرائع 
القديمة: دراسة تاريخية مقارنة في الشرائع القديمة والفقه 
الإسلامي» القاهرة: دار النهضة العربية. 

ا لخريف» رشود محمد ٠٤ ١۹(‏ ه))» الجريمة في المدن السعودية: دراسة في 
جغرافية الجريمة» الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

خضر» عبد الفتاح (١۳۹۹١ه)»‏ التعزير والاتجاهات الحنائية المعاصرة» 
الرياض: معهد الإإدارة العامة. 

ا لخليفة» عبدالله حسين (۳١٤١ه))»‏ المحددات الاجتماعية لتوزيع الجريمة 
على أحياء مدينة الرياض» الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

(١۲٤٠١ه»‏ أبعاد الجريمة ونظم العدالة الجنائية في 
الوطن العربي» الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 

(١١٤١ه)»‏ أثر اتجاهات الحريمة والخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات الوافدين الأصلية في سلوكهم 


۳۰۹ 


الإجرامي في المجتمع السعودي: دراسة ميدانية» الرياض: مركز 
أبحاث مكافحة الحريمة. 

خيال» وجيه محمد (٤١٤٠١ه)»ء‏ صور للجرائم الاقتصادية في النظام الجنائي 
المخردق: الرباض: خالا رمات ص ص ١‏ 

الدارقطني» علي بن عمر (د ت)» سنن الدارقطني» تحقيق عبدالله هاشم 
يماني» بيروت: دار المعرفة. 

الدوسري»إبراهيم (۸١٤٠١ه)»‏ التوزيع المكاني للجريمة في مدينة جدة 
وخصائص الحناة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية: دراسة في 
جغرافية» الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

الربايعة» أحمد ٠٤١ ٤(‏ هأ)ء أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب 
الجريمة» الرياض: المر كز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

(٤١٤٠هب)»‏ أثر العوامل الاجتماعية في الدافع إلى 

ارتكاب الجحريمة: دراسة استطلاعية من منظور اجتماعي على عينة من 
المسجونين في المجتمع الأردني» عمان: مؤتة للبحوث والدراسات. 

الرعوجى» على بن فايز ( ١١٠١ه)»‏ التدابير الواقية من جريمة الرشوة في 
القرية الاد در اة ةن اللكة لري اعرد 
رسالة ماجستير غير منشورة» الرياض: أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنيةء كلية الدراسات العلياء قسم العدالة الجنائية. 

الرميح» يوسف آحمد (٤١٤٠ه)‏ تحليل سوسيولوجي لأناط واتجاهات 
ا لجريمة في شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل التوحيد» مجلة 
الببحوث الأمنيةء العدد٤ ٠۲‏ المجلد١١ء‏ الرياض: كلية الملك فهد 
الامة. ( ص ضر ١١‏ ٣ة‏ 


1۰ 


الزركلي» خير الدين (۳۷۹١ه)ء‏ شبه الجزيرة: عهد الملك عبدالعزيز» ج٠»‏ 
بيروت: دار العلم للملايين. 

زعزوع» ليلى (١١٤٠ه))»‏ الأنماط المكانية لجرائم السرقات في مدينة جدة: 
دراسة تطبيقية في الجغرافيا الاجتاعية» رسالة ماجستير غير 
ور فد جا اا ع یي کاپ اا 
الإنسانيةء قسم الجخرافيا. 

السراج» عبود (١۱۹۸م)»‏ علم الإجرام وعلم العقاب» الكويت: مطبوعات 
جامعة الكويت. 

السيد» عوض (١١٠۲م)»‏ الجريمة في مجتمع متغير» الإإسكندرية: المكتبة 
الملصرية. 

الشاذلي» فتوح (١١٤٠١ه)»‏ جرائم التعزير ال منظمة في المملكة العربية 
السعودية» الرياض: عادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود. 

الشثري» عادل (١۲٤٠١ه)»‏ جرائم التزييف والتقليد وعقوبتها ف الفقه 
والنظام» رسالة ماجستير غير منشورة» الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإسلاميةء المعهد العالي للقضاء» السياسة الشرعيةء 
نة الانظمة: 

الشثري» عبدالعزيز (١١٤١ه)»‏ علم الجريمة والعقاب» الرياض: المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

شمس» محمد محمود وعقاد» عدنان عبدالحميد (١١٤١ه))»‏ تأثر العوامل 
الاقتصادية والاجتاعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات: 
دراسة كمية وكيفية» الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

الشيباني» أحمد بن حنبل (ب. د)» مسند الإمام أ حمد» ج" تحقيق السيد أبو 
المعاطي النوري وآخرون» بيروت: دار الكتب العلمية. 


۳۱۱ 


صادق» أحمد نبيل (١١٤٠ه)»‏ وجهة نظر الشريعة من النظريات النفسية 
والاجتاعية والمتكاملة المغسرة للانحراف» خختصرات الدراسات 
الأمنية للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الجزء الأولء 
الرياض: المركز الغري للذراسات الأمنية والتدريب. 

الصالح» مصلح (۲٠٠۲م)»‏ التغير الاجتماعي وظاهرة الجريمة» عمان: 
س الواي: 

الضحیان» سعود (۲۲٤۱ه))»‏ تجهیز البیانات باستخدام برنامج 8۴55ء 
ا لجزء الأول» الرياض: مطابع التقنية للأوفست. 

عبدالحميد» آمال ٤(‏ ۱۹۹ م)» الجرائم الاقتصادية المستحدثة واختلال قيمة 
الكسب المشروع. ندوة الجحرائم الاقتصادية المستحدثة» الجزء 
الآول» القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والحنائية. 

عبد الحميد» محسن (١۱۹۹م)»‏ اتجاهات الجريمة في المجتمع العربي خلال 
العقد القادم» الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

عداارل سید شر ربج ١٤١0‏ هتات ر اريم ة عل خط النذة 
الاجتاعية والاقتصادية في الوطن العربي» الرياض: المركز العربي 
للدزاسا تالا متة والتدريب. 

العتيبي» إبراهيم (١١٤١ه)»‏ الآمن في عهد ال ملك عبدالعزيز: تطوره وآثاره» 
الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. 

العتيبى» سعود ١٠٤١ ٤(‏ ه)» الموسوعة الجحنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة 

ارلا ا ار لر ا ا ا ادف 

العتيبي» محمد دحيم (١۲٤٠١ه)»‏ اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية نحو 

سرقة السيارات: دراسة مسحية على عينة من طلاب المرحلة 
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الثانوية بمدينة الرياض» رسالة ماجستير غير منشورة» الرياض: 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةء كلية الدراسات العليا. 

العتيبى» محمد سعد ( ١١١٤٠١ه)»‏ علاقة بعض التغبرات التنموية بالحريمة» 
وسالة ماجسغ ر غر منشورة الرياض: أكاديمية نايف الخربية 
للعلوم الأمنية. 

العسيري» عبدالر من محمد (٤١١٤٠ه)»‏ دوافع وعوامل الجريمة النسوية: 
دراسة ميدانىة على المودعات با لۇ سسات اللإصلاحية ودور رعاية 
الفتيات في المملكة العربية السعودية» الرياض: مركز أبحاث 
مكافحة الحريمة. 

علي» يسرانور وعشان» آمال عبدالرحيم (۱۹۸۳م)» الوجيزفي علمي 
الإجرام والعقابت» ط ۲» القاهرة: دار النهضة العربية. 

العنقري» سلطان عبدالعزيز (۳١٤٠ه)»‏ جرائم سرقة السيارات في المملكة 
العربية السعودية: دراسة ميدانية عن الحناةء الرياض: مركز أبحاث 
مكافحة الحريمة. 

عودة» عبدالقادر (۸١٤١ه)»‏ التشريع الجنائي اللإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي» الجزء الأول والثاني» ط۲٠‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

(٠۹۸٠م)»‏ التشريع الجنائي الإإسلامي مقارناً بالقانون 

الوضعي» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

عوض» السيد (١١٠۲م)»‏ الجحريمة في مجتمع متغير» الإإسكندرية: المكتبة 
الملصرية. 

عوض» بکر بن زکي ٤١ ٤(‏ ١ه‏ شعبان)» منهج الإسلام في الحد من الجريمة 
(القواعد العامة)» مجلة البحوث الأمنيةء المجلد ١٠ء‏ الرياض: 
مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية. 
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عوض» مد هاشم (۱۳٤۱ه)»‏ خصائص وأبعاد الجرائم الاقتصادية 
ف الوطن العري» الرياض: المركز الحري للدراسات الاأمتة 
والتدريب. 

العيسى» فهد (١١١٤١ه)»‏ أثر البيئة العمرانية على النواحى الأمنية في الحى 
ای رة اعارا با الاب ا عام الوا 
جامعة الملك سعود» كلية العمارة والتخطيط, قسم التخطيط 
العمراني. 

غانم عبدالله (٤۱۹۹م)ء‏ علم الاجتماع الجنائي الإإسلامي: دراسة مقارنةه 
ا لجزء الأول الجريمة والمجرم في المنظور الإسلامي: نحو نظرية 
إسلامية عامة للجريمة» الإسكندرية: المكتب الجامعى الحديث. 

اوري همياو لتر ا( 1 اط رة ن 
القاهرة: المجلة الجنائية القومية. المجلد ٠۹‏ العدد الثاني» يوليو. 

كاره» مصطفى ( ١۱۹۸م)»‏ مقدمة في الأنحراف الاجتاعي» بيروت: معهد 
الإنماء العربي. 

المارك» فهد (۳۹۸٠١ه)»ء‏ من شيم الملك عبدالعزيز» ج٠‏ الرياض: دارة 
املك عبدالعريز. 

الماوردي» أبو ا لجسن بن علي (۱۹۸۳م)» الآحكام السلطانية والولايات 
الديية يروت دار الك العلمية: 

مرشان» سعيد عبدالله (١١٤١ه)»‏ الآناط ال مكانية لجريمة السرقة في مدينة 
الرياض: دراسة في جغرافية الجريمة» رسالة ماجستير غير منشورة. 
الرياض: جامعة الملك سعود» كلية الآداب» قسم الجغرافيا. 

مركز أبحاث مكافحة الجريمة (١١٤٠ه)»‏ التشريع الجنائي الإسلامي» 
(الكتاب الأول)» الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 
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مركز أبحاث مكافحة الجريمة (١١٤٠ه)»‏ التشريع الجنائي الإسلامي» 
(الكتاب الثاني)» الرياض: مركز أبحاث مكافحة الحريمة. 

مركز أبحاث مكافحة الجريمة (١١٤٠ه)»‏ التشريع الجنائي الإسلامي» 
(الكتاب الثالث)» الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجحريمة. 

مركز أبحاث مكافحة الجريمة (١١٤٠١ه)»‏ ظاهرة السرقات بالمملكة 
العربية السعودية: أبعادها وخصائصهاء الرياض: مركز أبحاث 
مكافحة الحريمة. 

الركز الحري للدراسات الأمية والتدریب ١٤١١(‏ ه٤‏ استخدامات 
الإحصاء الجنائى في ميادين مكافحة الجريمة» الرياض: المركز 
العربي ادر اساك اة والتدربي. 

مصلحة مطابع الحكومة (۳۹۱٠ه)»‏ نظام تأديب الموظفين» مصلحة مطابع 
الحكومة» المملكة العربية السعودية. 

(١١٤٠١ه)»‏ نظام مكافحة التزوير» مصلحة مطابع 
الحكومة» المملكة العربية السعودية. 
(١١١٤١ه)»‏ نظام مكافحة الرشوة» مصلحة مطابع 

الحكومة» المملكة العربية السعودية. 

مطر مصطفى (١۱۹۸م)»‏ دراسات في علم اجتماع الجريمة والسلوك 
المنحرف» الحزء الأول» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

مكي» محمد شوقي (۲١٤١ه))‏ التوزيع المدني والريفي للجريمة: دراسة 
تطبيقية على المملكة العربية السعوديةء الرياض: مركز أبحاث 
مكافحة الجحريمة. 

الملك» شرف الدين (١١٤٠١ه)»‏ ظاهرة السرقات بال مملكة العربية السعودية 
أبعادها وخصائصهاء الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 
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المنشاوي» عبدالمجيد (٤۱۹۹م)ء‏ جرائم السرقات وإخفاء الأشياء المسروقة 
في القانون الوضعى والشريعة الإإسلامية» الإإسكندرية: دار الفكر 
الا ٠‏ 

منضور» غبدالجيد سيد ٤١١(‏ ١ه‏ السلوك الإجرامى والتقسر 
الإملاي الرباتی :مرك أسات اة شري 

نظام وظائف مباشرة الآموال العامة: المرسوم ا ملكي رقم م/ ٥‏ بتاريخ 
٤‏ ۹ هه جريدة آم القری ٠٤١ ١(‏ ه جادى الأول .)٠١‏ 

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة: المرسوم الملكي رقم م/ ۷۷ بتاريخ 
۳ / ١۱۳۹ه‏ جريدة آم القرى (١۹١٠هذو‏ القعدة .)١١‏ 

النشوان» عبدالرحمن (۷١٤٠١ه)»‏ جغرافية المملكة العربية السعودية» 
القاهرة: الدار المصرية السعودية. 

نور» أسامة (۷١٤٠ه)»‏ جريمة الرشوة في النظام السعودي» الرياض: 
معهد الإدارة العامة» الإدارة العامة للبحوث. 

الهاشم» عبدالرحمن (١١٠٤٠ه)‏ الهدايا للموظفين: أحكامها وكيفية 
التصرف فيها: مجلة البحوث الأمنية» كلية الملك فهد الأمنيةء 
جلد ۱۳» عدد۲۹» ذو الحجة» الریاض»› ص ص: .۱۹۸-۱۴٤۱‏ 

وزارة الاقتصاد والتخطيط /٠٤١۳١(‏ ٤١٤٠١ه)»‏ تقرير التنمية البشرية» 
الرياض: وزارة الاقتصاد والتدطيط. 

(۰٦۹٠-۳٠٠۲م)»‏ منجزات خطط التنمية: حقائق 
وأرقام» الإإصدار الحادي والعشرون» الرياض: وزارة الاقتصاد 
والتخطبط. 
٠١٤ -۱۹۸٠١(‏ م)» الكتاب الإحصائي الستوي» 

الرياض: وزارة الاقتصاد والتخطط . 


۳۱٦ 


وزارة التعليم العالي (۹١١٤١ه)»‏ طلس المملكة العربية السعودية» الرياض: 
وزارة التعليم العالي. 
الوليعى» عبدالله ناصر (۳١٤٠١ه)»‏ السرقة في مدينة الرياض: دراسة تحليلية 
وا جرا ا ریا رای مرآ سات کا ر 
الوهبي» عبدالعزيز (۸١٤٠ه)»‏ جرائم تزييف النقود في المملكة» الرياض: 
معهد الإدارة العامة. 
اليوسف عبد الله عبدالعزيز (١١١٤١م»آ)»‏ التقنية والحرائم المستحدثةء ندوة 
الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتهاء الرياض: أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 
(١۲١٤٠م»ب)»‏ الشباب والانحراف: أرقام وحقائق 
وتطلعات» ججلة الفكر الشرطى» المجلد الثالث عشر» العدد(١٥)»‏ 
القاهرة» ص ص ۲۸۳-۲۲۷ 
(١١٤٠هج)»‏ الآسباب الاجتماعية للانحراف. فصل من 
كتاب «رعاية الأحداث في الثقافة الإسلامية والمجتمع المسلم): مشكلة 
الفقر ودور الدول الغنية في الحد منها (نجربة المملكة العربية السعودية)» 
الرياض: وزارة العمل والشؤون الاجتاعية» ص ص .0١-۷‏ 
اليوسف» عبدالله عبدالعزيز والمهيزع» ناصر محمد ( ۳١٤١ه))»‏ الاتجاهات 
نحو الأمن و الخوف من الجريمة: دراسة ميدانية على عينة من 
سكان كل من مدينة الرياض والدمام وجدة» الرياض: مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة. 
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احق 
الملحق رقم )١(‏ بيانات الدراسة 
أولا: الجداول المتعلقة بالجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية 
اللحلات التجارية. وكذلك الجرائم الاقتصادية ا 
العام (جرائم الرشوة وجرائم الاختلاس وجرائم التزييف 
المجتمع السعودي (المتغيرات التابعة): 
الجدول رقم )١١(‏ نمو الجرائم الاقصادية اموجهة ضد للكية الفردية 
ال ت العام اشر 


o -. 
و للا ی‎ 
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۱۸1 
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00,1۲ 1۹۹5٩ TA, ۹۸۷ 
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TINY V4 
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Eg E 1۹۳ 1,۸ ۹۹۱ 
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0 VEY a اران‎ 


A‏ ا اى اا 
a‏ 
الحدول رقم (۷( 


نمو جرائم سرقة السيارات ني المجتمع السعودي 


| ا 


لانحراف الماري 


AA 


- المصدر: وزارة الداخلية (١٠۹۸٠-٤٠١٠٠م).‏ الكتاب الإحصائي السنوي. الرياض. 
الملك الح السعودة 


€ 


۳۲٥ 


الجدول رقم )٦۸(‏ 


العام جرائم سرقة المنازل 
الميلادى 
: 
المتوسط 
الانحراف المعياري 

ابر قيمة 

اصغر قيمة 
العدد 


العام الميلادي 


۱۹4۲ 
4۳ 
4٤ 
46 
۱۹۹٩ 
۱۹۹۷ 
۱۹۹۸ 
۱44 
Yo 
۰۹۱ 
1۰1۲ 
۳ 


جرائم سرقة المنازل 
المد 
,1 
۹ 
4 
۳,۷ 
7 
AV‏ ,۳ 
o,‏ 
VV, 1۲‏ 
٥و‏ 
۲٤‏ 


- المصدر: وزارة الداخلية (١۹۸٠-٤١٠٠ء).‏ الكتاب الإحصائي السنوي. الرياض. 


الا الحرها السحدة 


ر 


۳۲ 


الجدول رقم )٦۹(‏ 
اہو چرام سرا حت اجر اج سمو 


ET‏ الا 


e e e a e 
tt o DT 


arm lw er 
Tre Û aer Di 


لحرا الياري 


اللصدر: وزارة الداخلية ٤ -۱۹۸٠١(‏ ١٠۲م).‏ الكتاب الإإحصائي السنوي. الرياض. 
املك العرمة الفحرودة. 
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الجدول رقم (۷۰) 
نمو الجرائم الاقتصادية الموجهة ضصد النظام العام ف المجتمع السعودي 


ال 
الانحراف المعياري 


- المصدر: وزارة الداخلية (١۹۸٠-٤٠١٠٠م).‏ الكتاب الإحصائي السنوي. الرياض. 
الل الي المعودة 


۲۸ 


الجدول رقم )۷١(‏ 
نمو جرائم الرشوة ني المجتمع السعودي 


aw r am re 
ne] w_ 
| wi | mw 


ICAR 
REE IETF 
r [ra rr 
E TEEN a 
ا ا‎ 

الانحر ا ي 


- المصدر: وزارة الداخلية (٠۹۸٠-٤٠١٠۲م).‏ الكتاب اللإحصائي السنوي. الرياض. 
الك العرة السعودة 


۹ 


الجدول رقم (۷۲) 
نمو جرائم الاختلاس ني المجتمع السعودي 


۳ | 


\, 0A 


1, A۸1 


- المصدر: وزارة الداخلية (١۹۸٠-٤٠١٠٠م).‏ الكتاب الإحصائي السنوي. الرياض. 
الك ال السحودة 


2 


الجدول رقم (۷۳) 


aS 
مدد الس || اس الست‎ 
EEE ETE 
a a SS "۸ 
المصدر: وزارة الداخلية (١۹۸٠-٤٠٠٠م). الكتاب الإحصائي السنوي. الرياض.‎ - 
الل ال المعودة‎ 


۲۳١ 


ثانياً: ا لجداول المتعلقة بالعوامل التنموية السكانية والاقتصادية والتعليمية 


العا 


لادی 


Noo ۹۸۲ 


: TT 
TTT, TTY المتوسط‎ 
CYA, A۹ الانحراف المعياري‎ 
YPYA OT 
a Tw 
٤ العدد‎ 


المرتبطة بالاختلاف في حجم الحرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي 
خلال الفترة الزمنية (e۰ ٠*٣ -١۱۹۸۰(‏ (المتغبرات المستقلة): 
الجدول رقم )۷٤(‏ 
فمو سج اکان ق الم انوي 


حم السكان جم السكان 
E BE E‏ 


اللصدر: وزارة الاقتصاد والتخطیط (۹۹۰٠-۳٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: حقائق 
وأرقام. اللإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. ص .۲۸٠‏ 


۲ 


چ 


۳ 


الجدول رقم )۷٥(‏ 
نمو عدد 2 شهادات میلاد ف الملجتمع السعودي 


e TTT |‏ #61000۱ 
ا VV‏ 4# 
VI, TTEVE aT‏ 
a e E‏ 
- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط (١۹۸٠-٤٠٠٠م).‏ الكتاب الإحصائي 
انارت الرياض الماك الت السووة 
- (#) قيم مقدرة. 


BRE 


الجدول رقم )۷١(‏ 
ا ا 


E EE SES E 
- The World Bank. (1980 2004 _). World Development Indicators. 
Washington: World Bank... 


)#( قیم مقدرة. 


€ 


الحدول ر قم (۷۷) 
نمو معدل الدخل القومى الإجمالي ف الملجتمع السعودي بالریال السعودي 
معدل الدخل 


اا 


- The World Bank. (1980 2004 _).World Development Indicators. 


Washington: World Bank. 


ro 


الجدول رقم (VA)‏ 


نمو متوسط الدخل الفردي ني المجتمع السعودي 
العام | متوسط الدخل الفردي E‏ 
العام الميلادي 
الميلادى 
العدد المعدل 
T۹ 5 14۲ o0۰ 5 ۱۹۸۰‏ 


التو سط 0° PY,‏ 
الات اف العارف VV, Vo‏ 
اکر N‏ 
TIE, EF‏ 
العدد 4 


- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطیط (۹۹۰٠-١۳٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: 
حقائق وأرقام. الإإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. 
ص ۲۸۹ . 


۳٢ 


الجدول رقم (۷۹) 
نمو حجم قروض الاستفغار المقدمة من صناديق التمويل الحكومية للقطاع 
الخاص والمؤسسات العامة في الملجتمع السعودي 


العام اليلادي aT‏ ستشار TE‏ ستشار 


KRÎ ا‎ ۲ | ECS 
E O 
المصدر:وزارة الاقتصاد والتخطيط (١٦۹٠-١٠٠۲م). منجزات خطط التنمية:‎ - 
حقائق وأرقام. اللإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية‎ 
ص۲۸۷.‎ 


4 


الجدول رقم (۸۰) 
نمو عدد الركاب المسافرين عبر المطارات 
إلى خارج المملكة في المجتمع السعودي 
e‏ الركاب المسافرين عبر المطارات 


ا سل س ا 


- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط ٤٠-٠۹۸١(‏ ١٠۲م).‏ الكتاب الإإحصائي السنوي. 
الرياض. المملكة العربية السعودية. 
(#) قيم مقدرة. 


۸ 


الجدول رقم )۸١(‏ 
نمو عدد السيارات المسجلة في المجتمع السعودي 


TYETT TY 


oly 2 ۸,0۱ ES 
YAO, | 3۹| ج‎ Ploy 
AA, 40 | ۹ 4۹| حح‎ Y\oA4,16 jo\Vs1] 4۱ 


Il, ا‎ 


- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط (١۱۹۸-٤٠٠٠م).‏ الكتاب الإحصائي 
السترن.الرياض. المملكة الحر ية السعودية 


1۹ 


الجدول رقم (۸۲) 


قوى العمل السعودية ني قوى العمل السعودية في 
العام القطاعين الحكومي وغر العام القطاعين الحكومي وغر 


الميلادي الحكومي الميلادي الحكومى 
- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطیط (۹۹۰٠-١۳٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: حقائق 
وأرقام. الإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. ص‌۲۹۱. 
(#) قيم مقدرة. 


ہے 


° 


الجدول رقم (۸۳) 


4,۸1 


YoTVY,T ore, jr144° | ۱ 
11۸34,3۸ 
YoT,VVTYY الانحراف المعيارى‎ 
VE, n 
ory 

المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط (۹۹۰٠-١٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: حقائق 

وأرقام. الإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. ص ۲۹۱. 

- (#) قيم مقدرة. 


۳4۱ 


الحدول رقم )۸٤(‏ 
نمو عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية الزراعية ( (e ٠٠۳-۱۹۸۰‏ 


العاملون في القطاعات العاملون ني القطاعات 
ا الاقتصادية خلال الفترة من الاقتصادية خلال الفترة من 
Yi ga ٣‏ العام المیلادے] ۱۹۸۰ء وحت ٣٠٠۲م(‏ 
0 م وحتی ۲۰۰۳م | العام الیلاديا ۱۹۸۰م وحتی ۳٠٠۲م‏ 
: (الزراعة) الزراعة) 


YoTA, “| 1۹4۹۲ 14۷1,۱۳ * ۰° 1۹۸۰ 


یاری 
قىمة 


المتو 
-المصدر:وزارة الاقتصاد والتخطیط (۰٦۹٠-١۳٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: حقائق 

وأرقام. الإإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية ص٤۲۹.‏ 
(#) قيم مقدرة. 


EA 


الجدول رقم )۸١(‏ 
نمو عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية التعدينية (۱۹۸۰-١۳٠٠۲م)‏ 
العاملون ني القطاعات 
الاقتصادية خلال الفترة من 


1۹۸° وحتی ۰۳ ١م‏ 
ا 


العاملون في القطاعات 

الاقتصادية خلال الفترة 
العام الميلادي من ۱۹۸۰م وحتی 
| ۳م (التعدین) 


147 


ol,V1 | AT °° 144۳ 
00,۹ Ear 
oT,00 1۹40٥ 
۹1 
14۷ 
۹۸ 
۹۹4 
Vo 
۲۰۰۱ 


16 ا۸ 


oY 
Vj 10۹° 

o٤4 AN * 
a 
o0,00 | 11° 
14° 
11۰ 


1۸7 
۱۹۷ 
1۹۸۸ 
AOA | 11° | °1۲ ۱۹4۰‏ 
o ,Voj| ° ° ۱۹۹۱‏ 
شر 
۷ ششش 
۱ه 
119,47 
- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطیط (۹۹۱۰٠-١٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: 
حقائق وأرقام. الإإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. 
ن 
- (#) قيم مقدرة. 


۸و۹ 
AA, °۲‏ 


ETE 
۹۸۱ | 
| 
۳ | 
۶ | 
۹۰ | 
ES 
۷ | 
۱۹۸۸ | 
1۹۸۹ | 
Ea 
ES 
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Oo 
. » 
ى‎ u 


¢ 
nn 


EA 


الجدول رقم )۸٦(‏ 
نمو عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية الصناعية ( (e ٠٠۳-١۱۹۸۰‏ 
العاملون في القطاعات العاملون في القطاعات 
الاقتصادية خلال الفترة من الاقتصادية خلال الفترة من 
۰م وحتی ۲۰۰۲م 8 ۰م وحتی ۲۰۰۳م 
(الصناعة) (الصناعة) 


العام 
الميلادي 


العدد 
-المصدر:وزارة الاقتصاد والتخطيط (١٦۹٠-١۳٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: حقائق 
وأرقام. الإإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. ص٤۲۹.‏ 
- (#) قيم مقدرة. 


€٤ 


الحدول رقم (AV)‏ 
نمو عدد العاملين ف القطاعات الاقتصادية الخدماتية ( (e ٠٠۳-۱۹۸۰‏ 
العاملون ني القطاعات 


العاملون في القطاعات الاقتصادية e‏ 
2 ديه ٥‏ 


العام خلال الفترة من ١۱۹۸م‏ وحتى 


العام الميلادى ن¿ ۱۹۸۰م وح 
الميلادي ۳ م (الخدمات ) f‏ 5 س ۴ حتی 


۳ م (الخدمات ) 


E E CL E 


AVE, YA الانحراف المعيارى‎ 


اکر یت 


- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطیط (۹۹۰٠-١٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: حقائق 
- (#) قيم مقدرة. 


t0 


الحدول رقم (AA)‏ 
نمو حجم الإنفاق على التعليم في المجتمع السعودي 
العام حجم الإنفاق عل التعليم حجم الإنفاق عل التعليم 
الميلادي 


ا لميلادي الغذة معدل الذة ل 
AV144 Noa] 44 | IVY Vere‏ 
۸4A HET‏ 
VA VV 146 | (YAY Ne‏ 
AN 1440 Û | avralr Yl 4 |‏ 
ششش 2 | 10641۰ | | 1447 eee‏ 
AAAs VV 144 | \oVA10 eee 14۸0 |‏ 
oEto Aes 144, Û veca || 1۹۸7 |‏ 
A* 3AVA Vee 1444 | Vana ns Aes Û 4V |‏ 
foods] tors | AAV]‏ 
VWVWNovaTe ool re1 | VITIT | TO ۰۰‏ 
VEOWATTEVAG oe] Too | (SoA VT‏ 
PNEV\ojoeieosossl reer | Aavored Neos 1441 |‏ 
- المصدر: وزارة الأقتصاد والتخطيط (١۹٦۹٠١-١٠١٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: 
حقائق وأرقام. الإإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

ص۳۷۹. 


ہے 
کک 


1°TIA°۸A0 
A00۲ 


۳٤٦ 


الحدول رقم )۸٩(‏ 
نمو أعداد خر يجي الثانوية العامة في المجتمع السعودي 


د خر جي الثانوية Cs‏ العام الميلادي r‏ 

lem wr 

ا 

- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط (۹۹۰٠-۳٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: حقائتق وأرقام. 
الإسدار اهاد رال وة الرياي. الغا اة اة راا 


€۷ 


الجدول رقم e‏ 
نمو أعداد خريجات الثانوية العامة في المجتمع السعودي 


امام العام أ خريجات الثانوية العامة 
اللادي اللادي 


المتوسط 


الانحراف المعياري 


- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط (0۹۹۰٠-١٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: 
حقائق وأرقام. الإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. 
ص٤۳۹‏ . 


€۸ 


الجدول رقم )٩١(‏ 
نمو أعداد کک الدراسات العليا في السعودي 


انات 


2 = = SK 
V1, 0۸0۵ 
ا‎ 
E a E E 
المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط (۰٦۹٠-١٠٠۲م). منجزات خطط التنمية:‎ - 
حقائق وأآرقام. الإإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية.‎ 
.۳۹۱ ص‎ 


۳۹ 


الحدول رقم )٩۲(‏ 
نمو أعداد خريجات برامج الدراسات العليا في المجتمع السعودي 


غر عات ارامات افا 

العدد معدل ۰ العدد معدل 

ATV 14۲ ۱0,۸0 

SEKIN ES 

ا متو سط 

لانحراف العياري 

- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطیط (۹۹۰٠-١٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: 

حقائق وآرقام. اللإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. 
۹ 


الجدول رقم )٩۳(‏ 
نمو أعداد خريجو برامج التعليم العالي الفني في المجتمع السعودي 


العام الميلادي 


aS 
ٴ۸‎ 1۹ | 


oV | ۹۳ | ۷ ۹۹‏ 
a uit] _‏ 
e‏ 
n a E‏ 
- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط (۹۹۰٠-١٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: 
حقائق وأرقام. الإإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. 
ص۳۹۸ 


الجدول رقم )٩٤(‏ 
نمو أعداد خريجو برامج التدريب المهني في المجتمع السعودي 


ey16 ۱۹۹۷ ۱۸0٥ 
۳,0 ۱۹۸ ۱۹۸٦ 
1,0۸ ۱۹۹4 ۹۳۱ ۱۹۸۷ 


۳۷,۸ ۰۰۱ ۳,۹ ۱۸۹ 
7 ۲ ۳, 
oo, Û revY | TY 


اكبر قيمة 


- المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطیط (۹۹۰٠-١٠٠۲م).‏ منجزات خطط التنمية: 
حقائق وأرقام. الإإصدار الحادي والعشرون. الرياض. المملكة العربية السعودية. 
ص۳۹۸. 
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معدل الجرائم 
الاقتصادية ديااو جهة 
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